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مولاى جلالة الملك 
لوالدم المغفور له فؤاد العظم فضل على" وعلى 

القضاء المصرى لا”نمى . وهذا كتيب من فقه الآاوائل 
نقلثه إلى العربية خدمة” العلم الذى كان رحمه الله من خير 
رافعى لوائه فى البلاد . ولين تفضلم يامولاى بيقبوله 
إنى إذن" لسعيد . إنها تكون التتفاتة تطميٌ معها نفمى . 
إلى أى كدات أوٌدى من شكر صفيع الراحل الكبير 
بلسان الحال » بعض ما عجزت أنا وغيرى من رحال القضاء 
عن إيفاء ثى؟ منه بلسان المقال . 

وإنى على كل حال ما زلت لعرش مولاى الحادم 
المخلص الآمين . 


م معد مسد هذ ماس جد مه لس سس سوسس سس سسسس ‏ سممي ‏ سسسررورورورورورورورر سسة س فس ‏ وو سسسس سة ‏ يسمت 


كلمة المعرب 


١‏ - لايتكر فضل فتهاء المسامين إلاجهول » ولاياوى ا 
قيمة فقهاء الرومان وغيرثم من الاقدمين إلاضيق المدر ممدود الآفق . !| 
الحضارات التى شبد آثارها لتقم أية” منها علىجهل “بل قأمت على عل وع ل أنظمة 
شرعية فى مأمن الحائفين و مفزع المظاومين وموزع الأشرار المسيئين 

مخفز فز الكسالى القاعدين وسناد العاملين المحسئين . ولي كنا نفخر بحق 
بسلفنا الصاط من النتهاء؛ فلن يصرفنا عن المباهاة بهم إلمامنا بشى" ما كان لدى 
أرباب الحضارات الآخرى من شرائم وفقهاء . بل لعل المقارنة تمحفزنا إلى 
الاستزادة من عل الفقه فى ذاته . وكل استزادة من عل فهى نافعة أبداً للمستزيدين 
ولبيئة المستز بدين'. 

4 س فى شهر يونية الماضى ميرت معادفة بباب مكتبة كلية الحقوق 
بجامعة فئراد الآول » فزرت المكاتبة واستعرت منها » فيا استعرت » كتاباً من 
جزءين للاستاذ أ كارياس فى شرح مدونة جوستنيان فى القانون الروماتى . 
وإذ كنت أنا وغيرى من طلبة الحقوق يعصر فى سنة 6هم١‏ لم تتعلم عن ذلك 
القانون إلا لضع قواعد لانينية من قواعد الأصول حفظتاها حفظا آليكا دون 
إدراك معنى ميانيها اللاتيئية إدراكا” صمحيحاً حنذاك » فقد أخذت الصفم هذا 
الكتاب تصفحاً سطحياً » فشاقنى ما وجدت للرومانيين من فقه جميل » ففكرت 
فى ترججمة تلك المدونة » على خوف من قصورى واستحياء من أسانذة القانون 


7 كلة المعمرب 


الروماى الحترمين بجأمعتى فؤاد وذروق . وقد وق الله إلى امام هذا العءلى . 
ع ان ها كدت بدا فيه حتى علم الاستاذ الكبير كامل صمى المستمار 
يمحكة النقض وال برام( ما أن نسسله» فتفضل وأرسل إلى عد كتى فى ذات 
الموضوع» فاستبقيتها حتى أتمدت.الترجة من أكارياس . ثم تعاولتها فيذاافييا 
كتابان قمان » أحدها من.مجلدين للأستاذ باوندو دهوةته8 الذى كان فى أوائل 
القرن المافى عميداً لكلية الحقوق بناريس » والآخر من ثلاثة مجلدات امقيه 
أزتولان سهامؤءن الاستاذ نلك الكلية فى ذلك د . وف المح!د الأول 
مز بأوندو وجدت “مدونة حجوستنيان مكتوبة فقر 8 اللاتينية بالتنايم 
والاتصال27 » وأمامها ترحمتها بالفرنسية » وف ذيل القحائف تعليقات للا ستاذ 
العميد فى عض المواضع . أما كتاب أرتولان ففيه كل فقرة وأمامها ترجتها 
الفرنسية » ثم شرح طا مستفيض تألى بعده الفقرة التالية وشرحها . 

وقد بدا لى مقابلة ماترجمته من أ كارياس بعا أورده هذان الاستاذارت فى 
أرجتيهما افرذميتين انس اللاتينى » فنفعلت . ول كانت الترججة من أكارياس 
قد أقتضت لعض لعض الجهد » فان مساجعتها على ترحمتى بلوندو وأرتولان اقتضت 
جبودا 7 ووقتا أطول ما استغرقته الترحمة الآولى المنقولة عن أكارياس . 

م ل وفوق امخاذى كتالى باوندو وأرتولان هذه المقابلة قد استفدت 
مئهما فوائد ثلانا أخرى مهمة : : الآولى أن جوستنيان وضع مدونته من أجل 
طلبة الحقوق وقدمها طى » مشيراً فى أن ياه التقدمة إلى أنه وهنا طم الفقه 
وسهكّل عليهم دراسته ٠‏ ومن هنا لاحرج على من لشاء لسدمسة الا 
« التسبيل لح<وستنيان » أو باسم وهوطا حوستئيان » ٠‏ والثانية أى وجدت 
فوباسرنا من لدو مسا لمأ وهو مرين لإببرادات اللمرى السبومية 

٠ الناشر : هو عند طبع هذه الكامة وزير العدل‎ )1١( 


ع0 تخلاف ماق أ كارياس الذى هو شرح لوضّوعات النقه المتانة يشم ف كل موضوع 
ما يتصل به من فقر أت ت المدونة المتفرقة فى أبواما الختلنة . 


كلة المعيب 3 


الجنائية .. وهذا الجزء.غير موجود فى أكارياس الذئ اقتصريعل شرح ما بالمدبوئة . 
من أحكام المواد المدنية.. والثالثة أن جوستنيان أصبدر فى مادةٍ المواريث 
مسومين جهيدين أوطما. رقم .فى سنة 4ه ب. م والثالى رقم ١719‏ فى 
سنة موه . وهذان المرسومان الديدان أوردها باوندو فى كتابه عقب 
المدونة » وجعلهما ملدقاً لطا »' وقارن مامهما من ع التشمرريع بالتشريع اازومانى 
السابق . وقد تقلت عن باوندوكل ذلك وجعلته ماحقاً هذا الكتاب ؛ لما بين 
موبوعهما من شديد الاتصال . 

8 وألفيت* النظر إلى ما يأى : ْ 

أولا .أن مدينة مااسة فى سنة 74 قبل الميلاد ».واعتير تأسيسها 
:مبداً لتاريخ الرومانيين7) . وقد بدأ نظام الك فيها ماوكياً » وأخة أهلها 
لغيرو على البلاد الجاورةطم وبوسعونرقعة بلادثم»وا تتهوا بان قلبوا الحكومة 
من ملوكية إلى جمهورية . وكان هذا فى سنة 146؟ من تاسيس رومة ( سنة.وءه 
قبل المينلاد ) ٠‏ وق سنتى .”م و 46١ "٠54‏ و ٠و‏ ق.م) وضعت ضيئه 
الرحال العشرة م ت؟«تدععء2 وه1 ( الذين اختارتمم حكومة اخمبورية) »؛ شر لعه 
الالواح الاثنى عشر . وفى أواخر عهد الخبورية اى فى سنة وه من رومة 
0 ق .م ) ألقيت مقاليد اجمهورية إلى ثلاثة من كبار الرجال منهم يو ليؤس 
قيصر موهف0 وولداق3 الذى استاثر بالآمى » واستصدر من مجلس الشيو قراراً 
رده بالسلطان ؛ وكان ذلكسنة 7٠8‏ (هغ ق . م) . ولمّْعض إلا نحو سنة واحدة 
حتى قتل «وليوس“قيصر آأثناء وجوده بجلسة ااشيوخ ( سنة 44 ق.م ) . وى 
سنة ١‏ الارومة ( 4 ق. م ) ألقيت مقاليد الجهورية إلى ثلاثة رجال آخرين مم 
مارك أنطوان وأوكتافيوسقيصر ولبيدوس.. وفى سنة ##ق .م قام نزاع وقتال 





() على وجه أل سنة (١‏ وأحد)من تأسيسها خوافق سنة +70 قبل للميلاد . ثم إن 
أرقام السنين فى كل مأهو اكيم من كتاب بلو يدو 0 م 


ل كلة المسرب 


بين أوكتاثيوس ومارك أنطوان . انبزم أنطوان فى واقعة أ كسيوم البحرية 
سنة ”١‏ ق .م » وأوى إلى مصر واتتحر سنة ٠‏ ق . 0 ٠‏ وأكسيوم صسدنامة 
هذه فى ميناء فى غرب بلاد اليونان واقحة قعة على خليج يسمى الآن خليج أرطة 
معدت معاون . وعقب تلك الواقمة تزعزع نظام الح م اججمورى » وقرر 
مجلس الشيوح تلقيب أوكتافيوس بلقب أغسطس أى الجبيل أو العلى الشان . 
وى سنه ٠١‏ ق . م استولى أغسطس هذا على مصر » وفى سنة 4؟ منحه الجلس 
لقب إمبراطور » وكان ذلك سنة 6 من سس روي . ومهذه المثاءة انقليت 
اختجهورية الرومانية إميراطورية . وقد استمر اغسطس إمبراطورا إلى ما بعد 
ميلاد المسيح الذى يوافق سنة م#«هب من تاسيس رومه » م توق سنة ١4‏ عد 
المملاد . أى أنه استمر إمبراطوراً نحو ه4سئة . وعندٍ وفاتهكانت الااميراطورية 
الرومانية مترامية الاطراف »6 وكانت فتوحها تملغلت ألضا فى آسيا وامتدث 
إلى أرمينية وبلاد العرب . وقد نعاقب على رأس اللكومة أباطرة كثيرون إلى 
أن تولى قسطنطين الحم فى سنة +.” بعد الميلاد أولا بالاشتراك مع غيره 
وآخيراً بالاتفراد وحده . وف أثناء حكه الذى استمر ٠‏ سنة إلى وظاته 
سنة #7 اب م اعتئق المسيحية واتمخذها دشنا رما للدولة » 0 
مديئة بنزبطة معتروووع عأصمة ثانية للا مبراطورية » بامم القسطنطينية . و 
توالى الاباطرة من لعده إلى اق عاء تمودوؤ ذو وها بل وك رسنة يهم 
الا,ميراطورية إلى شرقية عاصمتها القسطنطينة جعابا لولده إركاديوس » وغربية 
عاصمتها رومة جعاها لولده هوو ريوس . واستمرت الااميراطوريه مقسومة على 
هذا الوجه » ولكن الغربية لم تلبث أن أفارت عليها بعض الأمم الجرمانية " 
وغيرها فقضت عليها فى سنة 599 بعد المبلاد ٠‏ وق سنة /ا؟ه تولى حجوستئيان 
حي الا مبراطورية الشرقية التى عاصمتها مدينة القسطتطينية ولبث فى الحم 
حو يل سئة إلى أن توف فى سنة 10ه ( أى قبل الطحرة النبوية بنحو لاه سئة ) 
وفى عهده كانت مصر وبلاد الاناضول إلى آخر حدود أرمينية ثم بلاد سو ربأ 


كلة الممرب 1 


ولمنان وفلسطين كلها مازالت داخلة نحت حم اومان . وقد تأتل هو من 
أغاروا على المهورية الغربية واسترد كثيراً ما سلب منها . ومن خير ما وجه له 
عنايته عل فقه القوانين . فق سئة 0870 لشر مدونته وعغيوةعمبر المترجنة الان » 
كا نشر أحكام الفقه الروماق وقواعده » مستمدة هن كتب السلف من الفقهاء » 
فى خجموعه معاها « الندكت » وعغمعهيم_ة أو « الدنحست »> 2وون]2 . ومعنى 
الكلمة الآولى الحاوى الآوفى أو الجامم الآوفى » ومعنى الكلمة الثانية امختاز 
أو المنضد أو المستصنى أو المهذب . ومن قبل سنة مه كان قد نشر مموعة 
قوانينه" مهم نشراً متقطعاً ثم أعاد نشرهاق سنة وه نحت أمم المجموعة 
القانتونة الحديدة » 0086 0 > وأماأ ها اصدر. من المر اسيم لعيد سا مان 
فقد أطلق عليها اسم د المراسيم الجديدة » و6لةعده3 عييزا للها عما عدو تته وعما 
بالمر اسيم الأخرى الصادرة قبل مدونته : وسترى لص لعض هده المراسيم 
الحديدة فى غضون تعليقات الاسايدة ء ومن اهما المرسومان الجديدان الصادران 
فى سنتى 44ه و مؤه م فى مواد المواريث . 

على أن هذا لا ينبغى أن يؤخذ منه أن عصر جوستنيان كان عصر ازدهار 
تلفقه الروماتى . كلا . بل إن هدا الازدهار ولى زمنه واتقضى بانقضاء حم 
الامبراطور إسكندر سيقير سنة م5 بعد الميلاد . وا كير فضل لجوستنيان 
انه “وافق إلى جع الفقه القديم وتدوينه وحفظه من الضياع . 

ثانياً ‏ طبعات الكتب التى ترجت عنها مدونة جوستنيان هى الطبعة 
الرابعة لا كارياس التى طبعت بباريس ( سنة حهم! لزنه الآول وسنة ١هما‏ 
لزه الثاتى ) » وطبعة بلوندو بباريس سنة مم١‏ » والطبعة السادسة لآرتولان 
سار لس ستة /اهم1 . 

ثالث كل باب من أبواب الأصل يبدا بفاتحة هى شبه هيد . وعلى آئرها 





46 وهى محخوى مأاصدر منههو من الراسي وما استبقاه واعتمدء ممأ أصدره بمض أسلافه , 


كلة المعرب 


ل 


تنتام فقرات الباب ( أو مؤاده أو بنودمكا تشاء ) . ثم إن الفقرة الواحدة من 
الأصل اللاتينى وترججته الفرنسية قد محوى أحكاماً مختلفة » نما نجرى-مادتنا فى 
الوقت الخاضر بفصلها فصلا كلياً أو على الأقل بالابتداء بها من أوائل السطور . 
وفى هذا الخصوص غالبا ما حافظ الاساتذة الناقاون إلى الفرنسية على الكل 
الوضعى الأصل (١؛ٍ‏ وقد تإلعتهم على خطتهم فى الترجمة إلى الغر ببة سر التنيه 
هذا حى لا يكون مثاراً للاعتراض . 

رابعا ‏ إن النصوص الفرذسية التى وضعها الاساتذة الثلاثة الذن تقلت 
عنهم لا تنفق : فى عبارتها » - شان كل ما بتعدد من التراجم الناقلة عن نص 
واحد » ولكننا تتفق فى معانيها إلا ماندر ندرة كالعدم . ولقد حافظت فى 
الترجمة إلى العربية على نص: ترحمة أ كارياس » وما وجدته فيها فامضاً أصلحته 
ساف دواد ارتو لان 2 ريا لامحافظة على معنى المتن اللاتدنى 

خامسأ كثير من أبواب المدونة فيه بيان للتطورات التى تقلبت فيها 
القوانين الرومانية ف العهود الختلفة إلى أن استقرت على الوضع الذى وصلت 
إليه قى عهد حو ستيان . وهده التطورا ت نقلها حوستنيان عن مصادر التشر لع, 
السابقة تقلا أحيانا ما يكون مستوفياً » وأحياناً ما يكونءقتضياً لا تخاو عبارته 
منالغموض . فارجو أيضاً الا يكون هذا مثاراً للاعتراض . ومن شاء الوقوف 
على حقيقة ماكان قدكاً فليرجم: إلى نطولات الكتب . وغالباً ما مجد فيها طلبته . 

سادسا ‏ قما 5607 إليه بالفقرة التالية » ف ٍتى لم أضف بالهامش 
إلا مايهم من تعليقات الآساتذة الذين نقلت عنهم - وأ كثر ما أضفته هو من 
تعليقات باوندو لآنها موجزة وحاصرة » وقل" ما أضفته من تعليقات. أرتولان 
وأكادياس لانها تفاسير مطولة . و إلى » وإن لم يسق لى الاشتغال يدراسة 


)١(‏ وهنا يلاحظ أن نفس يرقم الققرات ليس من عمل جوستنيان بل هو من عمل اللماء 
الأو لين لذن تناولوا هدو تنه بالفحص والتفسير . وقد جرى العمز على رقيمهم هذا و أن كانت 
الفقر أ ت مازالت الواحدة دنا نحوى أحكاما مختلنة يقبع بضها إمضا بلا فاصل م أشرت إليه . 





كلة المعراب سٍ 


القانون الرومانى » لا أشك فى أن كثيراً من فقهاء الفر نسيين والآلمان والطليان 
والا؛ جز وغيرثم قد تناولوا هذا القانون بالشروح والتفاسير ء ولا بعد أن 
يكون لبعضهم ملاحظات أو تعليقات مخالف تعليقات الآساتذة الشلاثة 
المذكورين أو تزيدها بياناً. لهدى فما عالمت هو جهد المقل المحدود الاطلاع 
الذى لا دمعلى إلا _ماعنده » ولا يستطيع أن بتجاوز حده . 
سابعاً ‏ على أنى فى بعض المواضع علقت من عندى تعليقات بسيطة على 

نقط اعتقدت خطا أو صوايا أتى فهمتها » فوحت المراد منها . وقى لبعض 
المواضع عقت من عندى على تعليق الآساتذة مبتدئاً عبارتى بكلمة «أقول> 
وى البعض و وجدت من الاسراف وضع لعليق مستقل فى الذيل » فاو ضحت ماد 
لمن ا عاد صاحب التعليق » بكلمة «يعنى» » فكلا 'ذكرت هذه الكلمة 
فهى وما يكون معها داخل قوسين » هو من عندى . أما كلة «اى» وما يكون 
معها داخل قوسين فنقولة م هى عن النص الفر نمى » وعلى الأخص نص باوندو. 

ه - وهنا لا سعنى إلا المبادرة إلى الاعتراف بحميل اللاستاذ الكبي ر كامل 
عرمى الذى أعان على العمل با قدم لى من الكتب التى أشرت إليهاء وعا أظهر 
من الاستعداد لتقديم كل ما أحتاج إليه من الكتب والمعلومات فى هذا 
السبيل . ثم إلى التنويه بعناءة حضرات الاسانذة لطنى السيد والسنهورى وحامد. 
فهمى وخمد صا الذين حبذوا هذا العمل واستنهضوقى إلى إعامه . أما ولدنا 
مود عمر رئيسكتاب محعكة النقض والا برام الذى ساعد هو وزملاؤه فى تهيئة 
الكتاب للطبع » ونبهنى فى كثير من المواطن إلى قصور أصلحته »قن ما أظهره 
هو وإخوانه من الكفاية فى العمل » مع كال الااخلاص وجميل الوفاء » جدير 
نكل تقدير وثناء. 

ولعد» فا ن هذا العمل مبما تكن فى الوقت الماضر » بعيداً عن هوى القراء » 
“إلى ل أده لعامه القراء » بل عالجته حيا فى الفقه وف المشتغاين به من أهل 
المامعة الأازهرية وحامعتى نواد وظاروق » فهو لاء ثم الذن أقدمه لم عل 


كلة المعرب 


بط 


فصل مو الله » والا 
إلى قراءنه 
يفشعط. متهم ظ 8 
مياد له أ كبرء إذ قل" فيمن أدى . 
8 
ضدت نسى 
2 ما تعملى هذا 
ه خلصاأ . 0 
ثلى من يوقي شع أت المشتغلنين بالفقه الرومانى أن ٠‏ 
4 0 خطا » والسلام . 
: لصلحوا ما برونه فيه من ظ 
ااا عسر الهاي( شسهكى 


فبراير سئة ١9145‏ 


لة المرب 8 


لبعد تقديم أصول هذا الكتاب فى يوم 4 فبراير سنة ١44‏ للاستاذ 
الكبير طه حسين الذى تفضل وتطوع لطبعه بدار الكاتب المصرى رأيت 
نتمما للفائدة أن أتقل إلى العربية شيعا من القواعد التى وضعها فقهاء الرومان فى 
أصو لالفقه وفروعه الختلفة » مع بعض ما آثر عنهم من التقديرات والأخلاقيات » 
فترجج تكثيراً من ذلك وعولت عل نشره وحده أوتاليأ للمدونة بحس الظروف . 
وإذ بلغنى أن صدنق الاستاذ عزيز خاتكى سبق إلى نشر هذه الأثثار بالعربية » 
فلعدم التكرير خاطته وابنت له عملى إجالاء» وأى لا أرىله محلا مادام أنه قد 
سبق له إخراج مثله . فتفضل قائلا إنه حقيقة كان نشر شيئًاً من تلك الآثار 
ولكنه ثى؟ طفيف » وال فى وجوب نشر ماعملت . فانا بعد إذنه هذا أنشره 
مع شكرى إياه جزبلا على هذا التنازل الكريم . وقد بدا لى طبع تلك الاثثار 
تالية للمدونة وإن كانت منفصلة عنها عام الاتمفصال . 

وأعيد هنا الإقرار بأن حملى ف المدونة وما أخقته بها إها هو عمل ابتدائى 
م تمكنى صحتى بل ولا دراستى من التدقيق فيه كا ينبغى . فيجب ذمة على 
المشتغلين من إخواننا بالقانون الرومانى أن يتناولوه بالفحص والنقد والقحيص 
حتى بردوه إلى ما يكون هو الصواب الواقع فيه » وحتى يجعاوه جديرا بالثقة 
ناث لطمئل إليه القراء . وإذا سمحت الأقدار بإعادة طبع هذا الكتاب إتى 
أعدثم بآن ما يثيرونه من النقد الجدتى سيكون عندى محلا للاعتبار والتنويه 
وجميل التقدر . 

وختاما اكرر: 

أولاا - أن كل مالى من الحقوق فى هذا الكتاب قد نؤلت عنه نزولا” 
تام وجعلته لكلية الحقوق مجامعمة تؤاد الأول » ماعدا شيئًاً واحدا هو 


ف كلة المعر ب 
ألا بعاد طبعه إلا عموافةتىمادمت موجوداً » وذلكحرصاً على سلامة النصوص » 
وعلى تصحيح ما يقتضى منها تصحيحا.. 

ثانياً ‏ قد وكلت حضرة الاستاذ الدكتور طه حسين بك فى الحاسة 
على هذه مار وظادها سانا ويا ري 0 إنماقها يبا . 
ذو”صَث إليه الامى فى كل ذلاك يتصرف قمه براة دون رقيب ل 


عبد العيذ شوهى 


أبريل سنة غ91١‏ 


تنسيه : وقعت فى هذا روس ل م 
ذه لسخة منه أن سدأ بتصحيحهاأ بحسي الميان الأنى لعد” 


لصواس لعص الا خطاء 


بعش أخطاء أنزلقت فى هذا المطبوع من الخير لمن تقم 


# > 
سلاهة نسحة مئه أن سدا تصحمحهأ 


على الوجه الانى 5 وهناك نع ص أخطاء أخرى مطبعية كعدم ظهور لعص الاحرف ماما أو 


عدم وضع المحمزأت أو وضم همزة « إن » بحيث تقرأ مفتوحة مع 


أشيه ء وكلهاأ هئأت بسيطة براها القأارىء ودرك من نفسه وحه الصواب فما بغير عناء 


ده ا 1 


وفوصته إلى 
حق اولابة 
5 
فمك قلسب 
إذا 
للواهن 


إ*مه 
لدبب 
يي 


تسارعين الى قصرر ىق 
فرحةمسرورةوتردئها 


الكتاةء 
الراف 
كأمل 
06 601 
حالته 
عل 
ْن بعين 
بريدوها 


ورأنه 


صواب 
لقث 
وفوضته قى 
حق ألولابة 
عكر 
ققد كلب 
إذ 
الوأهب 


1 اي 
أنت 


تسارع إلى قصرى فرحأ 


مسروراً وتردها 
الكتاءة . 
امراف 
كامل 
20106 
حأله 
إن 
من لم يعين 
بريدوها . 


وأر'يه 


يضاف إلى الذيل “عبارة الأ نية : مم ملاحظة أن كلة صرمة إذا كانت عرسة 
ذا نكلة صرمية معرب سرماءة الفارسية الى معناها رأس للال . 


مافيكة ا ع 
يه - * 
93 5 ق 

,>" " 
و" بم 5 

,م بالديل 
كلم ١‏ 6 
يم ١‏ لم 
ب" يقر ١٠ ١‏ 

افر 

حي ؟؟ 
8 ؟؟ ١‏ 
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: ١ ١ 
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١ ١ 82 

'ّ ١5 

مغ ١‏ 2 
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التحوط 
+جه 
قورنا 

أو التعهد 


التحوط 
لله 
فوزنا 

أو التعهيد 


١6 
55 
ا5١‎ 
١5١ 
ةا‎ 
غ2"‎ 
6؟‎ 
ودف‎ 


الح 


1 
قف 
ا" 
ف 
4" 
باس 
اي 
الى 
ا 
عقف 
6 
1ع 
ل 
م 
6 5م 


أهمم 
يوسم 


كم 
با 


فقرة عار خطأ 
١‏ بأقديل المهديةء أو الاستعانية 
7 وفصاله 
8 معتقةه 
١‏ معتقة ل 
0 معثمة 
١‏ 3 0[ 00 
١ 7‏ رقت 
4 6 
فاحمة و فرعوأ 
فامة ٠‏ الى و كذلك 
ع جوز 
ا َ لاهاية 
ّ م بضعهأ 
محذف التعليقة رقم ؟ بالذيل 
١ ١6‏ التحسبات 
5 بالدذيل ألا 5 
١‏ لديل <- ليتمرف 
١‏ نينا 
> بالذا ل كل تعليقات 
م فاقدة 
4 بالذريل الا خرين 
هِ رأسى الأسرة 
١‏ من الرأس 


١‏ المذ كورين على التعاقب 


؟ 24 الأ نين 
فى الاثر رقم ٠١‏ ال حمطة 
فى الأثر رقم ها قبول 
فى الأسر رقم ١‏ النأس الئاس 


فى الآثر رقم 29 امتبررة 


صو أب 
الصهدءة(أو الاستهًا نبة) 

5 

معتسقه 


#همياه 


00 
غرف 

غا 5111 ندع 
فرغوأ 

امن » كذلالك 
جوز 
الاهاية 
بعضبأ 


التجبهات 
إلا إذا نيت 
لبتعرفه 
كل تعليقة 
منقو ده 
الآخيرين 
رانن الآدرة 
من ألذات 
للذ -كورين باعتبار هرمن 
ذوى الارحام»ء كا قرر 
جوستنيان أخيراً أن 
ايكون الاارث بالتعصيب 
عاصلا عل التعاقب . 
الا حين 
الممطة 
قبوله 
الناس 
للتبررة 


كلة العرب 2-0 ...ا ...ا ...ا .م. دك 

تصويب بعض الاخطاء ل روماو الو لتو الاي لي اف 

مقدمة وضعها جوستئيان بها بيان الغرض من وضع المدو”نة وبيان 
طردقة محربرها ا ا ا ب معء. ا م6.. ١و‏ 


الكتاب الول 


فى أقسام القانون وأحكام الأشخاص من جهة علاقتهم بالقانون الخاص 


الباب الاول : فى العدل والقانون ا ل ا ل 
الباب الثابى : فى القانون الطبيعى وقانون الشعوب والقانون المدتى > 
الباب الثالك : فى احكام الاأشخاص ا 0 ا 
الباب الرابع : فى أحرار الاصل ا ا ا 0 من 
اليا قافن + الفقق ده عه ننه + هعم موي ممه هن 
اللا بالسادس : فى موانع الاعتاق .امم ةدامل امم .اهمه 
الباب السابع : فقانون فوزيا كاتينيا المنسوخ ٠‏ لم ا6م. ا لمعه ار 
ألباب الثامن : فى الأشخاص المستقلين باتفسهم والأشخاص التالعين 
لغيرحم ... 00 ال مم مم هرا 


الاب التاسع : فى الولاية الآبوية . 
الماب العاشر : فى التكاح الصحيح ١‏ 


الباب الثاق 


الماب الرأابع عقصض : 
الياب الخحامس عشر : 
الاب السادس عشر : 
الاب السالع 1 
الباب الثامن عشر 
الاب التاسع غير + 


الباب العشرو12 : ف الاوصياء الذين كانوا يعينون عقتضى بعض 


لباب الخحادى والعشرون : 


الناى الثالث والعشرون : 
الباب الرابع والعشرون : 
الا ىالخحامس والعشرون : فى 
المان السادس والعشرون : فى 


فى التدنى 


عشر : ق | سممات زوال حق الولا.به : 
الياب الثالث عشر : ق 


الوصصاات 
دفن رون أن كوت وضا + 


فى الوصاية الشرعيه التى للعصات . 


قى حور الذات 


ار11ظ 


: فى الوصاية الشرعية التى للأأصول . 


ف الوصاية الاستيثاقية 


5 شرالع 
فى اذن ! الوصى 0 
بقن ازيلة : 
القونام. 1 

م" 7 

فى كمالة الاوصياء والةوام 
أعذار الأوصماء والق“ام 
الأوصياء والقو"اء ا مرسين ء 


* ٠ 


م .6 


سي اال د اس د هس 


9 
م؟ 
م 
8 
م 
اسم 
سم 
وس 
قاس 


الباب الآول : فى 


الباب الرابع 


الباب السادس : 


الباب الثامن 


فى حق الملكية والوراثات الارنصائية 





اقسام الاشياء وصفاتها ٠‏ هاه اماه واه 
فى الاشاء المعنوية . 
ى حقوق الارتفاق ٠‏ 


2 


عشر : 


عشر : 


ح قالاستعال وحقالسكنى . 200 
قَْ ضروب | كتساب الملكية بالحمازة دوت اليد 


المدة الطويلة . 


: فى الهبات . 
: فى من جوز هم التصرف ومن لا يجوز . 
الماب التاسع 8 .مها ااه 


من لضاف إلينا ْ 1 سنا 


طرق مل الوصيات 


فى الوصية العسكرية + 


: فى من لم يصرح لطم بعمل الوصية ٠‏ 


: فى حرمان الآولاد من الاارث ٠‏ 
فى الورانة الشعليين . 

الاحلال الاعتيادى فى الاستحقاق 
الاحلال فىاستحقاق الصغار ٠‏ 
طرق إِلعَاء الوصيات ٠‏ 


مر جته 


و6 
أب 
7ب 
, 
به 


3ن 
م 
9١‏ 
بره 
19 
٠‏ 
١١‏ 
٠١‏ 
١‏ 
١15‏ 
١5١‏ 


ألبان الثامن عشر : فى الوصايا الجارة ..٠- ٠.‏ ... ..م . 
. الباب التاسم عشر : ا ١‏ 
الماب العشرون : فى الوصية عض المال . 


الباب الحادى والعشرون : فى الرجوع با ببعض المال يلا 
الباى الثالى والعشرون : قى شرنعة فالسيديا ٠‏ ملع عمماء 
الناب الثالث والعشرون : فى الوراثات الاستمانة له 
الباب الر الع والعشرون : التعهمددبالاشياء الخاصة ا اه 

البا بالخحامس والعشرون 0 الملاحق قنلزع01)) ه م مل م ام .م 


الكتاب الثالث 


فى المواريث غير الا يصائية ١‏ أى الشرعية ) وفى الالتزامات 


البأي الاول : فى المواريثالايلة غير طر يق الوصمة ٠‏ 
الماب الثابى : فى الوراثة الشرعية التى للعصصات 
الياب الثالث : فى قرار الشيوحّ الترتولياكى ٠‏ . 
الباب الرابع : فى قرار الشيوخ الارفيتيال ٠‏ 
الياي |الخامس 2 وراثة ذوى الارحام . 
البارالسادس ‏ قدرحات القرابة 
الياب السأيم : فى مواريث العتق 
البان الثامن : فى مخصيص مواريث العدى . 
الباب التاسع : فى وضع اليد عل أمو 


4١2 #0 80606066 ال-7‎ 


سي اسرد 48900001 930 


اش ا 0# # 0ه 0 ظ 0اله 


شيعه ١‏ اجن #0184 


ال الككا كه عنةه موي ده 


ا 
سن 
ذا 
١‏ 


بن 
هره ١‏ 
١‏ 


١ 
١ 
ل‎ 
دا‎ 
ما‎ 
0 صما‎ 
اما‎ 
141 
ا‎ 


فهر ست ضّ 


ألباب العاشر : فى الملك بطريق الاستلحاق .: .,. ٠.٠‏ بهو 
الباب الحادى عشر ا ل 56أا 
الباب الثانلى عشر ف امسلافت أعرى همات وكات تتبميبيع 
الأموال وفى فرار ليو الحاو دياقى ٠...‏ 07م 
الباب الثالك عقر : ف الالتزامات ٠.٠.٠‏ . . . 3 20 
الباب الرابع عشر : كيف تنعقد الالترامات ا 0 
الب بالحامسعشر : فى الالتزامات القولية  ..‏ ملم ممم الل انوبا 
البا رالسادسعشر : فى لعدد المستوعدين والواعدبن. - لم م.م لواب 
الباب السالع عشر' : فى استمعاد الارقاء ٠‏ عن ا 200 دكا 
الباب الثامن عشر : فى أقسام الاستيعادات. ٠‏ . للع مم ل اوس 
الباب التاسع عشر : الاستيعادات الغير المفيدجّ . ... ... ... هوب 
الاب العشرون : فى الكقلاء 44 بع الاج بعد جاه ولط ود لودع .الات 


الياب الحادى والعشرون : فى الالترامات الكتابية 56 ا 000 
الباب الثابى والعشرون : ف الالتزاماتالرضائية ل 2 فى 


لباب الثالث والءشرون : ف البيع والشراء .٠‏ 8.. ا ممم ... هباب 
الباب الرابع والعشرون : فى الإيجار والاستقجار .٠‏ ... ... .وبب 
الياب الام سوالمشرون : فى عقد الشركة ... ... ... ... إسب 
البارالسادس والعشرون : ف التوكيل ٠‏ -.. ... ... ... وني 
الباب السابع والمشرون : ف الالتزامات الناشئة عن شبه العقد ٠٠ ٠‏ مم 
الباب الثامن والعشرون : فى الأشخاص الذين تك اتن من ريق 541 
الباب التاسم والعشرون : طرق اتقضاء الالتزامات ٠٠08 ٠06 , ٠٠‏ بي 


فهر ست 


الكنتاب ايابخ 


كلامعن الالتزامات الناشئة عن الجر م والتعديات المختلفة وكلام عن الدعاوى 
ا مد نية والقضاء فها وكلام .موجز عن الدعوى العمومية الجنائية 


5-9 

الباب الأول : فى الالتزامات التى تنش عن الجراتم ٠ ١‏ . ' لل هيبي 
الناب الثاتى : فى غصب الأاموال -.2. 0-.. ..2. ...260 لإوب 
الللباقالت > فق شرضة الكو يا وب "دع . عد “ملظ ممه ونه 
الباب الرابم : فى إهانة الناس و إيذائهم بالفعل أو بالقول . ب 
النا ىالحامس : فى الالتزامات اناشكة كن شيه الجرهة : للع ملم عب 
البابالسادس: ف الدعاوى -.. ...7 ... معن اسه ونه بكب 
الباب السابع : فى الالتزامات الى يعقدهأ من ثم نحت سلطة غيرثم .. هلم 
الاب الثامن : دعأوى الشرارة ( جتايات العبيد ) لي دون 
الباب التاسع : الأتلاف التى محدثها البهيمة ..٠‏ 0... ... 0.- #إيهب 
الاب العاشر : الاستنابة فى التقاضى .. ... م ملم يهن 
الباى الحادى عشر : كفالات التقاضى .. دع اه ممه لاه اعوب 


اليماب الثانى عشر | النعاؤى المتتدمة والموقوئة وم يتل منها للورة ‏ 
أوعليهم . ا م0 اليفك 
النانى الثالثك عقر : ق فى أوجه الدفع ٠‏ ا ا 0 اد 
لباب الرايم عشر : الردود على أوجه الدقع . . ل م ل م 0 يلي 
الباب الحامسعشر : فى الاواعر مغتةقمماصة .. ... ... ... وس 


يي 26 لاه أت 3 ع اطمو قرو 


فهرست 


١و»‏ المرسومان الجديدان رة, 1١‏ و 1*7 اللذان أصدرها جوستنيان 
فى سنتى 4ه و معه بعد الميلاد فى مادة الموارمث . 

ملخص لطورات التشريع الرومانى فى مادة الموارنث وضعه 
الاستاذ بلوندو لحقارنة ما بالمرسومين الجديدين المذ كورين 
بالتشربعالرومانى السابقعليهما فى مادة الموارث.” ٠.‏ 

بعض لعليقات للاستاذ »أويدو راجعة لأمرسوم الأديد رق م١١‏ . 


ْ الاب الثامن عشر : فق الدعاوى العمومية 


الملحق الأول 


الملحق الشابى 


انار فدهة 


سبج بو اس يق عن :لببزاتا .1 


اصول فتهة عامة 

تقديرات وأخلاقيات . 

إرشادات وأصول خاصة بنصوص القوانين 

قواعد وتقريرات خاصة بالأموال والملكية 

بعض تقريرات خاصة بمحقوق الانتفاع والارتفاق 


لذن 
عابي 
كاسن 


فض 


نايننى 
١6‏ 


لضن 


لاب 


عيممن 


اريم 


2 


بعض أصول وتقربرات خادة بالائتزامات والمعاقدات ٠‏ مقا .ا ده 


تقريرات خاصة بالتبعات والفمان 


- بي ًا | 09 820 ©» 


قواعد وتقريرات فروعمة خاصهة باطبة واجيع -- والشركة 


والاإجارة والعارية والصلح والتوكيل ٠‏ 
تقريرات خاصة بالجراتم ٠.‏ وهاه هماه 
تقر برات خاصة بالاحوال الشخصية ٠‏ 


تقر برات خاصة بالنساء والزواج 
تقر برات خاصة بالمواريث 


تقر برات خاصه بالوصية 


تقر برات خاصة بالوصايه 


قواعد خاصة بالدعأاوى 


تقربرات خاصة بالقضاء 6 .6ه مامه 


0 الله اك مج الا # #0 


عرب 


ىر ؟ 


اس 
كوم 


/03 
مسهصم_ ذم4 


من الامبراطور:القيصر فلائيوس جوستنيان قاهر الآلمان والغوط والفرئجة 
والآانطيين والالانيين والوندال والآفرممين » الصاح » السعيد » الطائر الصيت » 
المنصور » المظفر » العلى الشان على الدوام . 

إلى الشبيبة المتشتوفة لعل فقه القوانين . 

سلام عليم 

و لعد ذا نه لكما نحم الدولة حيار صالا فى وقت الس ع 
لاجد صاحب الخلالة الاميراطورية بدا من الاعتهاد على ركنئين : الاسلحة 
والقواننين . بالاسلحة إستمر قاهرا 6 ل لسوء » 
وبالقوانين يقطع دابرالمظالم التى يبيّتها بعض الأهالى لبعض .بهذا يكون جديراً 
باللقمين معأ » ثقب نصير العدل » ولق المظفر المنصور . 

١‏ - وإنا با بذلنا من شدة العناية وعا تجشمنا من المتاعس والمشاق ويعا 
أمْدتنا به معونة الله العلى القدير » قد وصلنا إلى ميق ذينم الخرضين . فالشعوب 
المتبربرة التى أخضعتها أسلحتنا أصبحت مقرة بها فينا من صفات البسالة فى 
القتال » وأفريقيا وغيرها من الآقاليم الأخرى التى استليت من سلطان الرومان 
ذل> الزمن الطويل ثم أعيدت إليه » بفضل الاتتصارات التى أفرغتها عناية الله 
على أسلحتنا » هى أصدق شاهد على ذلك . ومن جهة أخرى فا نا با قنا به من 
تنسيق الشرائع القديمة » ومن إصدار شرائّع أخرى جديدة » قد هي انا ليع 





سس وجو وسووس.... سبج روني 1 


600 هى عبارة الأعداء الى وضمها <وستنيان فى صدر مدوتهاه 


همدونة حجوستتيان 


ب مقدمة 


الآم الماضعة لامبراطوريتنا أن تتمتع ها يستتبعه توحيد الشريعة من جزيل 
الفوائد . [ْ 

؟ ‏ إنا بعد أن تناولن' المراميم مم الامبراطورية القدية وقنا يا يازم لعل 
احكاميا غاية فى الانسحام من بعد أن كانت شديدة الاختلاط والتشوشٌ 
والارتباك » قد وجهنا همنا حو "نار السلف من الفقهاء » تلك الخلفات الى 
لا تحصى ولا تحصر . وى هذا الحضم العبجاج المتلاطم بأهوال المشكلات 
الصعاب » قد وصلنا » دتوفيق اله » إلى تحقيق غرض كان من” قملنا قانطين 
من باوعة ٠‏ 

سح« ولعد هذا النحاح الباهر الذى لافضل فيه إلا لله » قد استدعينا إلى 
حانبنا ترسوتيال6192ه. تاعتصوط11 ذلج الرجل الشبير الاستاذ والمراقب 
سابقاً بسراينا الاميراطورية » كا استدعيئا الاستاذين الشهيرين دوروى 
202056 و ثيوفيل ع[تطومقط؟' - و لهم سيق آرت قامت لدينا 
الشواهد والادلة على انساع أفقهم فى عل الفقه وعل أماتهم وإخلاصهم فى تنفمد 
اناه ا استدعيناثم وكلفناثم ان #رروا » وفق لعلماتنا وواغيتقا »ورا 
للقانون . ولقد قصدنا بهذا أن 0 دض السحث عن مبادى" العلم الاولة 
فى مولعات عتيقة تطاول الدهر عليبا » وأن نيسر ل تلتى هذه المبادى” من 
لدن جلالتنا الامبراطورية رأساً » بحيث لا يطرق أسماعكم ولا برد على أذهاتم » 
لا مبادى” خاطئة ولا مبادى” بطلت لعدم العمل بها » بل يكون ما عرض علي 
من المبادى“ هو المفيد فى أعمال الحياة اليومية فى الحال الراهنة . و إذا كان أشد 
الطلمة نشاطأً واجتهادا فيا مضى لم يكن ليستطيع » بعدأن يسلخ فى الدراسة أربع 
سئين > أن شرا المراسيم الامدراطورية إلا بصعوبة زائدة » فانم أتتم ستمرنون 
عليبا منذ خطوات؟ 5ط فى دراسة القانون » وستشعرون فى أنفسك بكثير 
من الغبطة وعاو النفس كلا ذكرتم أت تتلقون دروسكم من بدايتها إلى نبايتها 


من في ولى الاعر نفسه . 


“ 4 سِ 


ع - والغاية اننا غك أن امنا » ؛ مضل عناية ترمونيان ومعاوو نثة 
الشهيربن » تصنيف الكتى الخمسين التى تتضمنها تخوعة الديجست أو البنذكت 
معدم سوط نه عامموزط وهى جموعة ليس فيها من المواد إلا ما أصله من 
مد حي رك 11000 إلى كتب أر لعة » وهى 
هذه المدونة التى أعددناها لك مثاية و بره تنهاون منه المبادى” الآولى لعل 

فقه الشرائع كاملا غير منقوص . 

5 - والمطلع على هذه المدونة يبد فيها مختصراً لاجزاء القانون القديم التى 
مازال العمل عارياً بها ؛ وما كان منها قد عمّى بتقادم الممد جاءت المراسيم 
الامبراطورية فالقت عليه شعاعاً من نو ركشفه وجلل حققيقة معائيه . 

- محتويات هذه المدونة صار استمدادها من جميع ماكتب السلف من 
المتون الأولية » وعلى الاخص من مدونة فقسهنا الكبير حابوس » وكتابه 
« جامع ماجريات الحياة اليومية » ؛ ثم من ججهرة عظيمة من ا موْ لفات الآخرى . 
وبعد أن انتهى الثلاثة المتشرعون الأفذاذ الموما إلبهم من استمدادها على الوجه 
المتقدم » قد طالعناها و-خصناها بكل دقة وإمعان » ثم أمزنا بأن يكون لما من 
القوة والنفاذ ما لمراسيمنا ذاتها . 

7 فسارعوا إذن بكل ما أوتيتم من قوة إلى تقبل هذه القوانين التى 
هيا نأها من أجلج » وجلاوا وكلاوا وامهروا فى الدرس والتحصيل حتى يدب 
فى صدورم ذلك الآامل النبيل » أمل” أن تكونوا بعد إام الدراسة 
على استعداد تنام للمشاركة فى حكومة امبراطوريتنا بقيائ؟ بأعباء ما يسند ليم 

من المناصب . 


للاميراطور جوستنيان الع لبى الشان على الدوام (؟7 'نوفير سنة 887 ه) 


الكتاب الأول 


اليباب الآول 


فى العدل والقانون 


وسسسجروك سس انعا مسمب ا تو لفق تة 111 


فأتحة ‏ العدل حمل النفس على إبتاء كل ذى حق حقه » والتراء” ذلك على 

١‏ - الفقه هو معرفة الامور الاحية والامور النشرية ؛ والعم عا هو 
حق شرعاً وبا هو غير حق . 

“37# سسب «نى علم هدا لو-حه عام 6 فاته ددو :ا صب وين ع أهمة دراسه 
شرام الآمة الرومانية - أن أجدى طربقة لعرذها إعا هى الابتداء بساوك 
سبيل سهلة مبسّطة مخرج منها بعد إلى تناو لكل موضوع على حدته و بحثه مع 
زيادة فى البيان والتدقيق . أما إذا تحن جرينا على خلافهذا » بانعمدنا من مبداً 
الآمر إلى إجهاد عقل الطالب » وهو شاد ضعيف » وإلى ربكه يكثرة الموضوعات 
وتشعبها » فان الال لا تلو من إحدى اثنتين : إما أن "نتفّر هذا الطالب 
هجر الدرس » وإما أن تجشمه عملامضنياً إعرضه فى غالب الأحيان إلى التشكك 
فى تفسه وعدم الوثوق .ها . وليس شىء هو أ كثر من هذه المال تثبيطا 
الشباب ؛ فانها حال لا بصل الشاب معها إلى النتيجة المرومة إلا متأخراً جداً » 


مع أننا لو اتبعنا معه الطريق الأيسر الحصل على هذه النتيجة فى زمن أقل » 
وبدونإجهاد لعقله ولا نشكك فى تفسه ولا عدم وثوق بها . 
س ل القواعد التى يقوم علها الشرع تتحصل فما يلى : استقامة السير ى 
الحماة » وعدم إيذاء اخدغ وإناء كل ذى حق حقه . 

- الدراسة التى تحن بصددها قسمان : القانون العام » والقانون الخاص . 
فالقانون العام يبحث فيه عن نُظم المكومة فى الدولة الرومانية » والقانون 
الخاص يبحث فيه عن تنظم مصاح الافراد فى علاقة لعضهم بالبعض . وأحكام 
القانون الحاص ‏ التى ستكون وحدها محل يحثنا - مستمدة من مصادر ثلاثة.: 
القانون الطبيعى » وقانون الشعوب » والقانون المدبى . 


الباب الثانى 


فى القانون الطيعى وقانون الشعوب 


والقانوث المدلى 


فاتححة ‏ القانون الطبيعى هو السسّنن التى أطمتها الطبيعة لميع الكائنات 
المية . إنه ليس مقصوراً على الجنس البشرى » بل هو سار فى حميع الأحياء » تما 
يحوم فى الطواء » أو يدب فى الآرض » أو يسبح فى الماء . من هذا القانون سنة 
اتمحاد الذكر بالآنثى مما اصطلحنا نحن الآدميين على تسميته بالزواج . ومنه أيضا 
سنة التناسل وتربية الأولاد . والمشاهدة دالة على أن كل الكائنات المية كأنها 
مدركة” هذا القانون . 

: أما القييز بين القانون المدتى وتانون الشعوب فيعل مما يأتى‎ ١ 

جميع الام التى نحكها شرائّع وعادات مرعية » تجرى فى بعض أمورها على 


قانون خاص بها هى » وفى بعضها الاخر على قانون مشترك بينها وبين غيرها من بنى 
الانسان . فالقانون الذى تتخذ مكل أمة الحصوص تقفسها يسمى القانون المدتى » 
أى الملقصورة أحكامه عل أهل مديتتيا © . آمأ القانون الذى اهتدى نو الانسان 
عحض عقوطم إلى ضرورة خلقه فما بونهم » واستوت جميع الشعوب فى 0 
مقتضياته » فا نه يسمى قانون الشعوب 9 ضرورة أن جميع الشعوب قاعة 
عراعاته وتطبيقه . 

وعليه فالامة الرومانية سير عل قانون بلعضه خاص بها وبلعضه مشترك بين 
جميع بنى آلدم . . وتفصيلات كر مدرا 4 ا الراك لاسي 

؟ س ويلاحظ فما ,يتعلق بالق انون المدنى أن كل مدينة تطلق اسمها على 
قانونها . خذ مثلا هذا مدينة أثينا » فان من يريد أن يطلق على قوانين سولون 
و دراكون أنبا القانون المدنى للائشين لا نكون مخطعئاً . وكذلك الخال 
عندنا » فا ن القانون الخاص الآمة الرومانية يسمى قانون الرومانيين المدتى » أو 
قانون الكويريتيين . ولفظ الرومانيين مأخوذ من امم رومولوس. »كا أن 
لفظ الكوير شين مأخوذ من امم كوبريتوس . ونلفت النظر إلى أننا كلا 
أمسكنا عن ذكر المديئنة التى ال 
نحن » قماساً على أنه متى 5 قيل الشاعر بدون ذ كر اسعه العل ء » الصرف هذا عند 
اليونانيين إلى هوميروس شاعرثم العظم وعندنا نحن إلى فرجيل . 

أما قانون الشعوب فهو مشترك بين جميع شعوب الجنس البشرى : إذ مطالب 
الا نسان وحاحاته فى الحماة اضطرت الشعوب إلى خلق بلعض ضروب من 
الانظمة . ذالمروب مثلا تولد عنها نظام الآ'سر والرق ؛ وها أممان مخا لفان 
للقاتون الطبيعى » فإن الناس جيعاً بحسب القانون الطبيعى يولدون فى الآصل 


مان لعا ع ع ا را م سس ل ل سس 


. أى المواطنين الذين تجمعهم حئسية واحدة‎ )١( 
. (؟) أو قانون الأمم أو قانون البسرية ء أو القانون الدولى العام كالاصطلاح الحديث‎ 


يمر مدونة جوستنبان 


أحراراً . م أن قانون الشعوب هذا كاد برجع إليه أصل جنيع المعاقدات كالبيع 
والاجارة والودعة والقرض وغير ذلك ما لا محصى . ظ 

م هدا . وإن قانوننا تحن عىنوعين : مكتوب وغير مكتوب 27 كالشان 
فى شرائم اليو نانيين إذ بعضها مكتوب والبعض غير مكتوب . فا مكتوب هو 
القوانين هذه1 والقرارات الشعبية وهاءةزط16م وقرارات مجلس الشيوم 
5612185-15 وأواص أولياء الآمر ومنشورات الحكام وفتاوى, 
المفتين . 

- يطلق لفظ القوانين على القرارات التى تصدرها الآمة الرومائية بناءِ 
على اقتراح أحد الكام الأعضاء يعجلس الشيوخ كالقنصل مثلا . أما القرار 
الشعبى فهو الصادر من طائفة العامة هدهة56ةام بناء على اقتراح أحد حكام العامة 
كخطيب” زعم من زتمائما مثلا . ويلاحظ أن طائفة العامة ختلف عن الآمة 
اارومانية اختلاف النوع عن الجنس » إذ لفظ «الآمة» ينسحب على ججيع 
المواطنين 7 ومنهم االخاصة 1111001 أى اللاأشراف والشيوح آنا لمكا 
العامة ©) »طغام فلا يدخل فى مدلوله الاشراف ولا الشيوخ » بل نسحب فققط 
عل غير هؤٌلاء الخواص من المواطنين . على أنه عقتغى قانون هورتلسما كد 
أصبح القرارات الشعبية من القوة ما للقوانين نفسها . 

ه - أما قرار الشيوخ فهو الامر أو الرسم الذى لضعه مجلس الشيوخ . 
إذ الامة الرومانية لما تكاثر عددها لدرجة يتعذر معها دعوتما للاجتماع كيا لمق 
القوانين » فقد 'ررى مر: الانسب أن قوم مجلس الشيوخ بأداء هذه 
اانا هناء 


. أو مدون وغير مدون‎ )١( 

(؟) أو نقيب من تقبائها . 

(؟) أى ذوى الجنّسية الرومانية . 

(4) أو ألسوقة أو الاوزاع أو الرعاع أو الفوغاء أو الدعاء » أو سواد الأمقتع م شتت _ 


5. - كذلك إرادات ولىالآمر للها قوة القانون . لآنه عقتضى قانون 
ريجيا هنوءه قد أأفت إليه الآمة بحقها فى السيادة » وهوصته فى استعهال جميع 
مآطا من السلطات وعليه فكل ماأمر به الاميراطور مخطاب من لدنه »او 
حك به فى قضية تما» أو قرره ى منشور يصدره كل دلك يكون قانوناً مازما . 
وهذا آمر لانزاع فيه . كم أن أوامه على الأوجه المذ كورة هى التى يطلق 7 
اسم الدساتير 005 9 ٠‏ عل أن من نلك الاواعر ما هو شحصى م برد / 
الامراطور جمله سابقة 'تثتذى . وذلك يا إذا نعطف عل إنسان فكافآه على 
خدمات أد"اهاء أو أوقع عقوبة بإنسان » أو منح إسانا إعانة غير اعتيادية » 
فأوامره فى مثل هده الصور فردية لاتتعدى الشخص المخصوص ببا . أما فها عدا 
أمئال هذه الصور الخاصة ذفن أوامره» يما طا من صفة الاوطلاق والعموم » تكون 
ملزمة للكافة بلا نزاع . 

ل منشورات الحكام 615 065 10115 0 لما أيضا من القو 5 
القانونية ما لا بقل عن ذلك . و تحن نطلق عليها اصطلاح «القانون الشرفى» لآن 
الاشخاص الذين نالوا شرف مناصب الك العايا ثم الذين أفاضوا القوة على هذا 
المرع من فروع القانون . 

م - إحابات المفتين هى القرارات والاراء الصادرة من الفقهاء » المصرح طم 
نبيين أحكام القانون . فنى العهد القديم كان بوجد أناس لطم حق تبس القااوت 
نفسيراً رمعيا . ومردح# عهد إليهم قيصر بهده المهمة كان إيطلق علههم أسم 
3 عمو طنز رحال الا فتاء”" . وقرارات هوٌ لاء الفقهاء وآر اؤْثم 0 
سادرة نالا جماع فإنها كانت » عقتصى النظام » تربط القاضى فلا يد عنها 
فى قصائه . 


. أو المراسيم أو الانشا آآت أوالتوقيمات‎ )١( 
- أو خيلط الحكام‎ 020 
. أو المتسرعون أو الجتهدون‎ )9( 


١٠‏ مدونة جوستيأن 


ه - القانون غير المكتوب يشمل الآنظسة التى جرى عليبا الغرف 
وأكدها الاستضال . إذ العادات القدعة المتقبلة بالرضا من هى جارية بينهم » ها 
فيهم قوة_القانون المدون . ْ 

٠‏ ل ؤليس لعيئاً عن الصواب أن كان القانون المدلى قد قمم إلى هذن 
القسمين . فإن هذا التقسيم محتذى فيه مثال مدننتىاثينا ولقدمونيا . وهاك 
ما كان حارياً عند أهلهما : كأن أهل لقدمونيا عياون إلى الاعتهاد على ذا كرتهم 
يستحفظونها مرء_ الانظمة ما لعتبرونه قوانين واجبة المراعاة . أما أهل أثينا 
فإنهم » على ضِد هذا » كانوا فى الأغلس يطبقون النصوص التى دونوها كتابة” 
فى القوانين . 

١‏ - ولا كانت سان القانون الطبيعى السارية فى حميع الآم على السواء 
مقدترة بنوع من العناية الاهية فينها تبق على الدوام والاستمرار ثابتة لا تتغير . 
وعلى عكس هذا السسّن” والقوانين الى تستحدثها كل أمة لنفسها . انها غالبا 
ما لعتورها التغيير والتبديل» إماباجاع ضمنى من الامة » و إما بقانونلاحق يغيرها. 


البأى الثالث 


فى أحكام الأشخاص 


تأنحة ‏ إن القانون المعمول به عندنا يرجع برمثه أما إلى الاشخاص » وأمأ 
إلى الآشياء » و إما إلى الدعاوى . ولنبداً بدراسة الأشخاص » ذفان معرفة القانون... 
لا تغنى إذا جل الا نسان الأشخاص الذين لم يوضع القانون إلا من أجلهم ٠‏ 

والأشخاص من جهة أحوالم القانونية ينقسمون أساسياً إلى قسمين . فإ نهم 
إما أن يكونوا أحراراً » وإما أن يكونوا أرقاء . 


الكاب الأول - باب » ١١‏ 


5 ع( 2 
لتقسيم الزول : الوبراه والو قا 


و - الحرية (التى يسمى المتصضفوث بها أحراراً ) هى اللكلنة الطبيعية 
ألتى بها يستطيع الانسان حمل ما يريد ما لم عنمه مانع من قوة جيرية أو من تانون . 

؟ -- أما الرق فهو نظام منمودّدات قانون الشعوب به ستكرهالانسان 
خلافا تلقانون الطبيعى -- عل أن يكون محلا لملسكية إنسان آخر . 

س ل ولففظ الأرقاء فروجهع آت من أن عادة أمراء الجيوش جرت عدم قتل 
الاسرى بل بسيعهم إبقاء على حياتهى مجوهروو 27 . وهثرلاء الآرقاء يطلق علبهم 
أاضاً لف « ملك البيين7) > انهم خذون باليد من الاعداء . 

- يكون الشخص رقيقاً بمولده أو يعرض له الرق من بعد . فأولاد 
إمائنا م أرقاء عو لدثم . والوقوع فى الرق إما أن يحدث بحسب أصول تائو زر 
الآمم 9 ء أى بالآسر » وإما أن محدث بحك القانون المدتى » كحالة الشخص الذى 
تجاوزت سنه العشرين إذا تواطأ مع غيره على أن يبيعه هذا الغير باعتباره رقيقاً 
وأن يتمتسم العن هو و البالع 

ىم - حال الأآرقاء واحدة لا تغاوت فيها بين رقمق وآآغور . 

أما الاحرار قبين لعصهم والمعض كثير من صروب التماوت » وأحمها أن 
منهع من ثم أحرار ر الآصل ومنهي العتتى . 


. هذا العنوان من وضم المسراح لا من أصل المتن اللاتينى‎ 01١ 
كلة 560676 اللاتينية معناها : الاحتفاظ أو الانقاذ أو الاستبقاء .وهى مصدر يقابله فى‎ )9( 
الفرنسية 015171 . وكلة 15انة 367 أي الرقيق وجعها أنديعة أى الأرقاء مشتقة لغة من ذلك‎ 
. وإذث فعنى الأرقاء لغة عندم الطلقاء الذبن صار مجنييهم القتتل‎ ٠ 
وهد] معتى‎ ٠ الكلمة اللائيشة فى فو عد ومتاها حرفا : قن اليد أو أخذى اليد‎ 0 
معير عنه فى العربية بلازمه وهو ملك الين . وهو تصير أرق وأشبع‎ 
. هو هو قانون الشموب "م يون فى تعليقة سايقة‎ )4( 


: مدونة “جوستنيان‎ ١ 


فى أجرار الا صل 


وأنحة ب حر الأممل هو منقامت به الحرية منذ ولادته » سواء ولد من تكاح 
بين اثنين حركى الاصل أو معشّقين أوأحدها معتّق والآخرحر الأاصل بل إن 
ولد الذى تأنى به أم حرة من أب رقيق يكو ن كذلاك حراً » ومثله (من باب أأولى) 
الولد الذى تأنى به حرة منأب جهول » ذلك الذى يقالعنه إنه ابن جميع الناس . 

بل إنه ليك أن تكون الام - رة وقت الولادة ولو كانت رقيقة وقت العاوق . 
وفى الصورة المّكسية أى صورة مأ إذا علقت بالولد وهى حرة ثم كانت وقت 
الوضع رقيقة رن الننفق عليه أن الولد يولد حرا » لآن شقاء أمه يفبغى ألا يحيق 
نه . وهنا قام التساؤل فىأمة أعتقت أ أثناء حملها جملها » ثم وقعت فىالرق وهى لاتزال 
حاملا » ثم وضعت وهى فى هذا الرق » هل ابنها يكون حراً أو رقيقاً ؟ وهذا 
السئؤال أجاب عليه الفقيه « مارسيلوس » بأن الولد يولد حرا » إذ يكنى أن نكون 
المرأة حرة فى آية لحظة من لحظات مدة الجل حتى يكون الولد حرا . ورأنه هذا 
هو عين الصواب . 

١‏ - المولود حرا إذا وقع فى رق فعلى غير شرعى ثم أعتق فلا "نضارة 
بهذا فى موجب وصفه الآصلى . ولقد صدرت فعلا دساتير عدة نبت عل أن 
الاعتاق لا تاثير له على الحقوق المترتبة على حرية الأصل27 . 


6 مما مثل به أورتولان لهذا طفل < حر الأصل يسسرقه القرصان ( لصوص البحر ) ويديعونه 
باعشاره رقيقاً ٠‏ فهو إذا أعتفه سيد من يدترونه لا يكون من فريق التق ولا يكون لهذا السيد عليه 
ولاء العحاقة مأدام استرقاقه إناه كان خط لايقره الشسر ع . 


الكتاب الاول ل باب ١ .٠‏ 


الباب الخامس 
ف التق 


ناتحة ‏ العتتى ثم من حصل تحر يرم مر رق صحيح . فالارعتاق''” هو 
القتيع بنعمة المرية . والشخص مادام فى الرق فهو نحت يد الغير وسلطتهء وى 
الاعتاق فك له و تخليص من هذه السلطة . 

ونظام العتق مستمد أصله من قانون الام . لآن الناس جيعا يعقتضى القانون 
الطبيعى يولدون أحراراً . والاءتاق كان أمراً مجهولا لآن الرق تفسه لم يكن 
معروفا . ولكن قانون الآم إذ أنقاً اارق فالرق نفسه استتبع على أثره حسنة 
الاعتاق . وبينا كنا عقتضى الطبيعة نطلق على أتفسنا اسماأ واحداً متواطى"' 
المدلول وهو لفظ « الانسان »» إذا بقانون الآمم عل الناسطبقات ثلاثا : 
الأحرار »ويقابلهم الأرقاء» ثم طبقة”ثثالثة ويم العتقق أىمن زال عنهم وصف الرق. 

٠١‏ - يحصل الاعتاق بطرق متعددة . فيكون إما بالكنانس وفق المراسم 
الامبراطورية » وإما بطريق المناضلة باللسان والسنان؟' » وإما بحضرة عض 
الأصدقاء » وإما بالحطان المسكتوب » وإما بالوصية » وإما بأى عمل آخر يدل على 
إرادة من هو فى عرض المو ت ومشيكته الاخيرة . وعدا هذا فإن الرقيق ينال 
حريته بطرق أخرى متعددة منصوص عليها فى المراسم القدعة وفها أصدرناه 
نحن من المراسمم . 


701077115510 هذا اللفغل العرلى ترجنة للفظ 2221231551052 الفر نسى وهو باللاتمنية‎ )١( 
ْ ٠ ومعناه حرفياً إرخاء اليد وفك ما فى ممسكة هه > فهو هنا يفيد فنك رقية الرقيق‎ 

(؟) يؤخذ عا كتيه أورتولان شرحاً لهذه الفقرة أن هذه طريقة صورية صرفة ابتدعها 
الرومائيون تقليداً الما كان حارياً عندثم قدعاً من الاجراءات ف الدعوى الق كان يرفعها لدى القنصل 


١‏ مادونة جوسكنيان 


س جرى العرف بأن للا سياد أن يعتقوا عبيدثم فى كل زمانو ف كل 

مكان . فلهم اعتراض الحا م فى الطريق - وال مظالم كان أو قنصلا اول اى 

وال إقلم -- والتقرير لديه بالاإعتاق » ولو كان هذا الحا 5 ذاهباً إل التباترو 
أو إلى امام . 

م« - ولقد كان العتتى فى الزمن السابق درجات ثلانا . إذ كان ١‏ لعصصهم 
شال الأرقامة ممشكلة حهالمن القانونية المدنية » و بتوا طاعلى هذا الوجه 
ينالون الخنسية الرومانية؛ والبعضننالون حريه أقل من هده فيصيرون لاثينيين 
عقتضفى شريعة جوليا نوربانا ؛ والبعض ينالون حرية أقل من هؤلاء أيضاً 
فيعتبرون عقتضى شريعة إبليا سنسيا فى زعرة االسث تس شامين الا رخسّاء . 

ولكن طبقة الأخساء» وهى أدنا الطبقات الثلاث » قدعفا أثرها من 
زمن طويل 7 اسم اللاتينيين أصبح انضا نادر الوجود . ويا أن رغمتنا 
متجهة للتوسعة والتحسين » فقد اقتضت عنايتنا أن أصدرنا من قبل مرسومين 
أصلحنا هما هذه الخال وأعدناها إلى ما كانت عليه من البساطة فىالقانون القديم . 
إنه فى أول عهد روما بالوجود كانت الكرية كلا واحداً لا بتحزا » أى أنماكانت 
واحدة بالنسبة للمعتق ولمعشّقه على السواء » ولم يكن بينالاثنين من فارق سوى 
أن ذاك حر الأآصل وهذا عتيق . فنحن أصدرنا مرسوماً حذفنا به طلقة 
الأخساء . وكات إصداره بناء على اقتراح الفقيه تريبونيان المراقب بالشيوخ» 
ذلك المالم النحرير الذى حسمت اراؤه وجوه المحلاف التى كانت قائمة حول 
تأويل القانون القديم . أما اللاتينيون فقد انقضى أحرثم وألغيت جميع الآحكام 


رجل ذو مروءة لائيات حرية إنسان بمكه البعض باعتباره رقيقاً . فتقليداً لاجراءات هذه الدعوى 
كان من يريدل[عتاق عبده يتوجه والعبد معه إلى مجلس الماع » وناك يأنى شخس ثالث ( قد يكون 
عارساً من حراس الحا ) وبيده قضيب 27461024 فبدعى أن العبد حر وأنه يسترد له حريته » 
ويستعين على ط لبه هذا بالقضيب المثل لارمح الذى هورمز القوة » ويلامس به العبد أتناء هذا 
الاسترداد . فالسيد يسكت ولا برد عليه يعهىء . فالا كم يعتير أن اأمند حر وشّرو حورته . وهذه 
الطريقة نفسها كانوا يستعملوتها فى أنواع أخرى من الاستردادات . اء 


الكتاب الاول سب باب 5 ١6‏ 


الخاصة يهم عقتغى مرسوم آخر أصدرناه بناء على اقتراح هذا المراقب تفسه» 
وهو نتم يتلا لآ بين جميع المراسيم الامبراطورية . والآن -فميع العتق قد أصبح 
لم من جانبنا حق الجنسية الرومانية من غير حاجة إلى تعرتف أتمارثم ولا إلى 
البحث فى كيفية امتلاك معتقيهم إياثم ولافى الشكل الذى ثم به إعتاقهم , 
على أنا من ناحية أخرى قد أدخلنا طرقا عدة لمنح الحرية ههى وحق الجنسية الذى 
أصبح لازما من لوازم الحرية غير منفك عنها 7" . 


ق مو انع الاعتاق 


فاتحة ‏ الارعتاق ليس من الحقوق المطلقة التى يستعملها من أراذ . بل إن 
من لعتق عبده إضراراً بدائنيه يقع عمله باطلا . ولقدنصت. شريعة إيليا سنسيا 
على منع اكتساب الحرية فى هذه الصورة . 

١‏ - على أن السيد المعسر يوز لهعند عمل وصيته أن لعين عيده وارثنا 
له مع منحه الحرية » بحيث إن هذا العبد إذ يصير حرا يكون فى الوقت 
تفسه هو الوارث الوحيد الفرورى لسيده. غير أن هذا مشروط لعدم وجود 
وارث آخر » كأن كان السيد ل يعين بوصيته وارثاً آآخر » أو كانالوارث الآخر 
المعينبها قد فاته الارث لأىسبب مر:٠_‏ الأاسباب . ذلك ما قررته شريعة 


)١(‏ علق باوندو بأن جوستنيان أصدر فيا بعد مرسوما جديدا رقم 74 جاء فى الباب الأول 
منه مايأتى : « إنه قضلا عن صفةالجنسية الرومانية الى يتحقق يها المتقذ كورا وأناثا بجر دإعتاقهم 
فائهم بالاعناق ينالون أيضا وصف حرية الأصل ويكون لحم حق التختم بالذعب . وهذا مع عدم 
الاخلال يشىء ثمأ لمول العتاقة وعائلته من الحتوق . « 

(؟) ظاهر أن هذا من قبيل التديير عندنا . 


« إبليا سنسيا » وهو .تقرير فى منتهى المكة . قانه كان نما ينبعى لاشارع 
توجيه العناية إليه أن الفقراء من الناس إذا تعذر عليهم أن يتخذوا للانفسهم 
وارثا من الاحرار : فلا أقل من أن شخدوا عبد ,وارثا تأضرورياً لم »وذلك كي 
يستطيع دائنوثم أن بحصاوا بواسطة العبد على حقوقهم » وإذا هم باعوا أموال 
التدكة فيكون البيع باسم العبد حفظا لسمعة المتوفى . 

؟ ‏ والمك هو هو حتى لو أن العيد الجعول وارثثا لم ينص فى 
الوصية على عليكه الحرية . وهذا هو ما شرعناه عرسومنا» لا فى صورة السيد 
المعسر -فسب » بل على ان يسكون قاعدة عامة يدفع إليها دافم من الار نسانية . 
حيث أصبح محرد امخاذ العيد وارنا يتضمن بذاته وجوب اعتباره حرا . لان 
مما هو بعيد الاحمال أن يكون عدم تصرع الا نسان بإعتاق عبده الذى يتخذه 
وارثماله » مراداً به استيقاء هذا العبد فى الرق وأن عوت هو عن غير وارك(1) : 

س« ل لكن الاعتاق يعتبر حاصلا إضراراً بالدائنين متى كان فاعله معسراً 
فصلا وقت إتيانه » أوكان على شنا الإعسار بحيث يقء فيه فعلا بتمليكه العبد 
حريته . على أن الرأى الراجح هو أن السيد إذا لم يكن وقت إعتاق عبده 
قاصدا الاضرار فان الاعتاق بأخذ حكه » وهو حرية العبد » ولوكانت أموال 
هذا المعتق لا تكنى للوفاء ايد . ذلك بأزالناس قالباً ما يعتقدون فى أتقسهم 
أنهم أغنى مما م عليه فى الواقه 29 ٠‏ ومن أجل هذا رآينا أنه لإشبعى أن قف 
شىء فى سبيل الكرية » إلا إذا كان الاضرار بالدائنين توافرت ق الدلالة عليه 
نيه المفقق :و أعساره مهنا 
' ع وشرنعةابلماسنسما المذ كورة حظر حظر الا عتاق على السيد الذى م يبلمٌ 
من العمر عشرين سنة » مالم يكن الاعتاق لطريق المناضلة باللسان والسنان » 
وبشرط إثبات سبب صعيح للاإعتاق أمام مجلس يعقد طذا الغرض . 


٠ لأن الرق من موالم المراث‎ )١1( 
. أى وهذا الاعتقاد إسبعك قصد الاضرار بالدائتين‎ 2) 


يحي الأول -. باب > ١‏ 


0 ب يكون ميس اللاعتناق مي د إذا أعتق الشخص أباهٍ أو أمه أو ابنه 
أولته أ او أخاه او أخته الطميعمين أ معلمهة أو مرضعته أو عربيه أو رضيعه"١!‏ 
أو أخاه أو أخته من الرضاع » أو عبداً بريد أن يجعله و كيلا له » أو أمة برغب 
فى تزوجها . ويشترط فى الصورتين الآخيرتين أن يتم الزواج خلال ستة أشهز ما 
م نع منه مائع شرعى » وألا تنقص" سن العبد المراد إعتاقه بقصد اتخاذه وكيلا 
عن سبع عشرة:سنة . 

+ لكن السبب » صحيحاً كان أو كاذ.أ » متى اعتمد مرة فلا جوز 
الرجوع فيه . 

٠‏ ل إن حل قانون إيلياسنسيا من حق الذين ل يبلغوا سنالعشرين » فى 
الاعتاق »كم ذكر 1 نفاً » كان بازم عنه أن من بلغ الرابعة عشرة - مع أهليته 
للوصية وأن لعين فى وصيته وارثا » وأن يوصى من ماله با بشاء - لم يكن مع 
هذا » بسبب عدم باوغه العشرين » ليستطيع أن يعطى اخرية لأحد العبيد ! إن 
العقا ل لا يستسيغ أن م نكان له حق التصرف فى جميع أمواله بطريق الوصية 
لا يجوز له أن لءتق ولو عبداً واحداً . إنه إذا كان لهذا الا نسان أن يتصرف 
فى حميع أمواله الأخرى تصرفاً مضافاً للا بعد الموت » فلم لا يخول أيضا حق 
التصرف فى عبيده حتى بتحرير # ولكن عا أن الحرية شىء يحل عن التقدير » 
وكان هذا هو السبب الذى حر الأقدمين إلى حظر الاإعتاق على من لم لغ 
العشيرين » ذا نا حن قد وقفنا عند حد وسط » فلا نسمح لمن ل يبلغ العشر 
عماشرة الاعتاق إلا إذا كان أثم السابعة عشرة ودخل ف الثامنة عشرة” . إن 
الأقدمين أتفسهم قد أجازوا من بلغ السابعة عشرة أن يحضر أمام القضاء سواء 


. أى الولد الذى تدتقه مرضعته‎ )١١( 

(؟) يقول بلوندو إن جوستنيان أصدر فيا بعد مرسوما جديداً رقم ١١5‏ جاء فيه : « إن 
نأمى بأن القصر جرد ما يبلغون السن الت تؤهلهم للايصاء يكون لهم أيضا حق إعاق 
عريدثم بطريق الوصية » ٠‏ 


مدونة حوستئيان 


م١‏ مدولة جوستيان 


بالأصالة عن تقفسه أو بالنيابة عن غيره .و إذا كان الأ كذفك فكيف لا تكون 
قوة القييز عند مثل هذا الشاب كافية أيضاً لآن تكون أجلا ل عتاق عبيده 7 


الباب السابع 


فى قاون فوزيا كانشا منصفصه0 منوله المنسوج 





كانت تانون فوزيا كانينيا محدد عدد الإعتاقات التى محصل بطر.ق 
الوصية37©)» ولقد رآينا وجوب إلغائه لآنه يضم العراقيل فى سبيل محرير الآرقاء» 
لغير سبب مقبول . ذلك أنه إذا كان للأسياد حال حياتهم أن نوا بنعمة الخرية 
على ججيع عبيدثم عند عدم المانع » فلقد كان مما تأباه الا نسانية أن 'يسثلَيوا هذا 
الحق متى حضرثم الموت . 

الباب الثامن 


التفسبى ووالى ' : ال تعاصى الستقلود, تفسرم وائر اص الا بعونه لغمر#م 


فأنحة ‏ هاك تقسما اخر للاشخاص : إن لعضهم مستقلون لشو ون أنفسهم 
وزدريز زريع 29 والبعض خاضعون لسلطة الغير مؤميدر ؤبرونةم ©2 . ومن الفريق 
وسنبين من ثم الواقعون نحت سلطة غيرهم ومتى عرفوا عرف بالضرورة من # 

)١(‏ علق بلوندو على هذا بقوله : « كان نصاب الوصية النصف إذا كان عدد التبيد من 
كل لا 6و بد يم سين ٠‏ لد و 1١.‏ 

واس إذا كان من .6 دا ءهيهم على ألا 0 عدد الومى باعتاقهم عن ٠أساً.‏ 

(؟) هذا جد السراح 

|69 وصف 0006 33 ار شك فشقيةه » ٠.‏ 


(:) أو « مولى عليهم » كتمبير فقبائنا . 


التكجاب الاول - باب 4 1 


المستقلون بشؤون أتفسهم . ولنبداً ببيارت اللماضمين لسلطة سيد مالك . 

- الآارتاء واقعون نحت سلطة مالكبهم . وتلك سنة #انون الم . 
إن المشاهد عند جميع الآمم أن للا سياد على عبيدثم حق الا حياء والازماته ؛ 
وأن كل ما يكسيه العبد ملك لسيده . 

؟ - لكن اليوم لم "يمد جار لأحد من رعايانا أن يقسو فى معاملة عبيدم 
قسوة زايّدة بلاسبب شرعى . فان مرسوم المغفور له الإمبراطور أنطو نين قاض 
دأنت من يقتل عبده بلا سبب يعاقب عقاب من يقتل عبد غيره ٠‏ وفوق هذا 
فهناك مرسوم1آخر من هذا الأمير يعاقب الآسياد على مجرد قسوتهم اليالغة . 
ذيك بان بعض ولاة الآقالم استشاره فى شأن الآرقاء الذين يقصدون إلى أحد 
المعايد المقدسة ليتخذوا فيه ملجا لمم » أو آل أحد عاثتل الآادراء سعهيرين 
به فقرر أنه متى بلغت شدة الأسياد فى معاملة عبيدمم درجة لا نطاق » وجب 
ببع هئولاء العبيد باون المناسب وإعطاء العن إلى الملاك . وهذا قرار صائبٍ ٠‏ 
فان من المصلحة العامة ألا يسىء أحد استعال ما ملك .وهاك نص المي الصادر 
من هذا الآمير إلى البوس مارسيانوس قتاطةة :265 مسناكة : « لا شك أنه » 
د ينبغى استبقاء سلطة الأسياد على عبيدثم تامة » بحيث يكون للسيد استمال »> 
د« حقه كاملا غير منقوص . غير اكع فعلية الأسياد أنفسبم أن من » 
« يلتمسون بحق” أن تبذل ل الماية من القسوة ومن الجوع وأنواع السب 
« والاذى التى لا محتمل - هؤلاء لا جوز إهال العاسهم . وإذن فعليك »> 
0 أن تفحص شكوى من استجار عثالى من عبيد يو ليوس سابينوس » وإذا » 
و وجدت أن القسوة فى معاملتهم بلغت حدا لا ترضاه العدالة » أو أنهم 4 
و كدّهوا أعمالا ناضحة فمها اتتهاك لحرمة الأخلاق ء فاع" ببيعهم على شرط ألا »> 
2 بمودوا أبداً إلى سلطة ما لكبم المذكور . وإذا حاول سابينوس التملص ©» 
د من موجب أمرى فانذره بألى سا خذه عل انمه هذا أخناً شديداً. 0١»‏ 


م 


2« 3 دونه جو ستئيال. 


آلباب التاسع 


فى ولاية الاب 

فاتحة ‏ أولادنا المرزوقون لنا من نكاح حيح يكونون حت ولابتنا . 

١‏ - الاعراس وههوم أو النكاح مهةتيديم هو اتصال الرجل والمرأة 
اتصالا تازم عنه وحدة حال . 

9 حق الولاية عل الاولاد خاص بالوطنيين الرومائيين وحدثم . فليس 
للأشخاص الآخرين على أو لادثم ولاية مثل ولابتنا تحن الرومانيين على أولادنا . 

سب ل من تلده زوجتك منك فهو فى ولايتك . وكذلك من بولد لابنك 
من زوجته » أى حفيدك أو حفيدتك » يكون أيضأ فى ولايتك . وهل جرا 2 
الآحفاد على الوجه المذ كور وإذنزلوا . مع مراعاة أن ابن ابنتك لا يكون فى 
ولابتك أنت بل فى ولاية آبيه هو . 


الاب العاشر 


نائة - النكاح الصمحيح هو ما يعقده الرومانيون الراغيون فى الامحاد وفقا 
لاحكام القوانين . ويشترط لصحته أن يكون إإرجال قد بلغوا الح والنساء قد 
لمن حد إطاقة الرجال . ولا فرق فى ذلك بين آياء العائلات وبين أبناء العائلات ؛ 
ما عدا أن زواج أبناء العائلات لشترط قمه رضاء أصوطم الذين ثم فى ولايتهم » 


الكتاب الاول ب باب ٠١‏ ؟ 


إذ رضاء الوالد مقدمأ» هو من الآمور الموافقة كل الموافقة لمقاصد القانون 
المدتى وللعقل الفطرى معا . ولقد حصل التساؤل عن ابن الجنون أو بنته هل 
لايهما أن روج ؟ولاختلاف الاراء فما يتعلق بالابن قد أصدرننا أعرثنا بالتصريم 
له على مثال ابنة الجنون - بالنزوج بغير وساطة أبيه مع مراطة الأحكام 
المنصوص عاما فى مرسومنا . 

١‏ ليس للا نسان أن يتزوج مطلق اعرأة بريدهاء فان من النساء من 
حرم التزوج بهن . إذ الزواج محال شرعاً بين الأصول والفروع . فلا يحل ء 
مثلا » للب أن يزوج ابنته ولا الجد أن يتزوج حفيدته ولا للأم أن تتزوج 
ابنها ولا الجدة أن تتزوج حفيدها » وهل جرا . بحيث لو حصل زواج بين مثل 
هؤلاء الاشخاص لكان زنا إحراميا . 

وهذه القاعدة مطلقة لدرجة أن علاقة الأصل والفرع لوكان منشئرها مجرد 
التبنى » لما أخل هذا بحرمة الزواج » بل إن هذه الحرمة تبق ثابتة حتى لعد 
انقضاء التبنى وزواله . فالمرأة التى تجعلها بطريق التبنى ابنة لك أو حفيدة لايجوز 
لك أن تتزوجها مهما محسّررها من عقدة التبتى ٠‏ 

؟ ‏ الآقارب من الحواشى نسرى عليهم قاعدة أخرى مشابهة للقساعدة 
السابقة ولكن آقل منها إطلاقا . فالزواج محرم بين الخ وأخته سواء كان 
شقيقين أو كانا لاب أو لآم . غير أن المرأة إذا كانت لم تصر أختا لك 
إلا بسبب التبنى فزواجك يها محرم ما دام التبنى قائما » بحيث إذا اتحل 
التبنى بتحريرها حلت لك . والحال كذلك لو انك كنت أنت المتبّى ثم 
نحر”رت . 

ويتفرع على هذا أن من يريد أن يتبنى “ختّمّه27 فعليه أن يبدأ بتحرير 
ابنته » ومن بريد أن يتبنى كنته”2 فعليه أن يبدا يتحرير ابنه . 


. أى زوج ابنته  (؟) أى زوجة ابنه‎ )١( 


" .دونه جوسثئيان 


ساي حرم على الرجل تزوج أبنه أخيه أو آبنة أخته » او حفيدة أخنه 
أو أخته وإن كان بالنسبة طا فى الدرجة الرابعة . إذ القاعدة أنه لا يجوز 
لنا زواج حنفيدة الرجل أو المرأة اللذين لا يحل لنا زواج بنت أيهما ايا لك 
لمرأة التى تبناها أبوك فلا ثىء يمنعك من تزوجها » لأنه ليس بينك وبينها آية 
رالطة لا طبيعية ولا مدنية . 

- أما ولدا الأخوين أو ولدا الآختين أو ولدا الخ والاخت فالتزاوج 
ينهم مباح . 

ه ‏ يحرم كذلك تكاح العمة ولو كانت قرابتها قرابة تبن » ما يحرم 
نكاح الخالة . وذلك لان العمة والخالة معتيرتان فى عرتبة الأصول . ومن هذا 
القبيل حرم زواج عمة الاب وخالته وإن علتا . 

ه ‏ حرمة المصاهرة تقضى أيضاً بالامتناع عن الزواج فى عض 
الأحوال . فلا يحل لك أن تتزوج ربيبتك بنت زوجتك ولاحليلة ابنك » 
لآن كلتيهما تعتبر كابنتك . ومقصودنا هى ابنة منكانت زوجتك » والمرأة 
التىكانت زوحة لابنك . لآن المرأة إذا كانت ما زالت زوجة لانك فستحيل 
عليك زواجهاء إذ المرأة لا تتزوج رجلين فى آن ؛ وكذلك إذا كانت ما زالت 
بيتك أى ما زالت أمها زوجتك فستحيل أن تتزوجها » لآن اارجل 
لاحل له امع بين زوجتين . 

#احح حرم عليك أيضاً أن تتروج حماتك أى أم زوجتك وان روج 
زوجة أبيك » لآ نكلتهما كأنها أم بالنسبة زنك .©2١0‏ وهذه القاعدة أيضألا تنطبق 
إلا بعد اتتباء المصاهرة » وإلا ذرن المرأة إذا كانت لا ترال زوجة لبيك 
فإن الشريعة العامة رم عليها الداع دك » ضرورة أن المرأة الواحدة 


)01( وعد نما علق به ,لودو ى هذا الموضم أن قدماء الرومائنين كانوا يجيزون لالرجل أن 
0 يداو أن عت امرأته افا 0 ؛ ولكن بعش الاباطرة المتأخرين 





الكتاب الاول 00 بأبه ١١٠‏ ع 


لا تكون زوجة ارجلين فى آن . وكذلك إذا كانت المرأة لا تزال حماة لك » اى 
لا تزال ابنتها زوجة لك » فزواجك بها محرم ما دام أنه لا يحل ارجل أن مجمع 
فى عصمته بين اعراتين ٠.‏ . ظ 

م عل أنه إذا كان للزوج ابن من زوجة اولى وكان أزوجته دلت من 
زوج آخر » أو كان العكس » فلهذين الشخصين أن يتزاوجا ويكون زواجهما 
حيجاً ولوكان لها أخ أو أخت من الزواج الحادث بين أبومهما . 

ه - إذا تزوجت مطلقتك برجل آخر ورزقت” منه بنتاً فهذه البنت 
لا تكون ربيبتك » ولكن الفقيه جولياك يرى أنه ينبغى لك أن كتنع من 
التروج بها . ويقبول إن مخطوبة ابنى ليست كنْتى ومخطوبة ألى ليست امرأة 
أنى » ومع ذلك فإن الامتتاع عن تزوج تلك النساء أ كثر انطياقاً على قواعد 
الاخلاق ومقاصد القانون . 

. لاريب أن قرابة الآرقاء هى من موائم التكاح الشرعئ أيِضاً‎ - ٠١ 
اذا اعتق الاب وابنته أو الآخ وأخته » مثلا ء فاازواج بينهما حرم‎ 

١‏ - وهناك أشخاص آخرون تقوم موائع مختلفة دون صحة التزوج 
م . وقد رأينا أن نترك تفصيل ذلك لكتب «الديجست أو المندكت» 
المجموعة فيها قواعد القانون القد>”2" . 

٠١‏ - كل زواج يعقد على خلاف القواعد المتقدمة يكو زعدماً . فلا 
زوج يكون فيه ولا زوجة ولا إعراس ولا زواج ولا بر . والآولاد الذين 
يأتون من مثله لا يكونون نحت ولاية أبهم » بل يلحقون ‏ فما يختص 
بالولاية الآبوية ‏ بأولاد الكافة . و 'ولاد الكافة مؤلاء لا لعتير أن لم أبأ مادام 

)00 يقول بلوندو إنه ورد فى البندكت : « لا يجوز للوصى ولا للقم أن يتزوج محجورته ما 
لم يكن والد هذه الصبية قد باشر بتفسه خطبة نكاحهما » أو يكن أبدى فى وصيته رغبته فى زواجبما . 
وكذلك لا يجوز أن يشغل منصباً حكومياً فى أحد الأقالبم أن يروج اعرأة يكون أصلها من هنا 
الاقلم أو مكون مقيمة به . ثم إن شريعة جوليا نصت أيضا على حرم زواج أعضاء بحاس 
الشيوخ بامرأة معتقة أو يمن أبوها مثل فى السكوميدياء وعلى نحريم زواج العتقيأبنة عضو فى الشيوخ» . 


3 م'ولة جوستددان 


وم مجهولا . وثم يطلق عليهم اسم ##تببيره < أولاد المواء”؟ > مظعل 
هذا أنه عند اتحلال مثل هذا الاتصال لا يسكون لامرأة دعوى استرداد المهر . 

وفوق ذلك فرن الأنكحة الىرمة بيترتب على عاقديها عقوبات منصوص 
عليها فى المراسم الامبر اطو ريه . 

١‏ قد بولد الاطفال غير داخلين نحت ولاية أبيهم ثم يدخلون متها 
من بعد . وذلك كصورة الطفل الطبيعي 9 الذى شذره أدوه للعضوية هيئة 
مشاءعم أخطاط المدينة 99 » نا نه ببدا الندر دقع نحت ولاية أنه *وكصورة الطفل 
الذى حملت به امرأة حرة ”24 من رجل كان يحل له أن يتزوجها ولكنهم يفعل 6ن 
ولبث يعاشرها مماشرة الأزواج. مثل هذا الولد قد قررنا أنه يدخل نحت 
ولاية أبيه متى محررت ورقة كبر أمه*©. بل لد قررنا فى مرسومنا أن هذه 
المزية تشمل ألضاً ججيع الآولاد الذين بأتون بعد من هذا الزواج . 

)١(‏ هنا ورد فى أصل امن اللاتينى وفى الترججة الفرنسية قوله : « وإطلاق هذا الاسم 1ا#لاتهع 
عن هو ]ما أي جاءو | بطريق المصادفة أخذاً من الكلمة اليونانية بدروقهومعرن ومعناها 


البذر أو الاماح الذى تأتى به الرياح » وإما لأنهم جاءوا إلى الدنيا من غير أب معروف ٠‏ » 

(؟) هو الولود لأبويه من غير تكاح شرعى بينهما . 

6 عيئة مشااع الخط أو أعيان لير 6" كانت هكة لها شأن فى الادارة والانتخايات » 
وكان لا يلها إلا الأغنياء الموسرون » لأن أعضاءها كانت علمهم تكاليف مالية لا يطيقها إلا 
القليل » فكان تصحيح نسب من يتذر لا من الأولاد وسيلة لاغراء الأغنياء بادخال أولادثم 
فسها كي تحملوا ما تقتضيه ءن الانفاقات , 

)0( يقول بلوندو إن الباب الرابع من المرسوم الجديد رقم 4 ورد فيه : 2 إذا ولد للسيد 
أولاد من أمة ثم اعتقها وقرر لها ههرا فان تقريره المهر يصير الأولاد أحراراً وشرعيين © . 

(8) يقول بلوندو إن المرسوم الجدد رقم 4لا ورد فيه : « الأب الذى ليس له شسوئى. اولاق 
طبيعبين يستطيع تصحيح نسبهم وحطلهم شرعبين حت أوقامت موانم دون تزوجه بأمهم كوفاما أو 
هرويها أوارتكامبا بعش الجرام أو وحود قابون بأه . وليس عليه لنوال مقصوده إلا أن يقدم 
عريضة للامبراطور يقرر فبها أن من نيته جمل أولاده شرعبين وأن يدخلوا تحت ولايته . 
الامبراطور يصدر أمره بتمتيع الأولاد بنعمة صيرورتهم شرعيين . » اه 

أقول إن مفهوم المرسومين الجديدين رقم +7 و 74 اللذين أورد باوندو نصهما هو أن 
جوستنيان بعد أشسره مدوئته قد بوسم فى مسألة لصحيءم النس لوسعاً عموداً . 


الكتات الاول غ/ باب ١١‏ 26 


فى التبى 


ووو روبس سس واقصةزرنالة 


فانمة ‏ ئيس أولادنا من النسب ثم وحدث الذين يكونون فى ولايتناكم 
قدمناء بل يدخل فيها أيضا مرء_ امخذناجم أولادا لنا بطريق التبى . 

. ل يحصل التبنى بطريقين : آم الآمير ( الامبراطور ) وحك الا م‎ ١ 
5111 5 فسلطة الامير متسس لناتنى الاشخاص المستقلين بشؤون أنفسهم‎ 
. ذكورا وإناثا . وهذا النوع من التبنى سمى الاستلحاق «موع80*0‎ 
وبسلطة الا 5 >كون تبنى الأشخاص الذين فى ولاية أصوطم ذكورا وإناثاء‎ 
سواء كانوا من الدرجة الآولى كالابن والبنت » أو كانوا من درجة أسفل‎ 
. كابن الابن و بنت الابن وابن ابن الابن وبنت ابن الابن‎ 

والجارى عليه العمل اليوم » عقتضى المرسوم الصادر مناء هو أن 
الآب الطبيجى عند ما يعطى ولده لأجنى يسبب التبنى فإن سلطته الآبوية 
لا تتحل أبدا ولا ينتقل شى* من حقوقه لآب التبنى . م أن الابن المتبنى لا يقم 
نحت سلطة متبنيه » وإن كذا جعلنا له حقوا فى وراثته الشرعية . أما إذا كان 
متدتى الولد هو جذده لأمه » لا شخصا احنسا » وقد سامه له أنه الطبيعى » 
أو كان هذا الاب الطميعى قد نحرر هو تمسه من سلطة وليه من قبل فتبنى 
الولد جده ليه أو لآمه أو جد له آخر أعل » لآب أو لام » فنى هذه الاحوال 
التى تنحصر فيها حقوق الطبيعة وحقوق التبنى فى شخص واحد » يكون لآب 
التبنى حقه كاملا » مادام قوامه هو الرالطة الطبيعية التى 'تزيدها عقدة التبى 
الشرعية : ولاب اه نفسه يكون لم يخرج عن العائلة بل هو 
مستمر قيبا حت ولآبة ا عه ' من مثل من ذ كروا . 


9 مدوة جوستنيان 


سب فى عالة استلحاق صى بأحر امبراطورى لا جوز أن دم هذا 
الاستلحاق إلا بعد مل تحقيق يبجحث فيه عن سبب طلب الاالحاق » أشريف هو 
أم لا ومن مصلجة الصى هو أم لا * وبشرط أن يتعهد المستلحق » أمام أحد 
الموظفين العموميين أو أحد الموثقين » بآن الصى إذا مات قاصراً ظانه يرد أمواله 
إلى من كانوا يستحقون تركته لو لم يحصل التبنى . ومن جهة أخرى ذإن 
الصى المستلحق لامجوز لحريره إلا بعد البحث والتحقق من استدقاقه 
للتحرير» وعل شرط أن سامه المستلحق أمواله . وإذا كان المستلحق عند موته 
يحرم متبناه هذا من ورائته » أو إذا كان حال حياته قد حرره بلا سبب 
صميح » فإ نه يكون مازما بآن يجعل له الربع من أمواله الخاصة . وهذا فوق ما 
يكون لامتبدنى من الأموال التى قدمها لهذا الآب عند الاستلحاق » وما يكون 
قد | كتسبه له من وقت الاستلحاق . 

3 ب من المقرر أنه ليس لأاحد أن بتبنى من هو أ كبر منه سنا . لإآن 
التبنى محاكاة للطبيعة . ومما يمخالف الطبيعة أن يكون الابن أ كير سنا من أبيه . 
وعليه قن يرد أن يتينى أحداً أو ستلحقه يجب أن يكون اسن منه شدذر مدح 
الباوغ التام أى عقدار تماتى عشرة سنة . 

ه ل جوز امتبتى وأو ل ,يكن له ابن أن ممعل متبناه فى درجة أبن أينه 
اوابن ابن ابنه أو بنت أينه أو بنت ابن اينه وهل جرا نازلا . 

5 وك يجوز تبنى ولد الغير ليكون حفيداً يوز ألعناً تبنى حفيد 
الغير وجعله فى مرتبة الابن . 

7 إذا تبنى انسان شخصا ليكو ن ابن ابن » وعمد إلى ابن له مدت ولابته 
عله أبا لهذا المتبتى » فهذا الابن » سواء أكانت بنوته طبيعية أم كانت بطريق 
التبنى » يجب الحصول على رضاه بذلك الل حتى لا يلصق به رغم أنتفه وارث 
له أصيل . وبالعكس إذا أعطى الجد ابن ابنه لآخز بسبب التبنى فرضاء ابنه 
لاحاجة إليه ٠‏ 





الكتاب الآول سه باب ١١‏ بو 


هم الولد المنبتى أو المستلحق يقاس فى كثير من الآحوال بالود الأنى 
من نكاح شرعى . من ذلك أن من تبنى ولدا استلحاتا بآمر اميراطورى أو 
تبناه لدى الحا م أو والى الاقليم قن له متى كان متدناه هذا هو من فروعه 
و لدس أحنديا عنه » أن لعطيه إلى شخص آخر دتمنأه . 

به من الاحكام المشتركة أيضا بين نوعى التبنى : أن العاجزين عن 
الانمال » كن بهم 'عنة طبيعية » يوز للم التبنى . أما الجبوبون فلا . 

٠‏ النساء أيِضا ليس طن حق التبنى » لآنه لا ولاية لحن حتى عل 
أولادهن المقيقيين » ولكن مراحم الآمير قد تجمله للتكالى اللواتى يتزعن 
إليه للتعزى . 

ةط - للاستلحاق 1 ر الآمير خصوصية بنفرد مبأ فى أن الممتلحق 
إذا كان له أولاد فى ولابته هينه لا يدخل وحده فى ولاية متبنيه » بل مجر معه 
أولاده فيشخارن فيها باعتبارثم أولاد ابن . وقع هذا للمغفور له الاميراطور 
أغسطس . فإنه لم يتين تيبير إلا من لعد أن قام تيبير نفسه بتبنى جرمانيكوس » 
وذلك كما يصير جرمانيكوس نفسه عجرد تبتى أغسطس لتيبير ابن ابن 
لاغسطس : 

١‏ مما تناقله القدماء أن كأتون «مغه© قد أصاب كل الاصابة إِذ كت 
بان العبيد الذين يتبناهم سيدهم ينالون الحرية عجرد هذا التبنى . ولقد أطمتنا 
هذه الفكرة أن نقرر - فى عرسوم أصدرناه - أن العبد الذى لصفه سيده 
قى ورقةر"ه أنه أبنه نصير حراً » وإن كان هدا الوصف غير كاف لا كتساب 
الحقوق المتعلقة بالينوة . 


ار > . مدونة جوستنيان . 


0 ع 


فاحة ‏ ننظر الأن فى الطرق التى مها مخرج من ولاية الغير مر:_ ثم 
واقعون نحتها : 

فأما الآرقاء فإن ما أوردناه من طرق إعتاقهم يعم منه كيف يحصل محررهم 
من السلطة المفروضة عليهم . وأما من ثم تحت ولاية أحد أصوطم فإ نهم » موت 
أصلبم هذا » نصيرون مستقلين بشؤون أنفسهم على التفصيل الاتى : موت الاب 
جحل أبناءه وبناته فى جميع الأحوال مستقلين . أما موت الجد فلا يتزتب عليه 
هذا الآثر بالنسية لأناء أبنائه وبنات أبنائه إلا إذا كانواعند مونه لا يدخاون 
جبراً نحت ولاية أبمهم . وعليه فإذا كان أبوهم عند موت جدثم موجوداً على قيد 
الحماة وداخلا نحت ولاية 55 هو » أى المد اللذكور » فبمسحرد موت الحد 
يدخاون نحت ولاية أبيهم . أما إذا كان الجد م عت إلا لعد فوت اكةغ أو كان 
ابنه هذا خارجاً عن ولابته من قبل » فإن الحفدة يصيرون مستقلين بشؤون 
أتفسهم لعدم إمكان وقوعهم نحت ولابة أبههم 1 

و - إذا ارتكب شخص جناية وننى 6خدموةق 217 يسببها فى إحدى الزرء 
فقد حق المدينة . وإذ صار مهذه المثابة ساقطأ من عداد الوطنيين الرومانيين» 
ارت أولاده ينقطع بقاوّمم فى ولابته كم لو انه كان قد مات . واللال 


)١(‏ 0296102م06 أى النق أو التغريب الؤيد . وانظار التمليقة الى على ذقرة >" هن 
قاب السادس عشر الألى يعد . 


الكتاب الاول - باب ١١‏ 7 


كذلك إذا كان الولد نفسه هو الذى ننى فى جزبرة »أى أنه ينقطع عن الخضوع 
للسلطة الآبوية . عل أنهما إذا رأف مهما الآمير وعفا عنهما عفوا مطلقاً فإنهما 
العودآن لالم الاولى . 

؟ ‏ أما الأباء الذين يحك عليبى بالا بماد دمتووقاء: إلى إحدى الجزر 
فانهم ستمرون محتفظين بولاريتهم على أولادمم . وكذلك الآولاد الممعدون عل 
هذا الوجه نظاون خاضعين لسلطة أصوطم . 

اه سراد فى الرق بسبب عقوبه قفى بها عليه تنقطع ولابته 
على أولاده . والمستر قوت بهذا السبب يطلق عليهم اسم عبيد العقوية . 
وهؤلاء ثم الذين يح علييم بالشغل فى الممادن27 أو نعرةضون لحصاولة 
الوحوش . 

- ابن العائلة الذى يكون جندياً أو عضواً فى مجلس الشيوخ أو قنصلاء 
ستمر فى ولاية أبيه » فان الخدمة العسكرية لا تعنى الولد من هذه الولاية » 
لاع ولا نسب القدساية. غير أنه تقرر مرسوم مثا أ من معد [لية متيب 
المستشار الخاص 29 للأمبراطور » ذا نه 'محرد تسامه الخحطابات الاميراطورية 
المؤذنة بذلك » يتحرر من السلطة الآبوية . وف الحق » من ذا الذى يستسيغ 
أن أى أب يستطيع بطريق التحرير أن يفك ابنه مر:1 ربقة ولايته » ثم 


)١(‏ أى بالأخغال الشاقة مقيدين بالحدد . وجاء فى تعليق باوندو أن جوستتنيان أصدر 
عرسومأ جديداً ركم ">٠١‏ نصه : « إن الحم بالشغل فى المعادن كان يستتبم وقوع المحكوم 
عليه فى الرق » ويترتب على هذا فاح زواحه ما دام هو أصبح عد العقوية . ولبكن هذه صرامة 
دا لنا أن تخفف منها . فنحن تأمر بأن هذا المحكوم عليه يحتفظ بحريته » حلا يسرى أثر 

القضاء إلى زواحه فيفسخه. » 

(؟) يقول بلوندو إنه صدر من جوستنيان عرسوم جديد رقم 41 ورد فيه : « إنا بأمر 
يأن كل منصب عام يعنى من العضوية بهيئة مشيخة الخط فهو ي#نى أيضاً من ريقة الولاية الأأبوية ٠‏ على 
أن ان العائلة الذى يصير لهذا السبب مستقلا بشؤون نفسه يبق محتفظاً بكل حقوقه » بحيث إن أولاده 
عرحعون نحت ولايته عند موث حدثم » 5 لو كان استقلاله بشؤون نفسه إعا حدث لا يسبب 
القانون بل يسيب موت الجد المذ كور . 6 


.و لدو نه حجوستئليان 


لايقبل أن يكون للامبراطور » عل جلالةِ قدره » أن يفك من ولاية الغير 
رحلا اختاره لنفسه أبأ ؟ 

ه - إذا وقع الآب أسيراً فى يد الأعداء فلا شك أنه صار مُسترقال . 
ومع ذلك فان حالة أولاده سق موكوفه كوجب حق التتخعلى 2121001011 7 
أذ المقرر أرف الذن أخذم الاعداء أسارى تبق طم جمبيع حقوقهم السابقة 
بباشروها متى رجعوا من الآسر » فيكون مما يعود أنضاً إلى الآسير الراجع 
حق ولارته عل أولاده . وذلك لان حق التخطى هو حق قراف 27+ 
اعتار أن ذلك اللاسير قد بت دائماً من المواطنين . وفى حالة موت الاب 
عند الاعداء يعتبر ابنه مستقلا من نارم وقوعه ( أى الاب )فى الآسر . واذا 
كان الاان نفسه أو اءن الان هئ الذى ار الاعداء انأ رى ألضا أثة 
عوجب حق التخطى تدتى السلطة الادوية عليه موقوفة . 

4ه قطلا عما تقدم فأن الاولاد مخرجون من السلطة الآابوية لطريق 
التحرير أيِضأ . والتحرير كان يمحصل إلى الآن إما باجراءات شرعية شكلية 
عتيقة تنحصر ى جوع صورية تتلوها إعتاقات » وإمأ باحس اميراطورى . 
ولكنا يكتنا أصدرنا مرسوماً أصلحنا به تلك المال . إنا قضينا على تلك 
الفرضيات والصوريات العتيقة » وأصبح للا باء أن يتحهوا مباشرة إلى القضاة 
وغيرمم مر:_ الحكام الختصين » ولديهم #رروذ أبناءهم وبنامم وأحفادم 
وحفيداتهم وغيرثٌ من الفروع من ولايتهم . وحينئذ يكون للآب - وفقا 
لنشور الحا م س عل أموال ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت ابنه الذين حررثم 
ثل ما للسيد من الحقوق على أموال معتقه . وفوق ذلك ذا نه فى حالة قصر 
)١(‏ ممق كلة :لدوم 0 فيا هو مخطى العتية » أى العان أو التعت - والمراد 
بالعتبة التخم من التخوم الفاسلة بين أراضى دولتين -- . وقد عبر الأولون فى العربية عن تلك 
الكلمة بمارة « حاوزة الدرب * . وحن اخترنا للتعبير عبْها لفظ « التخطى » لأن العتيان 


نفظ غريب نوعا » والتعتب لفظ بوث معت التجى . وسيب عدولنا عن عبارة الأولين أن الحد 
الفاصل بين الك والآخر قد لا يكون دربا بل نهرا أو شّة جبل . 


الكتاب الاول ل باب ؟ ١‏ اس 


الابن أو البنت أو غيرها من الفروع الآخرين عن درجة الباوغ يكون الآب 
اسه يشعريوه يام هو الرسي الشرص عابيو 77 

7 مما ينبئى التنبيه إليه أن الآب إذا كان له ابن فى ولابته وهذا 
الان ابن او دذت » فله أن يرفع ولابته عن ابنه ويستبقها على ابن هذا الان 
أو بنته ؛ كاله - على عكس هذا أن يستبتق ابنه فى ولابته ويرفعها عن 
ابن ابنه هذا أو بنته . وله أن يرفع ولايته عن ججيع هؤلاء ويجعلهم جميعاً 
مستقلين بشؤون أتفسهم . وهذا المكم يسرى أيِضاً فما يتعلق بالأحفاد » 
والحفيدات النازلين فى الدرجة عمن ذكروا . 

م ب إذا كان للآب ابن فى ولايته فأعطاه بسبب التنى للحد الطيعى 
الأقرب أو الآبمد إعطاء حارياً وفق أحكم م المراسيم الصادرة منا فى هذا 
ا ملوضوع » بأن أظهر ذلك الآب إرادته رسميا د القاضى المختص » 
ومحضور اننه هذا المتبتى وعدم معارضته » ونحضور الخد المتبنى ألضاً » 
رن حق ولايه ذلك الاب الطبيعى ينحل عنه ويّول إلى أب التبّى الذى 
تمع لشخصه »كا قلنا من قبل » كل ما يترتب على التبنى من الآثار . 

ه - واعلم أن كنتك إذا حملت من ابنك وفى أثناء حملها حررت 
انك هذا أو أعطيته لمن يتبئاه » فرك الولد الذى نضعه يكون فى 
ولابتك . أما إذا كان علوقها به حاصلاً بعد ذلك التحرير أو التبنى » فين 
ولدها يكون خاضعاً لولاية أبيه الحركرء أو لولاية جد التبنى© . وليكن 
معلوماً أيضاً أن الآولاد » طبيعيينكانوا أو متبتّين » لا ستطيعون إجبار 
أصوطم على نحريرتم من ولايتهم 
)١(‏ يقول بلوندو إنه فى عهد جابوس كان من المهم الكييز بين التحرير يحصل بدون عقد أمنة 
1 رين ل يدانا انق 1407 ارو بار الراك ل الى الور 11114 ني 
الذى مثل فى إحراءات التحرير دور المشترى والمعتق . أما فى الالة الثانية فان ولآء الحرر 


كن لآصاه الذى حرره . 
(0) أى الشخس الذى تب أبا اللطفل . 


0 مدونة جوستنيان 


الباب الثالث عقر 


فى الوصايات 


اه )6 
لتم لالت : وو الل هام وعم يمو الل لهام 


ناتحة ‏ تأى الآن إلى تقسم آخر للأشخاص : 

الأشخاص الذين ليسوا نحت الولاية فريقان : فريق نحت الوصاية أوالقوامة 
والفريق الآخر أحرار حرية مطلقة . 

فلنبحث فيمن ثم تحت الوصاية أو القوامة » ومتى عرفوا استطعئا معرفة 
الفريق الآخر . ولنبداً بالذين ثم نحت الوصاية . 

- الوصاية بحسب تعريف سرفيوس 8629318 هى قدرة وسلطة فرضها 
القانون المدلى على إنسان مستقلل لشؤون نفسه وصرح باستعاطا حمابة هذا 
الاإنسان العاجز عن حماية نفسه سبب صغر سنه 7 . 

« - والاوصياء ثم الاشخاص الذين بيدمم نايك القدرة والسلطة . 
و عوم مشتق من طبيعة محتمم : فارن كلة “لغيوخ معئاها لعمة المجاتى 


)١(‏ هذا العنوان »ن وضم الصسراح. وبلوندو يلاحظ أن هذا التقسي الثااث ليس عاماً كالتقسيمين 
السابتين وإتها هو تشقيق لقسم الأشخاص المستقاين بشؤون أنفس.هم ٠‏ وهذا ظاهر . 

(؟) هذه العارة العربية ترججمة حرفية لأنص الفرسى الذى وضعه الأستاذ أ كارياس ترججة 
للأصل اللاتينى . ولكن الأستاذ بلوندو كان هن قبل هو وغيره قد ترججبوا الأصل اللاتينى إلى 
الفرنية بعبارة هذه ترجنها العرية : « الوصابة -- +#.ب تعريف سرقيوس - هى قدرة 
وسلطة خولما القانون أو أحاز مخويلها لانسان حر كما يمتعماها لمابة إنسان آخى يمحن عن 
حماية سه سيب صغفر سنه » . ولقد بحث الاستاذ أ كارياس فى هذا التخالف ين ترجه 
وترججمة غيره وأورد أسبابا يرجح بها حمة ترجته هو . ورأى أ كارياس يوافق رأى 
أرتولان . 


الكتاب الأول - باب ١١‏ م 


أو المدافع 017 ٠ك‏ سمئ حفظة أطيا كل 4 أى ال ميكليين اشتقاتاً من . 
كلة ومو ومعناها العارة أو اطيكس . 

م« س يجوز للآصول أن يعينوا فى وصيتهم أوصياء لفروعهم القصر 
الذن نحت ولايتهم . وهذا المج سرى على إطلاقه فما يتعلق بالبنين 
والسنات ٠‏ أما أخناء الآءن ونات الابن فلكما الصاح لاصو 3 أرت 
بعينوا أوصياء طم بطريق الوصية » يجب آلا يكون موت هؤلاء الآصول 
من شانه أن يرد أولئك الفروع إلى ولاية أببهم . فإذا كان لك عند موتك 
ابن فى ولايتك فآبناء ابنك هذا وإن كانوا ثم أيضاً فى ولايتك » لا يجوز نك 
فى وصيتك أن ختار طم وصياً لأنهم موتك يقعون وجوبا فى ولاية أبيهم . 

ع با أرى الأحمال المستكنة معتيرة فى أحوال كثيرة كالمولود.ن 
فعلا » فقد تم الرأى على جواز اختيار أوصياء للأحمال المستكنة بطريق 
الوصية كا هو حائز بالنسبة لامولوددن فعلا . ولكن هذا مشروط بان تكون 
تك الأمال لو فرض أنها ولدت فعلاى حياة أصوطا الموصين لكانت من 
ورنتهم الشرعيين الاصلاء وداخلة نحت ولابتهم . 

ه - إذا عين أب فى وصيته وصياً لابنه المحركر وجب كمكين هذا الوصى 
شرار لصدره القاضى أطلاتا أى بغير تحضق . 


مومهم ميتوورل ا لملعمتبتسشسييصيصطصط 





)١(‏ من معانى كلة #نا6086 الفرلسية المقابلة لكامة مناغ اللاتينية الثقاف أو القاتم 
الذى تستند إليه الأشجار الصغيرة لشكير مستقيمة عير معوجة . 


عض مدؤنة جوستنيال 


ألياب الرائع عشر 


فى من جوز آن يكون وصما 

ناهمة ‏ كا يجوز أن لعهد بالوصاية إلى أب عائلة يوز كذلك أن يعهد 
بها إلى ابن عائلة . ْ 

١‏ - كذلك يجوز للاشخص فى وصيته أن نعهد بالوصاية لعبده الخاص 
مع تحر بر رقبته . وليعم أن حرير العبد فى هذه الصورة وإن) نص عليه 
صراحة فى ورقة الوصية» إلا "أنه عن ينا اعبار نابلاشنا دوأن خسار 
وصياً وقم صميحاً . لكن المكم يختلف إذا كان اختيار هذا العبد للوصاية ْم 
حمل إلا عن غلط من الموصى الذى كان بظنه حراً . أما العبد المملوك لاجنى 
فان اختياره وصياً فى عقد الوصية بقع باطلا | إذا كان هذا الاخترار حاصلا بع.ارة 
مطلقه محردة عن أى قيد . لكنه على العكس يكون صحيدا لو كان مقيداً 
بالوقت الذى لصبح فيه ذلك العيد حراً . هذا فى عبد الأجنى . أما عند 
الموصى الخاص فلا نصح اختياره لاوصاية اختماراً مدا عثل هذا القيد. 

؟ ‏ الهِنون » والشاب الذى لح ببلغ خمسا وعشرين سنة » إذا اختيرا 
للوصاية بطريق الوصية 'ثبتت صفة الوصى” لآوطما عند رجوع عقله إليه » 
ولثانهما وقت اوغه الخامسة والعشرين . 

م # يصح أن يكون تعيين الوصى لاجل مسمى أو ابتداء من وقت 
مسمى » أو معلقاً على شرط كا لصح أن محصل قبل اتخاذ وارث . وهذه كلها 
مسائل لا خلاف فببا . 

5-7 كن لا يمح تمبين الومى غىء لعينه خاص » ولا لشآن ٠ن‏ 
الشؤون خاص. لان الوصى مجعول لذات الشحص لا لبعض و ونه ولا لبعض ماله . 


الكتاب الاول - باب ١6‏ 28 


ه ‏ من اختار أوصياء لبناته أو أبنائه » مُعتبر أنه اختارهم أيضاً لله 
المستكن من ذكر وأنثى . لآن اسم الاان أو المنت يدخل فى مدلوله الممل 
المستكن الذكر أو الأنثى . ولكن هل الآوصياء المعينون للا بناء يعتبرون 
معيئين أِضاً لابناء الآبناء ؟ فى الارحابة على هذا الال ينبغى أن يقال ( نعم ) 
متي كان الموصى قد استعمل فى عمارته كلة د الاولاد » » وأن تال (لا) 
إذا كان استعمل كلة «الابناء» . فان معنى كلة «الاشاء» غير معنى كلة «أبناء 
الآبناء» . وإذا كان الوصى قد اختير للاحمال المستكنة دخل فى مداول هذا 
اللفظ الأبناء وغيرثم من الفروع المحمول بها جملا مستكنا ».على السواء , 


فى الوصابة الشرعية الت للعصبات”"" 


انحة - من ليس طم أوصياء #تارون بطريق الوصية يكونون » عقتضى 
شريعة الألواح الاثنى عشر » نحت وصاية عصبتهم . وهؤلاء العصبة يسمون 
أوصياء شرعيين , 

١‏ - انلعصية ثم الأقارب من أولاد الظهور الذين يتصلون فى قرابة 
بعضهم للبعض بوساطة الذ كور . فبم الآخ المولود مع الانسان من أب واحد » 
وابن هذا الآخ » وابن ابنه لصلبه » » (كذاك انم * وان الم » وان أنه لصلبة. 
أما الذين تجمع بينهم قرابة يتوسطها إناث فليسوا عصبة » بل ثم ذوو ارحام 
فقط عقتضى القانون الطبيعى .لابن #بنات اين عسية الث بل عبر فى رح ؛ 
َّ أنك بالنسة له كذلك . لآن الولد يتسع عائلة أسه دون عائلة أمه . 

؟ - إذا كانت شريعة الالواح الاثنى عشر قد جعلت الوصاية للعصبة 


(0) هي الولاية السرعية عندنا . 


/َ مدونة جوسانيان 


عند عدم الوصية » فليس رادها بهذا حالة عدم محرير وصية مطلقاً من جانب 
الشخص الذىكان يستطيع تعيين أوصياء بطريق الوصية » وإعا مرادها أن 
يكون هذا الشخص » فما يتعلق بالوصاية فقط »قد مات بدون وصية . 
وهذا لصدق ألِضأ على صورة الوصى الختار إذا مات حال حياة الموصى . 

س« ل لكن حقوق العصوبة تزول فى العادة زوالا تاماً إذا اعترى 
القاض: اع حوار فى. اذاتة . أما حقوق رابطة الرحم فلا تزول إلا فى عض 
أحوال حور الذات . ذلك بان العسوبة جمل” شرعى بحت ؛ والقانون المدنى 
إذا كان يستطيع أن يحو شيئاً من الحقوق المدنية اللتى شرعها فلس له 
مثل هذه الاستطاعة بشان الحقوق الطميعية . 


فى حور الذات"' 
فانحة ‏ حور الذات هو تغثير يعتور ما كأن اللشخص من حال سابقة . 
وله درجات ثلاث : الحور الا كبر » والمور القليل ( ولسميه لعضهى بالاوسط) ء 
سيا 
بتحقق الحور الأكير إذا فقد الشخص الجنسية والكرية معاً . وهذا 
شعن حم عليه حم وهيب هم د اموي » واس الذين يحم 
علمهم باعتبارثم حاحدان لعمة موالمهم » ولمن يتواطاون مع الغير على أن يديعبم 
تاصدين ملسي 
؟ ل يتحقق الحور القليل أو الأوسط إذا فقد الشخص الجنسية 





030 وحور الك الشخصية 6 8 انتقاص خصائس بات 6 أو انتقاس حقوق الشخصية ٠‏ والراد 


الكتاب الاول ل باب ١ ١5‏ 


ولكن .: نمّبث له الأرةا ومحدث مااي ع ا اا 0 
أو بالق 986 الحمرو؟. 

م ل بتحقق المور الاصغر إذا تغيرت حال الشخص بغير أن يفقد 
الجنسية ولا الحرية . وهذا يحدث لمن مخضعون لسلطة غيرتم بعد أن كانوا 
مستقلين بِشوّون أنفسهم . وتحدث أيضاً فى الصورة العكسية . فإن ابن 
المائة » مثلاء إذا حرره أبوه فقد اعتراه حور فى شخصيته . 

- العبد إذا أعتق لا يلحقه حور فى الذات له م يكن له ذات 


( يعنى شخصية معتبرة ) قبل إعتاقه . 
ه - الاشخاص الذين تتغير مكانتهم » لا حالنهم القانوننة » لا ينالهم 


حور فى الذات . وذلك كعضو الشيوخ الذى يفصل من العضويه . 
- ماذكرناه من أن حقوق القرابة تبق بعد حور الشخصية لا نريد 
به إلا مامكون فى حالة المور الأصغر . فهو الذى يبتى معه حق القرابة فائا © . 


)١(‏ بؤأحد مما كحه أورنولان أن صفة الخنسة الرومانية كانت فى العهد القديم مقدسة 
لدرحة أن سلخها عن الشخص الروماتى رغم أنفه كان مستحيلا قانوناً ٠.‏ فللاحتال على سلخها 
وإخراحه من عداد الرومائين اتكروا عقوبة حرمانه من الماء والنار أى من عنصرين ضرورييت 
بلحاة . ومهذه الوسيلة كانوا يضطرونه إلى مغادرة اللاد ونقى نفسه بنفسه نفياً مؤيداً ٠‏ ولكنهم 
س بعد قرروا عقو التغريب 65010 أى النق المويد فى إحدى الحزر . ومن آثارها أن 

كوم عليه إذا فر من المزيرة أو من الجهة التى غرب فيها كان جزاؤه الاعدام . هذه المقوبة الثائية 
ب" وأدت الغرض مها وزيادة . ولسكن اسم التقوبة الأولى بتى شائماً . والحاصل أن 
الاسعين معناها النق المؤيد . وهناك عقو بةأخرى هى الا بماد 16168811012 وى أخف من النق المؤيد » 
لأنبا قد تكون مؤيدة وقد نكون مؤقتة ولكنها على كل حال لاتستتبم فقد الجنسية الرومانية . أه 

(؟) يؤخد من عبارة لأ كارياس أن اراد محقوق القرابة هنا حق العصوبة فان هذا الحمق 
وق ف العتاقة عما حقان من وضم القأنون لام ن وضم الطبيعة 0 هو يلاحظ أن #ويتيان 
نما بعد أصدر ق ستة 644 يا جديداً رقم 64 ألفى به وصف العصبات بحيث أصبح 
كل ماذ كرهنا فى وا ا 00 اه - وأورنولان يقول أيضآ 
ما يضشد أن الكلام فى هذه الفقرة راجع إلى العصوية وحقوقبا . 
0 وأقول إن من يقارن هذه الفقر ا بالفقر يي 7 السابق لايسسهل عليه 
التوقيق بنهماء» » بل وى الأمر مشكلا كل الاشكال على الرغم من قول أكارياس وأو رنولان ٠‏ فليتأمل . 
أما !م سوءالمديد رقم 114 فقد أثبت الأستاذ بلوندو نصه فى آخرهذا الكتاب وتقلنادعتهك ستراء . 


رس مدونة جوسكيان 


أمافى حالة المور الأاكبر فإن القرابة نفسها تزول . فإذا وقم أحد الآتارب فى 
الرق ثم أعتق فما بعد فإن القرابة لا تعؤد إليه . وكذلك إذا حم بنفى إنسان 
فى إحدى اأزر ذفان قرابته تنحل . ْ ظ 

ب إذا اتحصرت الوصاية فى العصبات فلا تكون ط, ججيعاً بل تكون 
لاهل أقرب درجة:فققط . وجميع أفراد الدرجة يشتركون فها وإن تعددوا . 
فثلا إذا كان للقاصر إخوة متعددون » فما أنهم جميعاً من درجة واحدة 

لجميعهم يكوئون مم الذين ُستدعون للوصاية بالانضمام . 


فى الوصاءة الشرعبة الي لموالى العتاقة 


فانحة ب يمقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر نفسها تكون الوصاية على 
العتق ذكوراً وإنانا للمولى المعتق ولأولاده . وهذه الوصاية يطلق عليها أيضاً 
إسم « الوصاية الشرعية » لالآنها مقررة ,هذه الشريعة تصريحاً » بل لآنما 
مستنبطة منها بطريق التأويل » فاعتبرت كأنها منصوص عليها فيها . ذلك بان 
الشريعة المذكورة إذ نصتعلأن من يُتوفو'ن من العتق ذكوراً وإناثا بلاوصية 
أن وراثتهم تكون لامولى ولاولاده » فقد فهم السلف أن هد| النص بلزم عنه 
أن المراد هو جعل الوصاية لمم أيضاً » قياساً على أن تلك الشريعة إذ جعات 
الورائة للعصبة حمتلتهم واجب الوصاية أيضأ ؛ والقاعدة الغالبة عادة هى أنه 
2 حيث توضع مزية الاارث وضع عىء الوصاية » . ونقول عن هذه القاعدة 
إنيا « الغالية عادة » لآنه إذا فرض أن سيدة القاصر امرأة وهى التى اعتقته » 
فإنها تستحق ورائته ولكن الوصاية غليه لا تكون طا بل لشخص آخر . 


:الكاب الأول س باب ١8‏ و و١‏ 1 


فى الوصاءة أأء مسر عمه ة الى للا صول 


قماسا عل وصاية الموالى قد رتبوا وصاية أخرى السعى أيضا بالوصاية 
الشرعية ؛ فن يحرر ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت ابنه قبل باوغهم » أو يحرر 
فروعاً له أسفل من ذلك » ينه لصير وصيهم الشمرعى 


الباب التاسع عشير 
فى الوصاية الاسشثاقنة لي 


فاتحة - هناك وصاية أخرى تعرف بامم « الوصاية الاستيثاقية » 
كصورة أب عائلة محرر ابنه أو ابنته أو ابن أنه الى نت انه أو فروعاً أسفل 
عن هز لاع قبل مول ١‏ بهم إلى درجة الباوغ فان الآب فى هذه الصورة هو 





)١(‏ أشار أرنولان إلى ما عين هذه الفقرة سما يشيه التنافر . وحاصل ماقاله فى هذا الصدد 
أن شريعة الألواح الاثنى عسر هى مصدر الوصاية السرعية » وأنها نصت على أن أولاد اللءتق تكون 
لحم الوصاءة السرعية على القاصر معتق والدثم بعد وفاة والدثم هذا ٠.‏ ولكلها لم تنس على أن هذه 
الوصابة تكون لأولاد من بحرر فرعه بعد وفاة هذا المحرر » وأنه لعدم نصها على هذا لم يكن 
جائزاً اعتبار أحد من هؤلاء الأولاد ويا شرعياً . ولا كان هؤّلاء الفروع ثم المنمين أن تكون 

لهم الوصاية على القاصر الذى حرره أصلهم - هذا الأصل الذىكاتت له هذه الوصابة أثناء حياته س 
ققد جعلت الوصاءة لمم ولكن لا أخذاً بنص فى الشريعة بل إعمالا لشرط الأمنة والاستيئاق 
ّ عنءنقق الدى قترن عادة باحراءات حر بر الأو لاد ٠‏ وهو شرط مقتضأه احتفاظ الحرر محقوقه . 
فكان وصاية أولاد الحرر على على الفر ع الذى حرره أبوثم قد قد تلقوها بالخلافة عن أسهم فى مواجيه 
عقد الأمنة 0 . وعلى كل حال فهى ماوية للوصاءة الشرعية وإن اختلفت 

عمها فى الاسم واللصدر . 


2 مدونة حو ستنيآان 


الوصى الشرعى لأولئك القصر الذين حررثم . فاذا مات وكان له فروع آخروذ 
كور »كان فروعه هؤلاء أوصياء على اولادثم أو إخوتهم أو أخواتمم أو غيرثم 
بطريق خلافتهم عن أبى العائلة فما كان له من موجب الاستيثاق . وهذا بخلاف 
صورة موت المولى الذى كان وصيا شرعياً على معتقيه القصر » فإن أولاده 
يكونون كثله أوصياء شرعيين عل هؤلاء المعتقين . والفرق آت من أرف 
ابن المتوق لو فرض أن أناه ل حرره حال حياته لكان أصبح عوت أبيه هذا 
مستقلا بنفسه غير داخل نحت ولايه إخوته » وبالتالى غير داخل نحت وصابتهم 
الشرعية » بمخلاف المعتق فنه لو بتى فى الرق حتى مات سيده لوقع حتما فى ملكية 
أولاد هذا السيد وأصبح طم عليه نفس المق الذى كان لأبيهم . 

على أن أولاد الاب الذى صدر منه التحرير لا نُستدعون لتحمل عبء 
-الوصاية إلا إذا كانوا قد بلعغوا سن الحامسة والعشرين . وهذا هو ماقررناه فى 
مرسومنا بوجه عام . وهو منسحب على جميع الوصايات والقوامات . 


الباب العشرون 


فى الأوصياء الذي نكانوا يعينون بمقتغى بعض الشرائّع 


فاتحة ‏ إذا وجد شخص ل دعثر له على وصىء » ففٍ روم ة كان محافظ المدينة 
110 +2264 وكثير من النقماء زحماء الشعس 6 01 قطنتاطتخ لعئو ن له 
وصياً عقتضى شريعة أتيليا هنلناخ » وفى الآقالم كان بحصل هذا التعيين من 
حانب الولاة محسب شرلعة جوليا وتيتيا 368” 6ه هنلها3 . 

١‏ - وإذا كان الوصى معيئاً بطريق الوصية » وكان تعيينه معلقاً على شرط 
أومضافاً إلى أجل » ذا لى أن تحقق الشرط أو بحل الاجل »كان لصح » عقتغفى 


الكتاب الآول ب باب 2 ١‏ 


الكمر نءتان المذ كورتين 6 إن لعين للقاصر وصى .مؤكقت . وكذلك إذا كن 
تعبين الوصى حاصلا لصفة مطلقة مجزدة عن الشرط والاجل وكان الموصى قد 
اتخذ له وارثاً إيصائياً » انه بحسب تينك الشريعتين - كان يجب أن 
'لطلب ثعيين وصى نعمل طيلة المدة التى لا يحضر فبها الوارث لتسم التركة 
عوجب الوصية . والاوصياء المذكورون كانوا مخرجون من الوصاية 
عجرد تمحقق الشرط أو مفى الآأجل او حضور الوارث الجعلى وقبوله 
الميراث . 

؟ - كذلك إذا وقم الوصى أسيراً فى يد الأعداء فكان الجارى عقتضى 
الشريعتين المذكورتين أن 'يطلب تعيين وصى بدله . وهذا الوصى البديل 
كانت زول صفته بمجرد عودة الوصى الآسير إلى المددينة » فن هذا العائد كانت 
ترجع له الوصابه بتقوة حق التخطى . 

م س لكن ثعيين الاؤصياء عل القصر عقتضى الشريعتين السالفتى الذكر 
قد انقطع من عهد أن صدرت المراسم الامبراطورية التى عهدت » فى بادى' 
الام » إلى القناصل ثم من بعد إلى المكام » عبمة تعيين أوصياء للقصر من 
ذكور وإناث بعد الفحص والتحرى . وسبب هذه المراسيم أن تينك الشريعتين 
القدعتين لم يكن فبهما أى نص يجير الآوصياء على تقديم كفالة تضمن عدم عبثهم 
محقوق القصر » بل ولا أى نص يبين الوسائل ملهم على القيام بادارة 
الوصاية . 

ع - والجارى عليه العمل الآن هو أن الأوصياء فى رومة يعينهم محافظ 
المدينة أوالحا كم » كل منهما فى حدود اختصاصه » وفى الأقالم يعينهم 
رؤساؤها ( يعنى ولانها) بعد التحقيق » أو يعينهم القاضى اللختص بناء على أمى 
الوالى» إذاكانت ثروة القاصر ليست جسيمة . 

٠‏ ه - لكنا تحن قد أصدرنا مرسوما ذللنا به ججيع الصعوبات التى يلقاها 
المواطنون ف الطريقة المتبعة الآن . قررنا أن ثروة الصبى أو البالغ إذا كانت له 


: مدونة جوسسيأن 


تزيد على خمسمائة صوليد22 كان هاة المدن7؟ باتحادم مع الاستف فى كل 
مدينة » أو كان لغي رتم ألضاً من الموظفين العموميين الآخرين » اعنى القضاة 
المحليين أو قأضى ألا سكتذرية + أن اتعستو| الأوصياء والقوام يدون أن ينتظروا 
"آس الولاة و عل أن براعوا ضفل برسومنا المذكوو بأخذ الغيانة اللقررة 
بالقوانين » وأن يكون هذا نحت مسكولية المنوط ممم أخذها . 

وضع الصغار نحت الوصاية متفق مع القاون الطبيعى . إذ من لم يستكل 
لبعد بجيام ليده 

+ - ها أن شئؤون القصر يديرها أوصياوٌ ثم فتى بلغوا الحم وجب على 
الأوصماء تقديم حساب إداراتمم 5 


فى إذد الوصى 


را 913117 


قأنحة إذن الودى لقمكره ضرورى ق بعض الاحوال وغير ضرورى 
فى البعض . قثلا إذا استوعدوا أحداً إعطاء ثم شيعا فلا حاجة هم فى هذا إلى 
إذن وصبهم . وإنا يحتاجون إلى إذنه إذا كانوا ثم أنفسهم الذن يعدون غيرثم 
بشىء . إذ القاعدة المسامة هى ان لعن ان دان د العرلات مأشفعه » يدون 

)١(‏ الصوليد عمسب تقرير أ كارياس يساوى محو خمسة عشر قرتكا ذهباً ( أى محو ستين 
قرشا «صريا ) ويحسب تقرير أرنولان يساوى اثتين وعصرين فرئنكا ونصفا ذهبا ( أى نحو سبعة 
وتمانين قرشاً من عملتنا الحاضرة ) وهذه تقديرات كلها تقريبية . وعل كل حال فانى من الآن 
قصاعداً سأطاق على كلة « ١اصو‏ ليد » اسم « الديذار » . 

2 يظهر أن هذا العسء كأن يقوم به أمير حيش الحامية الى بالمدينة أو أحد رؤساء العرطة 
الذبن كأن من واحبهم على ما يقول أرنولان ‏ أن يعملوا على إقرار الأمن فى الجهة وأن 
بمنعوا الضعيف من القوى . 


الكتاب الاول - باب ٠ب‏ 1 


عيست ليس له بدون إذنه أن يألى ما لغبره . ولذلك فالمعاملات التى 

تب علمها التزامات متبادلة كالبيوع والاجارات والتوكيلات والوداكم » إذا 
خلت عن إذن الوصى «التماقدون في مع القصر يكونون مرتبطين بالتراماتهم 
وأما القى _ فلايصح م فيها الترام . 

١‏ -- عل أنه ليس القصر يدون إذن الودى أن يقباوا تركة ولا أن دطلموا 
حيازة أموال ولا أن بفرضو أ تركه من أمين و عا ف 115516 . 
وكل هذا حتى لو كانت التركة مفيدة طم وغير محتمل أن يصيبهم منها أدتى ضرر. 

- وإذن الوصى لابد أن محصل فى مجلس العقد » عد اقتناعه وهو 
حأضر بامجلس بان إذنه مفيد محجوره » بحيث لو صدر إذنه خارج مجلس العقد 

شفويا أوبالكتابة كان باطلا لا حك له . 

سن ا إذا قامت خصومة نين ١!‏ صى وجوره » فا أن الوصى لا يكن أن 
يأذن بدعوى مس اماد جر ال محا 1 يطلب إلى الحا م العيان 
وصى م كان يحصل من قبل » بل شعّين قهم خصومة يتولى إجراءات الدعوى » 
ومتى انيت هذه الدعوى اتتبت قوامته2©20 . 


الباب الثاتى والعشرون 
كيف تذهى الوصاءة 


الصعار من ذ5 ور ثم إناث » متى وصلوا حد البأوغ محرروا ' من الوصايه ٠‏ 
ولقد كانت نظرية السلف فبا يتعلق بالذكور أن باوغهم لا يُتعرف بالسن فقط 


القم الذى يصير في أثناء إدارته دان الم ا 
المحجور . 2 


ع مدواة جوستئيان 


بل وبحالتهم الجسمية أيضاً . ولكنا تحن وجدنا مما يرح الآداب 
والأخلاق فى عصرنا الحاضر أن تفحص أجسام الذكور » ذلك الفحص الذى 
وجد الأقدمون أنفسهم أن توقيعه على أجسام الاإناث من الآمور الخجلات . 
ومن أجل هذا فإنا فى أحد مراسيمنا قررنا أن الاولاد الذكور يثبت باوغهم 
متى أكوا سنتهم الرألعة عشرة 1 فما يتعلق بالاناث فتقد امتقيت" القاعدة 
القدعة وهى ثبوت باوغهن متى أغمن الثانية عشرة . 

و س كذلك تنتبى الوصاية باستلعاق القاصر » أو بالحك بنفيه » أو إذا 
أعيد للرق لكفرانه نعمة مولاه » أو إذا وقع أسيراً فى يد الأعداء . 

؟ - وإذا كان الوصى مختاراً عقتضى وصية مقرر فيها بقاؤؤه إلى أن يتحقق 
شرط معاوم » جرد وقوع حادثة الشرط يسلبه صفة الودى . 

م« وتنتبى الوصاية كذلك عوت القاصر أو الوصى . 

- وتسقط أيضاً بحور الذات الذى يسلب الوصى الخرية أو الجنسية . 
ولكن إذا حاق بالوصى حور من النوع الأصغر » كأن أعطى نفسه لاحد بطريق 
التبنى » فان الوصاية الشرعية وحدها هى التى تسقط » وأما غيرها من ضروب 
الوصايات فلا . أما الحور الذى يحيق بالصبى أو الصبية » حتى ولو كان من النوع 
الأصغر » فانه يسقط الوصايات التى عليه جميعاً من أى ضربتكون. 

ه - وفوق هذا فان الآوصياء المعينين بالوصية لمدة معلومة تنتبى 
وصابتهم بانقضاء تلك المدة . 

- وتزول الصفة أنضاً عن الأأوصياء الذين لعزلون من الوصاية للاسترابة 
فيهم » وعن الذين لعفو'ن من أعباء الادارة لعذر شرعى سيا تفصيل 
هدا فى موضعه . 


الكتاب الاول سس يأب ؟ 3 


ذانححة ‏ الشيان البالغون والشابات المطيقات للرحال دكون لم قوام 
إلى أركف تموا الحامسة والعشرين من عمرثم . لآنبم وإن كانوا بِالمين 
ةنهم لا يزالون فى غضوضة من السن لا بتيسر لهم معها الدفاع عن مصال 
. 

١‏ - والقوام إعيئهم نفس المكام الذن العيئون الاوصياء . ولا دن 
القوام لطريق الوصية . ومع ذلك شن لعين منهم لطريقها يجرى تثبيته بام 
يصدره الحا م أو رئيس الأقليم . 

» - القوام لا لعينون لاولئك الشمان جبراً عليهم إلا لمباشرة دعوى 
لدى القضاء . فان القهم يجوز تعيينه لمسالة خاصة لعينها . 

ص - الجانين والسفهاء وإن تحجاوزوا الخامسة والعشرين يكوئون ألضأ 
حت قوامة عصبتهم ,مقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر . ولكن حرت العادة 
أن القوام عليهم ١‏ بعينهم فى رومة محافظ المدينة أو الحا م » وفى الاقالم ١‏ لعينهم 
رؤساوؤها . وذلك بعد التحرى والتحقيق . 

5 جميع المعتوهين والصم والب> م ومن بهم زمانة يجب ثعيين قوام 
م » لدم قدرتهم على انر فى شوق أخسوم . 

ه - الصغار أتفسهم ١‏ بعين طم قوام فى لعض الاحوال . ثلا إذا كان 
وصيهم الى ااا وي قيم » لآن منله وصى لايصح أن بعين 
له وصى آخر . وكذلك إذا كان الوصى الختار بطريق الوصية أو المعين من قبل 
الحا كم أو رئيس الاقليم قد ظهر عدم كفاءته للادارة ولكن / لظهر عليه 


3 مدوية جوستنيان 


خيانة » فا نه يّغْم إليه قيم . وكذلك إذا اعتذر الأوصياء » لا إطلاقا بل لمدة 
محدودة » فإ نه بعين قوام لمباشرة أحمالطى فى تلك المدة . 

ب إذا عمز الوصى عن إدارة شؤون القاصر عيزاً ناما لمرض أصابه 
أو المادث قهرى طرأ عليه » وكان القاصر غائباً أو كان لا زال فى الطفولة » ون 
الما م أو والى الاقليم لصدر أمراً لعين به الشخص الذى مختاره هذا الوصى 
لتادية عمله . ويكون هذا التعيين حت مسئولية الوصى المذكور . 


ألباب الرابع والعشرون 
فى كفالة 5 الاوصماء و القوام 


فاتحة ‏ احتياطاً من تبديد الاوصياء والقوام لأموال محجوريهع من 
قصر وغيرث كلف الما كم أولئك الأوصياء والقوام بتقديم كقالة لهذا الغرض. 
ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة . فان الأوصياء الختارين بطريق الوصية له 
يازدون بالكفالة . وذلك لآن المومى لم مخترثم إلا لوثوقه بتراهتهم وكفايتهم . 
ومثلهم الآاوصياء والقوام الذين بعينون بعد التحرى والتحقوق إن فى طريقة 
اختيارم ضماناً لكفايتهم ونزاهتهم أيضاً . 

١‏ - إذا عين اثنان أو أ كثر من الأوصياء أو القوام لطريق الوصية أو 
بعد التحقيق » فهؤلاء وإرتف كانوا معفين من تقديم الكفالة فإنهم قد 
ينساقون إلى تقدعها . ذلك بأن لآى منهم أن يقدم كفالة لذمان مصا الصى 
أو الشاب ؛ و بتقدعها بفرد وحده بالادارة دون شربكه فى الوصاية أو القوامة » 


)١(‏ بلوندو يلاحظ أن المراد بكلمة الكقالة #62210ققئمهة فى كل هذا الباب هي الكنالة 
الشخصية أى الملحصرة فى تقديم كفيل يتعهد باأضمان وليس ألراد مها الكفالة العينة . 


الكتاب الاول - باب ١4‏ 7 


مالم يقدم هذا القشريك هو أنضأ كفالة (© فيفرد بالادارة . وبلاحظ أنه 
ليس لايهم أن يكلف شريكه بالسكفالة بل ليل أن يقدمها من تلقاء نفسهكيا 
ضع شريكه فى موقف الْْسَير بين قبول الكفالة التى يعرضها أو تقدم كقالة 
من طرفه . فَإذا لم يقدم أى” منهم كفالة » وكان الموصى صرح عمن يتولى 
منهم الادارة » فهذا لم عنه هو الذى له مياشرتما . أما إن كان الموصى 1 
لصرحم فإن الإدارة تكون لمن مختاره الأغلبية »ما نص علىهذا منشور الحا »م . 
ان لت تفق الاوصياء فما بينم على من تكون له الادارة » وجب إذن"' علىالحا 8 
التدخل فى المسالة . وهذه القاعدة نسرى الضا فى صورة تعدد الاوصماء الذين 
ما بعد التحقيق-أى أن اختيار من باشر الا إدارة مسبم يكو ن برأى الاغلبية. 

« ب لمكن معلوماً أن الأوصياء والقوام ليسوا وحدثم هم المسثولين» 
بسبب إدارتبم » لدى القصر والشبان ''' وغيرثم » بل الموظفوق الذين يتقباون 
الكفالة مسئولون لدم أيضاً بدعوى احتياطية قُصد بها أن تكون طم 

موئّلا نبائياً حصيئاً . وهذه الدعوى الاحتياطية ترفم على الموظفين المذكورين 
إذا أحماوا إهالا ناما فى تقاضى الكفالة من الاوصياء والقوام “أو إذا قدم طم 
أولعئك الأوصياء أو الة وام كفيلا معسراً فتغاضوا ثم عن ذلك . وهذه 
الدعوى » بحسب آراء المفتين وعقتفى المراسيم الا/مبراطورية » تنتقل عن 
الموظفين المذ كورين إلى ورنتهم٠‏ 

ب - كذلك تقضى المراسم الصادرة فى هذه المادة بآنه فى حالة امتناع 
الاوصماء 0 جيرون عليها دترنيب رهن على أملا كهم. 

- الدعوى الاحتياطية لا توجه على محافظ المدينة ولا على الحا م 
ولا على أى قاض مختص بتعيين الأوصياء » بل تقيل فقط ضد الموظفين المكلفين 
خب دجس 

)6 لعل مراد الواضع ( كفيلا أملاً ) . 

(؟) أى البلغ الذين سلهم أقل ٠ن‏ خس وعشسرين سنة ٠‏ 


م مدونة جوستنيان 


الياب الخامس والعشرون 


فى أعذار الاوصياء والقوام 


فآتحة ‏ يعتذر الآاوصياء والقوام لأسباب #تلفة . وأ كثر ما 
يعتذرون به هو وجود أولاد طم 2 ولا.بتهم أو حركرين . ذلك أن من كان 
له عدد معين من الأولاد » أى ثلاثة فى رومة أو أربعة فى إيطاليا أو جسة 
.فى الأتالم » فله أن يعتذر عن الوصاية أو القوامة »كم يعتذر عن غيرجما من 
التكاليف . إذ المقرر أن الوصاية والقوامة هما من التكاليف العامة . والأآولاد 
المتبثو'ن لا 'محسبون لمتبنيهم ء وإنما يحسبون والدمم الطبيعى الذى أعطاتم 
لامتبنى . وأولاد الابن يحسبون إذا كانوا حالين محل أبيهم » أما أولاد البنت 
فلا تحسبون . والمراد من محسبون ثم الأحياء مرء_ الآولاد فإنم ثم الذين 
يصلحون عذراً عن الوصاية أؤ القوامة . أما الأموات فلا يعتذر بهم . وقد 
حصل التساؤل مما إذا كان الاولاد الذين عوتون فى الحرب يصلحوق للاعتذار . 
والواجب الذى لا شك فيه هو أن مُنظر بعين الرعاية والتقدير لمن سبقطون فى 
ميدان القتال و ولكن طؤلاء دون سوام ؛ لآم إذ فاضت أرواحهي فداء 
للحمهورية نان جدثم يوجب اعتبارثم من الاحماء الخالدين . 

١‏ س كذلك أصدر المغفور له مارك أوريل حرسوماً منشوراً فى مموعته 
نصف الحولية قرر فيه إعفاء العمال الذين يديرون أموال بيت المال من الوصاية 
والقوامة ماداموا قاعين بوظائفهم . 

وكذلك الأشخاص المعينون فى مهمة عامة يحق طم الاعتذار من 
الوصاية والقوامة . وإذا طرأ غيابهم لمصلحة الجمهورية بعد أن كانوا بدأوا عملهم 
فى الوصاية أو القوامة » فإن طم أن يعتذروا أيضاً عن العمل فيها طيلة مدة 


الكتاب الاول - باب هم» 3-6 


غياهم . ويصير ثعيين قم بحل محلهم فى هذه الفترة » حتى إذا ما رجعوا 
عادوا لتحمل عبء الوصاية عل الفور . ذلك بأن هؤلاء الأوصياء ‏ م 
ذكره الفقيه بابنيان فى الكتاب الامس مر فتاواه - لا يعنحون 
علد سنة إلا فى حالة استدعائهم » بعد رجوعهم » إلى 'تولى وصاءات 
جديدة . [ْ 

# ل قد يكون تقد بعض مناصب الحم عذراً يعنى متقلديها من 
الوصابة »ما نص عليه فى مرسوم مارك أوريل » ولكنه لا يكون عذراً يبيبح 
للشخص ترك الوصاية التى فى يده من قبل . 

سد وجود دعوى بين الصبى ووصيه » أو بين الشاب وقيّمه » لا يصلح 
. عذراً للوصى أو القيم إلا إذا كان التزاع يتناول ججيع أموال الصى أو الشاب 
"و كان 'زاعاً فى إرث17 . 

هم | وكذلك من كن قاعما لشؤون ثلاث وصاات أو ثلاث قوامات »© 
م يسع إلى توليها » فله حق الاعتذار عن غيرها مادام قائما بإدارتها . 
مع ملاحظة أن تعدد الصغار فى وصاية واحدة » أو تعدد القواهمات 
والآموال واحدة على الشيوع -- م فى صورة الآخوة المضروبة عليهم القوامات 
مثلا - لا مخرج الووضَاية اد القوامات عن أن تكون وصاية واحدة أو 
حخوامه واحدة . 

- الفقر يعتبر عذراً أيضأ » بشرط أن بشبت الشخص أن العبء 
أثقل من أن تحتمله طاقته . بهذا قغى القرار الصادر من الا مبراطورين 
الأخوين المغفور طما مارك أوريل وثيروس نم7 ثم من مارك أوريل 
و حذله . 


)١(‏ يقول باوندو إث جوستئيان أورد في مرسومه الجديد رقم 777 : « أمرنا بأن كل دان 
للقاصر أو مدين له لا مجوز تعبينه قها عله » ولو كان من المكلفين هذه القوامة قادوناً » . وقد 


عمدونة حوستديان 


ات مدونة حجوستنيان 


صعف الصحة عدر » متى اثدت الشخص إنه لا يستطيع أن بباشر 
أعماله الخاصة تفسها . 

م - كذلك الأمىءٌ الذى لا يعرف القراءة إذا اعتذر أعنى عملا باعر 
الامبراطور أنطونين » وإن كان من الآميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون 
من هم على جانب عظم من المهارة فى إدارة الاموال . 

به - كذلك إذا كان الموضى لح بعين الوصى” إلا مدفوعاً بعامل 
البغض والكيد له » فللوصى الاعتذار ذا السبس . ولكن الأوصياء الذين 
وعدوا والد الصغير بأنهم سيباشرون شئون الوصاية لا يقبل ا 

١٠‏ الآ بقمل ب غير المنى عل ثىء آآخر سوى كون الوضى 
كان مجهولا اوالد الصغير . وهذا هو ما تقرر بالأرسوم الصادر من الآخوين 
المعفور ما . 

ذؤ - العداوة الشديدة بين والد الصغار أو الشمان وبين الوصى أو القجم 
تكون عذراً لما ما دامت لم تكن قد أعقبتها مصالمة بِيْن الطرفين . 

ا ب وكذلك من كان والد الصغير قد طعن فى نسبه #وز له الاعتدار 
عن الوصابة . 

م - من بلغ السبعين فله الاعتذار عن الوصاية والقوامة. أما الشبانالذين 
م يبلخوا الخامسة والعشرين فكانوا فما سلف تيعذرون . لكنا أصدرنا مرسوما 
قابنا به مناط الاعتذار إلىمناط حرج . إذ قررنا به أنه لاجوز أن أبداعي الصى 
بكم للوصاية الشرعية . وببذه المثابة أصبح أوائك الشيان الآن وله 

مهم إلى الاعتدار وف للق أنة.من غين المعقول ان من كانوا فى حاجة إلى 
وي صة 'يكدٌّفون إدارة الوصايةأوالقوامة علىآخر ن. 

ع - ويجب اتباع هذه القاعدة بمخصوص رحال الجندية . | إنهم لذ جوز 
أن يعهد إليهم بالوصاية ولو كانوا راغبين فيها . 

هو - كذلك يعنى من الوصاية والقوامة علماء النحو وعلماء البلاغة 


الكحاب الاول بأب 6 » اه 


والآطباء فى مدبنة رومة . وكذلك المشتغلون مبذهالمواد فى أوطانهم » إشرط 
أن يكونوا داخلين ضمن العدد المقرر » بحسب الآصول » لاو لك العاماء . 

5 - من اجتمعت له عدة أعذار وفشل فى إثبات لعضها فله السك 
بالبعض الآخر ق ال معاد المقرر . ولدس لمريدى الاعتذار ان سدوا أعذارمم 
بطريق الاستئناف بل عليهم أن ببدوها فى خلال خمسين يوماً متتالعات تدأ 
من يوم عامهم لصفتهم . وهذا الميعاد مقرر جميع الأوصياء من أبة فئة يكونون 
ومهما تكن طريقة تعيينهم . هذا متى كانوا مقيمين بجهة تبعد مقدار مائة ميل 
عن المحل الذى صار استدعاوٌثم لتولى شكئون الوصابة فيه . فان كانوا مقيمين 
قق جهة ألعد أعطى م يوم عن كل عشرين ميلا من المسافة الزائدة» ثم 
أعطى للم فوق ذلك ثلاثون يوم أخرى . وهذا يجب - كا قال الفقيه 
شيقولا - أن يفهم على معنى أنه لا يعطى طؤلاء الأبُعدين أقل من حمسين 
بومأ بحال . 

- المعتير فى الوصى أنه معين بيع أموال الصغير بجملتها . 

- من أدار أموال شخص بطريق الوصاية لايجبر على قبول القوامة 
عليه . وهذا حك م كد لدرجة أنه حتى لوكان أبو العائلة الذى اختار الوصى 
هو الذ ىكلفه فى الوصية عبء القوامة أيضاً » إن هذا الوصى لا يجبر على القيام 
بشؤٌون هذه القوامة . . وهذا مارسمه سيتيم سيقي وأللوين . 

8 - وبيمغضى عرسوم آخر صادر من هذين الأميرين بان الزوج إذا . عسين 
قبا على زوجته نله الاعتذار ولو كان قد سبق له التدخل فعلا فى إدارة شكؤوم! . 

و« إذا قبلت جهة الاختصاص عذرآً انتحله وصى وظهر من لعد أنه 
عذر كاذت » تون منتدله هذا لا يعنى من عبء الوصايه . 


69 مدونة حوستنيان 


ألماب السادس والعشروث 


2 الأ وصاء والقوام المر امال كاععترقد»ه 


للح تت ست 


تانحة - ليكن معلوماً أن شريعة الالواح الاثنى عشر تفسها هى التى 
نصت على اتهام الوصى للارتياب فيه . 

» وعزل الأوصياء للرببة قد "جعل فى رومة من اختصاص الما ؟‎ - ١ 
. وفى.الأقالم من اختصاص رؤسائها أو من اختصاص نائى القنصل الآول‎ 

9 ل قد بِيّئا الحكام الشرعيين المختصين بالنظرفى جنحة الريبة . ولنبين 
الآن من ثم الاوصياء الذين يجوز توجيه هذه التهمة عليبع . الحق أن ججيعهم 
يككن توجيه هذه التهمة عليهم لافرق بين مختار بطريق الوصية ومعتّن لطريقة 
أخرى » بل الوصى الشرعى نفسه يجوز اتهامه . وإذا سألت عن المولى ( يعنى 
مولى العتاقة ) قلنا إن الواجب التسلم بأنه هو أيضأ يجوز اتهامه ولكن مع 
ملاحظة عدم المساس بسمعته حتى لو قضى بفصله لحيانته . 

ب أما مإيتعلق يعن طم حق مخاصمة الأوصياء للريبة » فليكن معلوما أن 
الدعوى هنا هى من دعاوى الحسبة المفتوح بابها للكافة. وأ كثر منهذا أن الآمر 
الصادر من سيقير وأنطونين يقغى بقبوطا من النساء» لكن لا إطلاتا بل 
قبولا مقصورا عل تلك اللواتى تدفعهن إليها عاطفة الحنان » كالم والمرضعة 
واأدة والاخت وكل امرأة أخرئ متصونة متحملة بالاحتشام يشهد طا حاطا 
بالحنان الصحيح. فكل واحدة من هلاء النسوة يقبل الحا ؟ منها توجيه التهمة. 

- لا جوز للصغار مخاصمة أوصيائهم للريبة . أما البلغ فيجوز لم 
مخاصمة قوتامهم لهذا السبب بعد موافقة أقاربهم . وهذا منصوص عليه فى 


عرسوم الامبراطورين سيقير و أنطونين . 


الكتاب الاول ‏ باب ؟ 0 


م سب الوصى المرس هو الذى مخون فى إدارته ولو كان فى ذاه توعيرا , 
وهذا هو ماقرره الفقيه جوليان . ويجوز عزل الوصى للريبة حتى ولو ل يبدا 
بعد فى إدارة شؤون الوصاية . وهذا رأى جوليان أيضا . وقد صدرت 
عرأسم تقضى بالعمل به . 

- الوصى المريب يوصم بالعار إذا عزل لمقارفته الميانة قصداً . ولكنه 
لا تلحقه هذه الوصمة إذا عزل تجرد خطأ وقع منه . 

لا -- إذا رفعت الدعوى عل الوصى للريبة وجب منعه من مباشرة شر ون 
الوصاية مادام التزاع قاتما . وهذا رأى الفقيه بابنيان . 

م إذا مات الوصى أو القم أثناء قيام التزاع سقطت الدعوى . 

- إذا توارى الوصى ول يسع لتقدير نفقات الصغير فبمقتضبىمرسوم 
المغفور طا سيقير وأنطونين تح للصغير بوضع يده على أموالالوصى » و'نعئين 
قيم يبيع منها مايسارع إلي+ التلف بالزمن . وفى هذه المالة يجوز أن يعتير 
الوصى عريباً لامسا كه عن الاتفاق عل الصغير » وأن يعزل هذا السبب . 

٠٠‏ - إذا ادعى الوصى أن فقر الصغير لا سمح بترتيب تفقات له وظهر 
كذبه فىهذا الادعاء» وجبت إحالته إلىمحافظ المدينة لمعاقبته . وذلك قياساً على 
ما أتفعل عن إشترى الوصاية ,رشوة الموظفين . 

١‏ - المعتق أيضا إذا ثبت عليه خيانة فى إدارته لشو ون الوصاية عل 
أولاد مو لاه ا أو لاد أولاده وجمت إحالته إلى محافظ المدينة لمعاقبته . 

٠١‏ ل وأخيراً ليكن معاوما أن من بقع منهم غش فى إدارتهم لوصاية أو 
لقوامة فاللازم عزط. . ولا يلتفت إلى ما قد يقدمون من الكفالات ٠‏ لآن 
الكفالة لا تصتلح فساد أخلاق الوصى ولا سوء ميوله» ولْوء الوصى إليها فى 
هلا الموطن ليس إلا وسيلة يتذرع بها لتطول مدة اتتهابه لأموال الصغير . 

مو ونحن نمد من المرسين كل من كان سلوكه يحمل على الاشتباه 
فيه . أما الوصى أو القم الآمين النشيط فلا يحل عزله بحجة الريبة و إن كان مقيرا . 


الكتاب الثاف 


ألباب الاول 


فى أقسام الأشياء وصفاتب ”9 


فأتحة ‏ دار بمحثنا فى الكتاب الآول على الاحكام الخاصة بالأشخاص . 
ولنبحث الان فى الآشياء . إنها إما داخلة فى ماليتنا وإما خارجة عنها9". ذلك 
أن الواقع هو أن من الاشياء ما هو مشترك دين جميع الأدميين بحسب القادون 
الطبيعى » ومنها ما هو حموى » ومنها ما تملكه جهة من المهات » ومنها ما لا 


2١١0‏ بلاحظ بلوندو أن هذا التقسيم غير مضبوط . قان أنواع الأشياء ل كا م عنها إلا فى 
الفة رات العشر الأولى وأما باق الباب فتك فيه عن طرق أكتساب الملكية / 

(؟ ) أى إلى ما بدخل فى ملكية الأفراد وما لا يدخل . 

وهنا يقول أرتولان : « إن جوستنيان فى تقسيمه الأشياء إلي هذين القسين الأساسيين م 
فى يانه أنواع ما لا يدخل فى ملكية الأفراد قد خالف التقسي الأسامي الذى كان متبعاً من قبل . 
فان المنقول عن ادوس وعن الديحجست هو أن الأشياء تنقسم أساسياً إلى قسمين : حقفوق ل 
وحقوق العباد » . أم 

وقد علق بلويدو على قول الك . : إما داخلة فى ماليتنا » شوله : « فى الق انون الذى كان 
معمولا به فى عصر رحال الافتاء كانت الأنشياء الداخلة فى مالية الأفراد تنقسم إلى قسمين : الكراتم 
7071610 وغير الكرائم 7:66154 26. فكرائم الأموال كانت : أولا سب العقارات الواقمة 
ا يطاليا » ثائياً ل حقوق الارتفاق الزراعية الحاصة بالأراضى الايطالية ء ثالنا سس العبيد فى 


ا مدونة حكهة ستيان 


علكه أحد» ومتباما هو مملوك للا فراد وهو أغلبا . وهذه الأخيرة سرف 
فجا يلى من البيانات كيف يكتسب الآفراد ملكيتها 7" . 

>» الآاشياء الاتية مشتركة بحسب القانون الطبيعى . وهى المواء‎ - ١ 
ومجارى المياه العذبة » والبحار ويتبعها شواطتها . فلكل الآدميين الاتصال يذه‎ 
» الشواطىء على شرط ألا يعسوا ما يكون بها من الدور والآثار القدعة والاثر‎ 
. لآن هذه الآشياء ليست كالبحر يجرى عليها حم قانون الأم‎ 

؟ ل حميع الأنهار والموانى عمومية . ولذلك يحل الصيد فيها لكل إنسان ‏ 


أنة جهة كانوا » رابعاً - حيوانات الل والجر . أما ماءدا هذه الأصناف الأآربعه فكانت من 
3 كراتم. وهذا التفسيمكان له فى نظر القانون القديم أهمية كبرى» فانه كان مرت,طاً وثيق الارتباط 
تقسيم الملكية إلى ملكية كويريتيه ( أى رومانية ) شرعية 011111411112 11/76 :3© » وملكية 
0 أو “حتياز به 20718 » م بتقسيم طرق 1كتساب الملكية إلى طرق شرعية منصوص علما 
بألقابون المدبى وطرق مستمدة من قابون النعوت . ولكن جيع هذه التقسهات والتفريقات 6 الى 
كان كثير منها ممنياً على فكرة استعلاء الأرض لامالية على أواخى الأقالبم » قد أعملت عملا 
فدرست فى عهد أباطرة القسطتطينية » وآآخر ما كان باقاً من أثرها.محاه جوستنيان © . أهم 
() يقول بلوندو : « لم يكن الرومانيون فى مبدأ أَمَرم يعرفون سوى نوع واحد من 
الدذكية وه الملكية الكويريتية العسر غية الخاصة بكرا امال . وبعد فترة من الزمان منزوا 
ين نوعين من الملكية » أونها تلك الملكية الرومانية الحقيقية أى الكويريتية الشمرعية وهى الى 
ينص عليها قانونهم المدلى . وثانيهما نوع من الملكية المستمدة من قانون الشعوب » وقد أطلقوا 
عليه اسم 8 15# أى الملكية الحوزية أو الاحتيازية . وهذان النوعان من المللكية كان كل 
منهما قائما برأسه مستقلا عن الآخر إلى حد أن الى" الواحد ينه كان يضح ورود هاتين الملكبين 
عليه معاً لشخصين مختلفين . ولقد كان ين النوعين فروق بينة » ولكنها فروق أخذت عحى شيئاً 
فشيئاً ابح حرست اي ناما فى عه جوستنيان . هدأ من 4 » ومن جهة اشرق 3 الأفراد 
اي 1 أو وضم اليد القمل نما 56 أن اللكية. معناها الأعم 
كانت فى عهد الفقيه جايوس تنسحب على أربعة أنواع مختافة عمى : أولا الكويريتية الغمرعية 
الكاملة أى التق يتوافر فيها حق الملك الكويريق الشسرعى وحق الملك الاحتيازى معاً . ثانياً 
الملكية الكويريئية الشمرعية المجردة » وهى الي يكون احتياز المال فيها لشخص آلخر . ثالثاً الملكية 
الاحتازية فقط . رابعا ضرب من الاحتيار الفعلى يشهه الملكية » وذلك قيما يتعلق بالعقارات 
الواقعة بالأقالم » . اه 


م س شواطىء البحر فى المسافة الآرضية التى يخطها أعل مد لامياه مدة 
الشتاء . 

غ س استععال شواطىء الآنبار هو أيضأ » كاستعال الأانمار ذاتها » من 
الحقوق العمومية المقررة بقانون الآمم . فلكل إنسان أن “برسى إليها فلكا وأن 
يربط حبالا فى الاشجار الموجودة مما وأن بشرغ فنها جمولة فلكه » مثل ما هو 
مباح له من السير بفلكة فى ذات النهر . لكن شواطىء الآنهار تماوكة لآرياب 
الاطيان المتصلة مباء ولذلك ما ينبت قعها م من الآشجار فهو مماوك لطم أيضاً 

ه - واستعال شواطىء المحار هو كذلك من المقون العمومية وم 
مقررات قانون الآمم كاستعمال البحر نفسه . وطمذا فللا قراد أن نقيموا ذلا 
أخصاصاً يأوون إلمها ويجففون فنها شبا كهم أو اباجيا جه براه 

من اليس . آنا بد هذه الشواطيء فيمكن القول بأنها ليست للاحد وأن 
حككها حك البحر نفسه ومجراه ورماله . 

د لعتبر ملكا 1هة لا لآفراد ما تنشئه المدن من الروات #الدارات 
والملاعس وما شابه ذلاك » ان الانتفاع مها حق مشترك بين أهل المدينة . 

بط الاشياء المفدسة وعنموع والاشياء الدينية و6منعتع611 والاشياء 
الحرام 510 لذ شبلكها د ٠‏ إذ مأ كان لله فلا علكه الاق 537 

م - الآشياء المقدسة هى التى جعلت لله بحسب الطقوس والاوذ_اع 
الارتسامية التى يقوم ها الكهنة » وذلك كلمعايد وكالنذور والمدايا وغيرها 
ف الأشياء المخصصة بحسي الآصول لاقامة الشعائر الدينية . وهذه الاشياء 
عقتضى عرسومنا » لا يجوز أن تباع ولا أن ترهن » إلا لافتداء الآسرى وإن 
أحد زعم أن فى استطاعته إسباغ صفة القداسة على أرض ما بعجرد رأيه وفعله 


)١(‏ فلأشاء الثلاثة المذكورة فى هذه الفقرة هى إذن من حقوق الله وما عداها من حقوق 
العباد . وظاهر أنها هى الى يشير إليها أرتولان فى تعليقته السابقة . 


|الخاص » شيما نفعل أن الارض تق لشرية اعتيادية ولاتكسب صفة القداسة . 
م إن المكان المقدس إذا انهدم بناؤه ذإن أرضه تبق مقدسة »ا هو رأى . 
الفقيه يشان . 

ه - لكل إنسان أن يجمل أى بقعة من الآرض دينية بان يدفن ذا 
ميتأ على شرط أن نكون الارض مماوكة له . وإذا كانت الأارض بشرية مماوكة على 
الشيوع فليس لأحد الشريكين أن يدفن فيها ميت بغير رضاء شريكه . أما المدفن 
المشترك فالدفن فيه مباح لكل شريك ولو بغير موافقة ذوى الحقوق الاخرين . 
وإذا كانت المنفعة منفصلة عن الرقبة المقرر أنه ليس لالك الرقبة أن مجعل 
الارض دينية بغير رضاء صاحب حق الانتفاع . وإذا كان لا يحبوز الدفن فى ملك 
الغير بغير إذنه» إلا أنه إذا أجاز ما وقع فعلا من الدف نكمت" إجازته فى صيرورة 
أرض المدفن دبلية . 

٠٠‏ - الاشياء ارام كالاسوار والآبواب17' قريبة الشبه بالأشياء التى 
من حقوق الله ولذلك فإنها لا تدخل فى ملكية أحد من العباد . وإذا كانت 
الأسوار قد أطلق عليها أنما حرام ©64هة (وع)صنوة) » فعلة هذا أنيا موزوع 
عنها بإبقاع عقوبة الاعدام على من لعتدى عليها . و لفظ »ثممبهوو هذا قد أخذت 
منه كلة صمغعصوة ومعناها الوزع وإباع العقاب عن لعتدى على حارم القانون. 

١‏ - محصل للافراد ملكية الآشياء بطرق عدة7 : فبعضها تكسب 
ملكيته ,عقتضى القانون الطبيعى وهو » كا أسلفنا » يسمى أيضا قانون 


. أى أسوار المدن وأنوامها‎ )١( 

(؟) يقول باوندو : « فى تعليقاتنا السابقة على عارة « الأموال الداخله فى ملكيتنا » الواردة 
بفاحة هذا الباب قلنا إن تقسييم طرق ١‏ كتساب الملكية إلى .نصوص عليه بالقانون المدتى » و إلى 
مستمد من قانون الشعوب » هو تقسم .برتبط ارتباطاً وثيقا أولا بتقسيم الأشياء إلى كراتم وغير 
كرائم وتفسي الملكية تبعا لهذا إلى ملكية كويريقية وملكية احتيازية . والآن تقول إن هنا 
الارتماط مكن استاتته من القضايا الثلاث الآتية الى وضعناها حاوية بالايجاز لقتضى حك القابون 
القديى فى هذا الموضو ع : القضية الأول لامكان ا كتساب الملكية الكويريتية فى شىء من 


الكتاب الثاان ب دأب ١‏ ب85© 


الشعوب -- وبعشها محصل على ماسكيته عقتغى القانون المدنى . وييحسن - من 
باب التيسير ‏ أن نبدأ بأقدم القانونين وأقدهما بالبداهة هو القانون الطبيعى 
الذى نشا مع نشاة الجنس البشرى . أما القانون المدنتى فلم يظهر فى الوجود إلا 
بعد ان اختط الناس المدن وعمروها ورتيواافييا خيزيا ووضعوأ ها شرالع . 

- الوحش والطير والسمك » أى حميع الحيوانات التى تعيش ف البر 
الآمم . إذ العقل الثر بزى فى بأن مالم جلك أحد بسد فلكيته شاف الى 
أول واضع بد علية . وما لا رس فيه أن من ٠‏ يدحخل أرض غيره لصيد ما بهآ من 
الوحش أو الطير فامالك الارض أن مئعه اذا رآ . على أن الميوانات الوحشية 
التى ممكنت أنت من أقتناصها إعا تكون ملكأ لك مادامت فى قبضتك و نحت 
كراتم الأموال لا .د من أن تتخذ لهذا طريقة منصوص عليها فى القانون المدتى . القضية الثانية ‏ 
لامكان ١‏ كتساب الملكية فى شىء من غير كرام الأموال يكقى أن تستعمل لغلك طريقة ذنْ 
ااطرق المعتيرة بحسب قانون الشعو ا اي ا ْ 
كرائم الأ.وال قانه إذا لم يستعمل لهذا سوى طريقة بسيطة من الطرق المعتبرة فى قاثون الفعو 
لامحصل على ملكية الشىء ملكية كويريتية شرعية » بل #صل على مللكيته ملكية نا 
فقط ؟ أماملكية العىء المكويريتية الصرعية فتستمر بيد من تصرف له فيه. وعلى هذا فان مما 
بدعو إلى البجب أن جوسآنيان قد أنى فى النقرة )١1(‏ إلى تحن بصددها بتقسع لم يكن له فى عهده 
أية ؤائدة . 

« أما طرق الأكتساب الى نص علها القائون المدتى فكانت متعددة وهاك أممها : ١‏ سس 
القسطسة (أى الييم الصورى بالقطاس) م:#وصةء جه و * - التنازل عن 5 عجلس 
السر ع 71/6 :171 ا وم - التَلِك بالحيازة م#«معنونة و ؛ - العلك بقضاء القاضى 
201121 وه العلك عقتضي قاو نأييا بأبيا 10 ومأوه5 101 19 و5 - الارتث 
66 و ل( ل الوصية عض المال 16 وم- التبنى بطريق الاستلحاق 201708951012 
و0 هى - علك العصمة «الاتفاق [ 1 21 +7 00011161110 و ٠ ٠١‏ - ءالة العلك الواردة بقرار 
الشيوخ خ الكاو ميان و ١١‏ - معترى الأموال 5070717 6712110 . 

ه أماطرق الاكتساب الستمدة من قانون الشعوب فهى : ١‏ - الاستيلاء 066115961012 
.ولا أحداث مختلقة جرت عامة المفسرين ( بل جرى قانوتا المدنى أي ) على خلط بعضها بيعش 
وتسمسلها اياسم الالتحالق بالأأصل 016020550 مم أن كل حادث منها :قل مهملته و خصانصة ٠‏ على 
أن كثيراً منها واضح حلا أنه ليس طريقاً لا كتساب الملك . » أنه 








- مدو نه حوستئيان 


حفئلك » بحيث لو هى أفلتت منك وعادت إلى: حريتها الطبيعية انقطع عنها 
ملكك وصارت هرة أخرى عرضة لآن يعلكها أول واضع يد عليها . وهى لعتبر 
أنها عادت إلى حريتها الطبيعية إذا خرجت من نحت نظرك أو كانت مع بقائها فى 
مر نظرك قد أصبح عسراً عليك مطاردتهاواللحاق بها . 
م١1‏ س لقد وقع التساؤل عن الوحش تجرحه جرحاً من شأنه بعكينك من 
أخذه» أيكون مماوكاً لك بعجرد إصابتك إياه هذا الجرح 7 قال بعضهم إنه 
نصير ماوكا على الفور » وإنه ستمر معتيراً على هذا الوجه ما دمت لطارده » 
ولكن إذا وقفت عن مطاردته انقطع عنه ملككك وملكة من يستولىعليه . 
وقال آخرون إنه لا يكون لك إلا إذا أمسكته فعلا . وهذا الرأى الثاتى هو 
الذى نعتمده . إذقد نحدث ظروف أحوال كثيرة تمنعك من اخذه . 

- النحل معدود من الأحياء الوحشية . اذا حط عل شجرة علكها 
فإنه لا يكون لك مالم تأخذه وتضعه فى خلية . إذ الم فيه لا مختلف عن 
المك فى الطير الذى بعشش فى هذه الشجرة . وعليه ناذا مكن إنسان آخر من 
أخذ هذا التحل وححزه قبلك فهو المالك له دونك . وما دامت النحل وحشية 
فلكل إنسان أن يشتار عسلها . ومع هذا ذإن الآمور إذا كانت لاتزال على 
عامبا”!؟ فان لك إذا رأثت أحداً يدخل أرضك”2) أن عنعه من الوجود فيها . م 
إن طرأد النحل الذى نحتجزه فى الخلية إذا طار منها فإ نه لا رج عن ملكك ما 
دام لا يزال حت نظرك وفى استطاعتك ملاحقته . أما إن كان الحال فيه يمخلاف 
هذا انه يصير مماوكا لول مستول عليه . 

- الطواويس والجام طبيعتها وحشية أيضأ . ولاعبرة بأن من عادتها 


اسم م مس وسور 





)١(‏ أى إذا كانت الشجرة مملوكة لك أنت وكان النحل لازال طليقا لم يأخذه أحد . ونلاحظ 

أن الأولين عبروا عن هذا المعنى بعبارة « والسألة مالحا » أى إذا كانت يحالها . ( راحم مثلا 

شرح التنوير بهامش الجزء الخامس من ابن عابدين ص 4 ه 4 فى كلامه على الوصية بثمرة البستان .) 
(؟) أي التى فيها الشجرة . 


الكتاب الثاتى ب ,اب ١‏ 1 


الطيران والرجوع » إن هذا من عأدة النحل أيضاً وطبيءتم) وحشية بلا خلاف . 
ومن الوعول ما ثراه مستا نسا لدرجة أنه يخرج إلى الغايات ثم يعود منها . ومع ذلك 
فلا ريب فى أنها وحشيات لطبيعتها . والقاعدة فى جميع هذه الميوانات التى من 
عادتها الغدو واارو اح هى أنها تماوكة لك مادام الميل إلى الرجوع قاعماً بها . ذاذا 
انتقطع هذا الميل انقطع ملكك لا وأصبحت ملكا لآول قانص . ثم هى لا تعتبر 
أنها فقدت الميل إلى الرجوع إلا إذا عدلت عن عادة الرجوع فعلا ( يعنى خرجت 
ول ترج ) . 

ا أما الدجاج والااوز فليست لطسمعتها وحشمة 59 هذا من 
وجود وع آخر قاكم براسه 0 الدجاج والاروز لسميه وحشيا. وعليه نان إوزك 
ودجاجك إذا انزجت بحادث مفاجى” فاستتطارت وا نها » مع اتقطاعها عن الوجود 
نحت نظرك » ثبق ملوكة لك فى أى محل تكون » ومن بحتيسها بنية الاستفادة 

منوا لنفسه لعد سارقا . ظ 

بو والاشياء التى تغنمها من الأعداء تكون ‏ بحسب قانون 
الآم - ملكا لنا بعجرد اغتناءها . وهذه الملكية مو كدة إلى حد أن الرحال 
الاحرار أنفسهم يصيرون عبيداً لنا . لكن هؤلاء الرجال إذا أفلتوا من قمضتنا 
ورجعوا إلى أهلييم عادوا سير نهم الأولى . 

م١‏ - اللاحجار النفيسة واللا لىء التى توجد على شواطىء البحار تسكون 
عل الفور » بحسب القانون الطبيعى » ملكا لملتقطها . 

إذا عات ق الس سويرة - وهذا ناحى التدوية ب غانبا وق مت 
لآول واضع يد عليها . إذ المعتبر أنها خالية ع نكل ملك . 

4 - تتاج الحيوانات المماوكة لك » يكون ملكا لك كأماتها . وذلك 
أنضا بحسي القانون الطبيعى . 

.؟ - الطمى الذى إضيفه إلى أرضك ماء النبر الجارى يكون ملكا نك 
بحسب قانون الام . والطمى ازدياد غير محسوس . إنه الغرين الذى ينضاف إلى 


1 مدونة حجوستنيان 
أرضك شيئًاً. فشيعاً » بمحيث يستحيل معرفة الكية التى تنضاف إليها منه 
فى كل لظة . [ 

١‏ ب إذآا جرفت قوة التيار قطعة من أرضك بها أشجار » وأضافتها إلى 
أرض جارك » فن البديبى أنها تتى مملوكة نك هى وأشجارها . لكنها إذا لبت 
زمناً طويلا لاصقة بأرض المار بحيث امتدت جذور أشجارها وضربت فى 
أآرض الجار فن هذا الوقت تعتير نلك الاشحار ملحقة بأرض الار المذكورة . 

؟ - الجزيرة التى تتسكون فى مجرى النبر ‏ وهذا التكون ليس قليل 
المصول - إذا وقعت وسطه كانت مشتركة بين الملاك المشاطئين من الجانمين » 
لكل منهم فيها بنسبة امتداد أرضه على طول الشاطىء . أما إذا وقعث فى أحد 
جانى النهر فإن ملكيتها تكون لاصحاب الآراضى المشاطئة لهذا الجانب . وإذا 
تشعب النهر فى أحد المواضع ثم انضمت شعيتاه فى موضع أسفل بحيث جءل من 
أرض أحد الملاك جزيرة ؛ فان هذه الإزيرة تستمر من حق ال مالك المذ كور. 

ع« - وإذا ترك النهر مجراه الطبيعى تركا كلياً واتخذ مجرى له آآخر» فان 
المجرى القديم يكون ماوكا لآرباب الآطيان المجاورة بنسبة امتداد مل ككل منهم 
على طوله . أما المجرى الجديد كه يكون كحك النهر نفسه » أى يكون من 
الأملاك العمومية ؛ وإذا عاد النبر بعد فترة من الزمن إلى مجراه القديم ذفان 
المجرى الجديد يكون كذنك ملكا لآرباب الآطيان التى على الشاطئين . 

ع؟ - أما إذا همرت مياه الفيضان أرضاً ماغمرا تنام إن المج مختلف 
بالمرة . إِذ مياه الفيضان لا تغير شيا من طبيعة الأأرض ؛ ومتى اتحسرت الأآارض 
يالبداهة باقية فى ثباتها على ملك صاحبها . ظ 

ه؟ ‏ إذا حول أحد مادة لا علكها فصيرها صئفا آخر جديداً » قن 
العقل بطبيعته يحار فى معرفة هذا الشىء الجديد لمن يكون . أ يكون لمن حول 
المادة » أم يكون بالأحرى لالك المادة * وأمثلة هذا أن يكون لاإنسان عنب أو 
رقي اد انمق سيق تمد كت مدييةا ترية آن عست الب سن 


الكتاب الثانى - باب ١‏ 8 


السنيل ء أو أن يكون له ذهب او قضَة او حاس فيصنع الآخر من أمها إناء ؛ أو 
أن يكون له مواد دوائية فيصنع منها ازقة أو دهاناً » أو صوف فيجعله ثوب » 
أو ألواح خشب فيصنع منها سفينة أو دولا أو أريكة. والحلاف فىهذه المسالة 
ان السأنيئيين كمع تستطو؟ 5آ وق البروكوليين )0 2201 وع1[ فى 
طال وتشعي وانتهى باعتاد رأى وسط » حاصله أن الشىء الجديد إذا أمكنت 
إعادته إلى شكل المادة الآولى كان لمالك المادة » وإلا كان لحو"لها . الاناء ‏ 
مثلا » إذا صهر عاد م كان سبيكة نحاس أو فضة أو ذهب » لكن النبيذ والزيت 
والقمح لا يمكن أن تعود عنباً ولا زيتوتاً ولا سنبلاء و« المولسوم »© 
لا عككن فك تركيبه ورده إلى عنصريه النبيذ و العسل . أما إذا كان الثىء 
الجديد قد صنع من مادة بعضها للصائع والبعض اغير كالمولسوم اذا كان تبيذه 
ملك الصالع وعسله ملك الغير » وكالازقة أو الكحل إذا صئعا من مواد دواسة 
بعضها ملك الصائع والبعض ملك الغير » وكالثوب إذا كان صوفه لعضه من عند 
الصائع والبعض منعند الغير» فنىهذه الصورة لاشك أن الصائع يعتير هو الماك 
للشىء الجددد » لآنه فوق ما قدمه من الصنعة قد قدم جزءاً من مادة المصنوع . 
5+ - إذا طراز أحد ثوبه بحرير غيره » فالحرير » وإن كان أمن لكنه 
يتبع الثوب من حيث ملكيتها . وفى هذه الصورة يكون لمالك المرير أصلا 
دعوى السرقة ودعوى التعويض يوجههما على سارق حريره » سواء أكان هذا 
السارق تفسه هو الذى طرز الثوب أم كان مطرزه شخصا آخر . لآن الآشياء 
متى حالت واستحال استردادها » يكون لآريابها دءوى التعويض على سارقيها 
وعلى لعض محرزيها الآخرين . 
بام« - الموادالتى علكها شخصان إذا مزجت برضاهما واتفاقهما كان 
)١1(‏ السايثيون ذقهاء مذهب أهل الأثور والرواءة » والبروكوليون ذقهاء مذهب أهل الرأى 


والدراءة ( بلوندو الجزء الأول ص 4 ١‏ 4 وما بمدعا ) . 
(؟) يظهر أنه نوع من السراب . 


ع مدونة جوستنيان 

ال مزج ملكا مشتركا بينيما على الشيوع . وذلك كا إذا مزجا أنيذتهما أو صبرا 
سبائك يعلسكانها » من فضة أو ذهب » إعضها مع بعض . وال واحد حتى لو 
فرض أن المادتينمختلفتا الطبيعة وأن مزجهما ولد شيعا آخر جديداً» كالمولسوم 
الذى ولد من مزج النسيد بالعسل > أو « الاريليكتروم » الذى يتو لدمن مزج 
الفضة بالذهب- . إذ لاشك أنه » حتى فى هذه الصورة » يكون الماعبل الجديد 


مشترك الملكية . 
وإذا كان امتراج المواد المختلفة الطميعة عا ودع بطريق المصادفة لا برضاء 
مالكيها والح واحد ألضا . 


م؟ - إذا اختلط قحك وقم تيتوس باتفاقكا فالحاصل مشتراك 
بيتكما . لآن الأجسام المختلفة » أى حبات القمح المختلفة التىكانت لكل منكا» 
قد وضعتتاها فى الشيوع برضائك . أما إذا وقع اختلاط القمحين بالمصادفة » أو 
فعله تيتوس بدون رضائك » فان المخاوط لا يكون فى هذه الخالة مشتركا » 
ما دام تكل حبة من الحبات لاتزال حافظة لشخصيتها . إنه فى هذه المالة لايكون 
0 اشتراك عل الشيوع أ كثر مما يكون بينم فى صورة قطيع اختلطت فيه 
حيوانات تيتوس بحيواناتك27 . على أن ذلك القمح الخلّط إذا كان كله 
بد أحدكا فان لثانيكا على ذى اليد دعوى عينية بنسبة قيمة مقدار القمح الذى 
علكه » ومن واحب القاضى فى هذه الدعوى انيقدر درجة جودة القمح اذى 
يعلكه كل من الطرفين . 

+ من أقام على أرض علكها بناء استعمل فيه مهمات وأدوات مماوكة 
لغيره اعتبر مالكا ذا البناء . لآن كل بناء يقام علىالآرض يلتحق بها . على أن 
هذه المهمات وإن كانت لا تضيع على مالكها إلا آرت البناء ما دام قائماً فلا 
إستطيع أن يستردها ولا ان يرفع دعوى « الاظهار والتقدك”'' » . فان شريعة 


مومس لط ايو سبي سس ل 309 1 
م 


. أى لا شيوع‎ )١( 
. (؟) هى دعوى إبراز العىء التنازع عليه وتقديمه لدى هيئة الحكة إذا سمحت طبعته‎ 





الكتاب الثانى سل أب ١‏ جم 


الألواح الاثنى عشر تنص على أن مالك الدار لا يجبر على نزع أخشاب الغير الى 
صارت قى وناء الدار جسما واحدا » بل كل ما عليه هو دقع قبمتها ضعفين » 
ولصاحبيا عليه دعوى طذا الغرض تسمى دعوى « الاخشاب اللصيقة » . و لفظ 
« الاخشاب » الوارد تلك الشريعة لطلق وبراد به جميع المهمات والآادوات الى 
تستعمل فى العهارات . والمقصود بهذا الك منع هدم المباتى . على أنه لو فرض 
أن البناء الهدم لاى سبب كأن » فامالك المهمات استردادها أو رفع دعوى 
د الاظهار والتقديى » » مالم يكن قد سيق حصوله من قبل على ضعنى قيمتها . 

وس ل وعلى عكس هذا ء إذا استعمل أحد مهمات مملوكة له خاصة ى 
بناء دار على أرض تماوكة لغيره » فين الدار تكون ملكا لصاحب الأارض . أما 
المهمات ذا مما نضيع على صاحبهأ لآنه يعتبرانه تصرف فيها متبرعا ؛ وبمخاصة إذا 
كان لا جهل أنه سى فى ملك الغير . وطذا السبب انه حتى لو الهدمت الدار 
لا ككون له استرداد مبماته . 

عل إن هذا المانى إذا كان الها يده عل الارض لسلامة نية » دان عل مألك 
الارض » إذا ما أراد استرداد «سالى الدار باعتيارها ملكا له » أن تؤدى كن 
المهمات وأجرة العملة » و إلا كان للباتى أن يدفع دعواه بوجه الغش . ولكن 
هذا لاحوفيه لواضع اليد سي" النية الذى كان يعم من نفسه عند المناء أنه ليس 
مالكا ؛ بل هو قد استهدف لآن يعاب عليه تهوره الذى جره إلى البناء على 
أرض كان يعل أنها مماوكة لغيره . 

وم إذا غرس تيتوس فى أرضه الخاصة غريسة مماوكة لغيره صارت 
الغريسة له . وبالعكس إذا غرس غريسة له خاصة فى أرض مماوكة للافيوس 
كانت لمائيوس . وفى كلتا الصورتين يشترط أن تكون الغريسة قد ضربت 
جذورها فى الآارض » وإلا بيت على ملك صاحبها . وقاعدة تبدل مالك الغراس. 
من وقت ضرب جذوره ف الأآرض فى قاعدة متينة لدرجة أن شجرة الجار إذا 
مالت على أرض تيتوس فضريت فيها جذورها فانها محكم بصيرورتها مملوكة 


مدونة حو ستتياق 


5 مدوية جوستيان 


لتيتوس . وف الق أن العقل لا يسيغ أن شجرة أما تكون مماوكة لشخص 
آخر غير من تعيش جذورها فى أرضه . ويتفرع على هذا أن الشجرة النابتة 
بجو در حد الأارضين إذا امتدت جذورها فضرب بعضها فى أرض الجار تكون 
مشتر كه بين الخارين . ْ 

سم ل مادام الممدأ فى المغروسات أنها تلتحق بالارض الى : خذى منيا »> 
المبذور من أنواع المنطة ينطبق عليه أيضاً هذا المبدأ قياس » فيكون ملحا 
بالارض التى يبذر فيها . وكا أن من بنى على أرض غيره يستطيع م أسلفنا ‏ 
أن يدفع بالغش فى وجه المالك الذى يسترد ملكية البناء » فكذلك من يذر على 
تفقته الخاصة » وهو حسن النية » بذوراً فى أرض غيره » كله الدقع بالغش لضا ف 
مواجهة المالك إذا لم يود إليه تفقات البذر . 

جم وكذلك أحرف الكتابة » ولو كانت عاء الذهى » تعتير ملحقة 
بالقرطاس أو بالركق المخطوطة هى فيه » شانها فى هذا شأن البناء والغراس فى 
تبعيتهما للأرض . وطذا فاذا كتب تيتوس قصيدة فى قرطاس أو دقر تماوك 
لك آنت » أو كتب فى أيبما قصة أو مقالاء كان كل ذلك لك . ولكنك إذا. 
استرددت كرارنسك ورقوقك منه بغير أن تعرض عليه آداء آجرة الكتاية إلنه 
فله أن يصدك بالدفع بالغش » وذلك متى كان احتيازه أوراقك ورقوقك 
المذكورة قد حصل لسلامة نية . 

م ل إذا صوكر أحد صورة على لوح تملوك لكيره » فبعضهم يرى أناللوح 
يكو زهو الملحق بالصورة » والبعض يرىأن الصورة تكوزهى الملحقةباللوح . 
أما نحن فنرى الآولى اعتبار اللوح ملحقاً بالصورة . لآن من السخريةحقنًا جعل 
صنيع لمثل الفنان أبيل أو الفنان بارهاسوس تابماً لاوح لاقيمة له . وعليه 
فان اللوحة المصورة إذا كانت نحت يبد مالك اللوح وأراد المصور استردادها(١»‏ 
بدون دفع تمن اللوح » كان لصاحبه أن يصدهه بالدقع بالغش . أما إذاكانت 
)١( ٠‏ أى لأنه هو امالك - 


اللوحة المصورة قد استبقاها المصور نحت بده د يقغى بألا يكون 
لسلعي القرح إلا دعوى « الاستفادة © » . بحيث أو أن صاحب الوح أراد 
أخذها بدون دفع تفقات التصوير» كان للمصور أن يصده بالدقع بالغ . وهدا 
كله على فرض أن المصور إتما حاز اللوح إسلامة نبة . إذمن البديبى أن اللوح 
إذا كان مسروا وكن سارقه المصور” أو قيوة نظن :ساخية كون له نوكه 
دعوى « السرقة » . 

مم« إذا اشترى شخص أرضاً من شخص آخر وهوسلم النية معتقدة 
أن البائع مإلك لما مع أن الواقع أنه لا يعلكها »أو إذا قيض هذه الأارض بسبب 
اطية أو بأى سيب يح آخر وكان حسن النية فى كل ذلك ألضاً » ان العقل 
الطبيعى يقضى بأن الكرة التى يجنيبا تكون ملكا له تعويضاً عما أتفته 
زراعة الأرض والعناية بها : وطهذا فليس لالك الآرض إذا استردها أن بطاله 
با استبلكه من كراتها . أما إذا كان وضمْع” يده على أرض غيره مقترنا بسوء 
نيته فائه يكون غير أهل لمثل هذه الرأفة ؛ بل يكون مازماً » مع رده العتقار » 
بآن يرد ألضاً ما جناه من تمراته ولوكان قد استهلكها 

دسم ل من له حق الانتفاع لا يعلك من عر ات العقار إلا ما شغه هو 
ولمذا فالعرات التى ثم نضحها ول 1 ن قد قيضت عند موته لا تؤول لوارثه 
بل تكون من حق مالك العقار . ومثل هذا تقرساً عكن أن يقال بالنسة 
لمستاحر العقار . 

بم - يعتير مر هرات القطيع نتاج حيواناته وألباتها وأشعارها 
وأصوائها . فالجديان والجلان والعجول والأعهار والحنانيص :كون ذور 
ولادتها ملكا للمنتفع . وهذا عقتضى القانون الطبيعى . أما أولاد الآمة 
قلا يحسبون من الثْرات بل يكونون للسيد مالك رقبتها . وفى الحق أن من 








)١(‏ أى لادعوى استرداد اللو ح بل دعوى شخصية .وضوعبا يقدر بقدر ما استفاده الصور 
من استماله اللو ح المماوكد لغيره 


+ مدويءة جوستنيان 


المنكر أن ألا سان الذى سخرت له الطبيعة كل رتنا 0 هو نمسة 
معدودمن هذه الكرات . 

مم من له حق الانتفاع بقطيع من السوأم عليه أن يعواض من نتاجها 
جما نفق منها » كأ هو رأى الفقيه حو ليان . كذلك عل المنتفع أن بعوض 
ما يموت من التراقيد والأشجار . ذإ نه مكلف باستغلال العقار بالمكة و بيقظة 
رب العائلة الصاح . 

هم الكنوز التى يعثر علمها المالك فى أرضه تترك له عملا بالقرار 
الصادر من المغقور له أدريان . وهو قرأر مواقق للعدالة الطبيعية . ولقد 
قرر هذا الآمير أيضأ أحقية الملكتشف فى الكنوز التى يعثر عليبا مصادفة فى 
أرض مقدسة أو دينية . أما الكنوز التى 'يعثر علمها فىأرض الغير مصادفة وبدون 
بحث مقصودء فإن أدريان يجعل نصفها لمن يعثر عليها والنصف لصاحب 
الأرض . وعشياً مع النتيدة المنطقية لآمره هذا قد تقرر أن الكنز الذى يعثر 
عليه فى أرض قيصر يكون مناصفة بين قيصر ودين مكتشفه. ومثله الكنز 
الذى تعثر عليه فى أرض مماركة لبدت المال أو لااحدى المدن » فان نصفه 
يكو ن. لمكتشقه والمصف الاخر لميت المال أو لامدينة . 

+٠‏ س التسلم دوخغنقوئ 27 هو أنِضاً من طرق الاعيي عقتفى 
القانون الطبيعى . وهل شى” أ كثر اتفاقا مع العدالة الطبيعية من إقرار مايريده 
امالك من تقل الشىء المماوك له إلى | نسان آخر متى ظهرت إرادته فى ذلك ظهورا 
بينأ ؟ إن كل شىء مادى عبما تكن طبيعته فقمكن تسليمه » وهذا التسلم متى 
كأن حاصلا من مالك القىء كان من حانيه تنصرظ فيه . وإذن' فالاراضى 
الديوانية والخراحية 8165 نط1 أء 568 620121م 61م لصح أنضاً التصر ف فبها 
بهذه الطريقة . والآراضى المذكورة هى الواقعة بالآقالم 1 وقكا فيدر نا عر وها 


03 3 المداطاة . وكّد عر الأوأون عن هن! أمعى دهعل ,9 التعاطى © » 


الكتاب الا ضحد 3 ١‏ م 


محمونا به العرق الاق 3 بدنيا ودين الاراضى الواقءة فى إلطاليا . وعليه فتى 
حصل نسليم غىء من أراضى أية الجهتين تنفيذا لعقد هبة أو تقرير مهر أو للأى 
سيب آخر فلا شك أن هذا التسليم ييكون ناقلا لملكيتا 27 . 

50# كر الأشياء الممة سبلت‎ 5١ 


)١(‏ يقول بلوندو : « إن الاقاام كانت هى البلاد التى فتحها الرومائيون خارج بلاد إإطاليا» 
وإن كلة 276021612 ( أى أعايم ( اسن 6 220 ( أى يت . والحسم فيها كان أقرب 
ما .كون إلى الاستداد 0 القاكون به بدعون الحاذظين 5 ومعهم من ٠‏ كان سا كا 0 
ومن كان قنصلا ساها أو ام سابقأ » ومنهم من كان دعى بالرئيس 276514686 » . ثم يقول 
أخذا عن جابوس ( وهو ءن فقباء القرن الثانى اليلادى ) : « إن أراضى الأقا'يم خا كانت غنيمة ٠ن‏ 
غنائم الحرب فقد كانت منكا لافاحين أى للاأءة الرومانية . وههذا لم يكن الأفراد ليسطميوا أن 
ل الي لية حقيقية » ل كل ما كان ل م فبها إعأ هو نوع من حق الانتفاع أو من جرد 
وضع الد. » وعد هذا 8 : « وف عرد القنصر اغطس صارت حكومة الأفالم قسمة كن 
القيصر وبين جلس الشيو 0. فالأقالي الي 2 لى اغسطس للمجلش عن حكنها أطلق نياك اليم 
النانو ‏ أو ده قال م الأمة . ا السمى ‏ أيضا الأقاليم' الدوانية 20121265عم1ام . 
أما الأقاايم الى احفظ القبصر اغسطس لنفسه بادارة أمور الح فما فكانت 7 نسمى أقاليم قيصر م 
ارد الأقائيم الراحية أوالأ». مرية 7606189165 . وهاهو جوستئيان يعلن هنا أنه أدخل على 
عدا النظام تمد يلين : الأول أمره يأن الأ راد #وز لهم من الآن فصاعدا أن عتلكوا ما يريدون 

ن أراضى الأقالي ملكا حقيقا ٠‏ والثانى أمره أت اللأراضى الايطالية محوز | كتساب مكنا 
ا حل » بد أو لانت حقد ارين قير بائزة كما من قبل . » اهم | . 

أتول : إن فى عمل ا محلا للتأءلى والاعنار فانه من وقت الفح العثابى على الاقل » 
كأمت جتيع أراضى “صر » إلا النزر اليير ء مملوكة رىبة ومنفعة لبيت المال » وإن شت قات 
لعا حين و ضفر أهلو ها بامتلاك منقعيها فقط إلا بد متحتصف القرن الملادى الماضى . وذلك 

تنشى اللاحة العيدية الصادرة فى سنة ١١178‏ ه. وم يظفروا باتلا كبا ملكا ناما أى رفبة 
ا ا مبلادية . 

هذا وأما كلمة 5612620191568 قا مة من 1 أى رزق اطتدى . وإلى رجت هده 
الكثمة إلى العربة كلمة ( انديوانة ) نية أى كامة واكواك ) لكر سية الاصل ع والى هن معانها 
« دفر أعطة الحنود » . ويل إلى أن الرومانين أما قوا هذا الوصف على الأ" م ألي كانت تابعة 
ليت مال دولمم دون ا » على اعتارم ثم أن قال شت بت المال هى الى يافق إبراد خمرابها 
( أو خراحبا أو عشور رهاكا شتت ) على حرافق الدولة . واذ كان أمم وجوه اصرف هى أعطية 
للنود » وأحاوْثٌ وار دة بالدسان » نأظن أن وصف الديوانية يقابل كلمة 16ت018طءطغة . أما 
أقاليم قيصر فكان حراحها له ولماشيته وعماله فنها كا مدو . وقد أطلقوا ودف 7606132165 ل 


١‏ مدويه جوستكيآان 


إلا إذا كان قد دقع مها أو راضى عنه البائم> بأى شكل » كأن قدم له به كفيلا 
أو رهناً مثلا. وهذا هو ما تقغى به شريعة الألواح الاثنى عشر تفسبا . والعقل 
يهدى إلى أن حكها هذا مؤسس عل قانون الشعوب أى القانون الطبيعى 27 . 
على أن البائع إذا وثق بذمة المشترى واطمأن إليه » فالمتعين هو القول بأن هذا 
المغترى بصير مالكا للشىء المبيع عحرد لسليمه إيأه . 

+4 - لاعيرة يكون التسليم حاصلا من المألك نفسه أو من أجنى برضاء 
امالك . 

م - وطذا فالشخص الذى يفوض إليه البائم” تفويضاً ناما بإدارة جميع 
أمواله » إذا باع شيعا منها وسآامه فلكية هذا الشىء تنتقل لمتَسّامه . 

؛؛ - فى بيض الاحوال تكون إرادة المالك وحدها » بدون أن ت#ترن 
بالتسلم »كافية لنقل الملكية .كا إذا باعك أحد أو وهبك شيئاً كان من قبل 
فى يدك على سبيل العارية أو الاجارة أو الودبعة ؛ ف نه وإن لم نسامه نك ,عوجب 
السبب الجديد إلا أن جرد رضائه بصيرورته لك يجعل الملسكية تؤول إليك فى 
المالما و كان هناك تسلم . 

ه؛ - كذلك إذا باع أحى بضائعم مودعة فى شونة ذإ نه ينقل ملكيتها 
لأمشترى دتسللمه مفاتييح الشونة . 

5 -- وفوق ما تقدم فان الملكية أحيانأ ماتنتقل» وإرادة نأقلها مصروفة 
إلى شخص غير معين : كصورة الجكام والقناصل حين ينثرون قطع النقود على 
الهو ؛ ظ نهم فى هذه الصورة هاون مابلتقطه منها كل شخص من الحضورء 


ح على الأموال التى كانت جب إليه منها بصفة راتبة كالجزية أو الخراج أو أجرة الأرض . ولا ماام 
من ترججة هذا الوصف بكلمة (الخراجية) أو بلفظ ( الأميرية ) باعشار أن تلك الأموال كانت للامير 
لا لبيت مال الدولة . مع ملاحظة أن المآن استعمل بدل هذه الكلمة عرادئها وهو كلمة عققة]دطذنا 
التى جرت العادة يترجبها الى العربية بكلمة ( الخحراجة ) . 

. كذا بالأصل‎ )١( 


الكتاب الثانى ‏ باب ؟ ظ “١‏ 


ومع هذا نان ارادتهم مادامت متجهة إلى جعل كل" مالكا لما يلتقطه » فانهم 
بنقلون فى الحال لكل شخص ملكية ما يلتقط . 

0 - تأسيساً على هذا المبدأ يتعين » من باب أو'لى » التقرير بأ من 
ستولى على شىء تركه صاحبه فانه بكسب ملكيته على الفور. والشىء لعتبر متروكا 
إذاكان صاحبه قد خلى عنه بنية عدم عده بعد ضمن آمواله. جرد تر كه الثشىء 
هذه النية “سقط مللكيته عنه فورا . 

د والمم يختلف فى صورة الأشياء التى تلتق فى البحر عند هبوب 
العاصفة التخفيف عن السفينة . فان هذه الآشياء باقية على ملك أربايها ٠.‏ إذ من 
البديبى أن من قذف يها فى البحر لم ينو التخلى عن ملكيتها » بل كل ما ينويه 
إما هو إتقاذ نفسه والسفينة معأ من أخطار البحر . وطذا فان من يستولى عليها 
بنية الاستفادة منها لنفسه سواء أكان الاستيلاء بعد أن قذف يبا الموج إلى 
الساحل أمكان وه ما زالت فى لْة البحر » فانه يكون مرتكباً جريمة السرقة . 
ولا فرق فى الحك بين هذه الاشياء وبين الآشياء التى تسقط أثناء سير العربة 
وأصحابها عن سقوطها غافلون . 


ألباب الثانى 


فى الأشاء المعنورة 





فاحة ل من الاشياء ما هو مادى ومنها مأ هو معنوى . 

١‏ طفالاشماء المادية هى التى بطبيعتها كن إدرا كها بالمس » كالعققار 
والعبد والثوب والذهب والفضة وغير هذا تما لا يحعمى . 

أما الاشياء المعنوية فهى التى لا مكن حّسّها . وهذه فى التى يكون 
قوامها أحد الحقوق »كحق الإرث وحق الانتفاع وحق الاستعال ؛ أو يكون 


ف مدوية جوسةذيان 


التزاما من الالتزامات على اختلاف طرق العقادها . ولا عبرة يما قد يكون ى 
فى التركة الموروثة من الأشياء المادية » فان كرات العقار التى يمجنيها صاحب 
الانتفاع هى لضا مادية » وكذلك ما نستحقه عقتضى التز ام ما هو فى إغلب 
الأحمان ثى * مادى أيِضاً كعقار أو عبد أو مبلغ م من النقبود ؛ لكن حق الارث 
و<ق المنفعة والحق المترتب عا لى الائترام هى فى ذاتها أشياء معنوية . 

ل دس 0 المعنوية ألضيا المقوق 'التى مرى ترتبها عل 
العقارات المدنية أى المنية أو عل الأراضى الزراعية ‏ تلاك المقوق التى كطلق 
ع مها أيضاً اسم الار تفاقات . 


الباب الثالث 


م 2 
قف حقوق الارتفاق 


فأحة ‏ ارتفاقات الاراضى الزراعية هى حق امرور وحق القيادة وحى 
الاستطراق وحق ال#رى . ؤق المرور هو حق الاجتياز على الاقدام والسير 
للتتزه بدون سياقة حيوان هل أوعربة . وحق القيادة هو حق سماقةحموان جمل 
أو عربة . وطذا فن له حق المرور ليس له القيادة . لكن حق القيادة يستازم 
ضمناً حق المرور ؛ فلصاحيه أن عر وأو ل يكن سائقاً حيوان ل . وحو 
الاستطراق هو حق الاحتياز والغسادة والتئزه جبيعا _ 1 َعم من حق الأرور 
والقيادة . وحق المجرى هو حق كرير المياه فى أرض الغْد. . 


)١(‏ يقول بلوندو : «الارتفاق جزء مقتطم ما يتناوله' حق الملشكية . والارتفاتات تسمى 
«ه شخصية »6 مى كان المستفيد من هذا المقتطع شخصا بعينه وذلك هو الحاصل فى صورة حق 
الانتفاع وق الاستعيالوحق السك الآنى الكلامعامها فى الماسنالتاليين . أما إذا كان الاقتطاع 57 د 

ض عتار لا لفائدة شخص هينه بل لفائدة عقار جاور فان الارتفاق يسمى «عمنيا » أو « عقارب  »‏ 
والاب الذى نحن فيه بحث فى هذه الارتفاقات العينية .6 اه 





الكتات القاق حت ا إن عابي 


- الارتماقات المدنية هى الارتفاقات المتعلقة بالمبانى . وامعبا آت من 
تواضعنا على إطلاق لغلا العقارات المدنية 7 على جميع المبالى حتى ماكان منها 
بالآرياف . والارتفاقات المدنية منها ما موضوعه إإزام الجار محمل بناء جاره”""ءٍ 
ومنها حق تحميل الجذوع ( أى أخشاب الستقف ) على حائط الجار ؛ ومنها حقة 
الغيرفى أن نتقبل على متزلنا أو أرضنا أو مغيضنا”" عهدمك ما يسيلمن المياه 
من سطح بنائه أو يتقطر من ميازيبه » أو حقثّنا فى آلا نتقبل ذلك ؛ ومنها 
حدق منع الجار من تعلية بنائه كيلا يحجب النور عن جاره. 

9 سل يعد البعض - وبيدثم المق - من الارتفاقات الزراعية حق” 
انقشال الماء من الابار و<ق ستى قطعان السواتم 2 وحق الاسامة© » وحق 
حرق الخير واسةخراج الرمل . 

س ل وهذه الارتفاقات تسمى « عقارية » لآنها لاتقوم بغير العقارات . 
فْن ليس مالكا لعقار لا عكن أن يكور:0 صاحب ارتفاق مدى أو زراعى 
ولا مكلفاً بأى منهم! . 

و حب هن آراة تر ةق اراق عا عقاره لملحة ارم قمبيلة الى هذا 
هو طريقّة الاتفاتقات والاستيعادات هده ه1نامه غء وماعوم . عل أنه حور 
أيضا لاشخص فى وسيته أن ثبارم واركه بمدم تعلية بناه داره حتى لا يحجب 
النور عن الار » أو بترك الخار يكن همات عمارته وأدواتها إلى حائط هذه 
الدارء أو بأن يتقبل فى عقاره الماء الذى يتحلب من سطح الغير » أو بان يتحمل 
استعال المار َْق المرور أو القيادة أو المجرى فى عقاره المذ كور . 
ال ل ل 
« مدنى » « ومدنية » من الشترك الذى .بوقم فى اللبس » والأول أن يعاق على هذء الارتفاقات 
اسم الارتفاقات البنائية أو البنيانية أو ارتفاقات البأى . 

(؟) المعروف بحق الركوب . 

(؟), أى إنجرور أو النقرة أو البركة الصغيره التى يسيل إليها الاء القذر فيغيش فيها ء 
(غ) العروف يحق الشفة - 

(د) وهو حق اارعى . 


ب مدو يه سه ستنيان 


فى حق الانتفاع 


سس سس و بج :17ت /تاق. 


ع فعه 17 5 لان الانتفاع حله ثىء مادى إذا العدم العدم معهة هذأ الحقى 
بالضرورة . 


العم جم بي سس مس ب لوس ااا 1 


: الاص|ء اللاتينى هذا التعريف هو‎ )١( 
صلا عل 5145/7 [1 ؟‎ ©81 [115 01161175 760115 11161101, [7 116103, 50:12:0:76721 5110510110: < 
ومم انفاق السراح على «عنى الجزء الاول من هذا التعريف وان معناء هو : « الانفاع هو‎ 
حق اسستعيال ملك الغير واستغلاله » ذانهم أختلنوا فى تعرف معنى جزنه الأخير ( الؤشر محته بمخطى‎ 
وهو قو له : « :51/08107614 76714111 :56120 » . هل هذه العبارة هى كيد رُم ر احم اننم" > الى‎ 
ذات الحق فتترجم |! ى اثفر نسية بعسارة : « 51155158226 53 01116 016 صوغ » وتسكون رجلها‎ 
الع بية : : « مادام ناا على حاله 4 ويكون كل التعريف هو : « الاتفاع هو حق استعال ملك‎ 
» 86120: 7611/11 الغر واستغااله مادام قاع على اله » ؟ ام ارت عبارة « 2اأغ51/08407‎ 
» 8. انما هى قيد شرطى راحم الى صاحب الاننفاع فتترجم الى الفرنسية بعبارة : 0468 #هتتهطه‎ 
وإلى العر بية بعيارة: « يشرط ط الخحاذئئة عا لمعيه » ويكو ن ك التعر بف‎ 6025612961 12 518515226 « 
هو : « الاتفاع هو حق استععال ملك الغير واستغلاله بصرط اللحافظة على عينه » ؟ سب و(الاستاذ‎ 
باس ومن قبله الاستاذ دوكوروا 7201تتقعناط شما من الرأى الأول القائل يان العيارة‎ 7 
اللاتينية معن'ها : « 8101548266 82 01016 عنان غتةة »اى : « مادام قاعا على اله » ل‎ 
ومما يقوله بلوندو : « ان تلك العبارة‎ ٠ اما الاساذان باوندو وارتولان يعترضان على هذه الترجة‎ 
لو كانت قيدا زمنيا لاتعريف لكانت عبئا » لان الشى" اذا انعدم فالبداهة العقلية تأبى يقاء المق‎ 
عليه لان الأعدام لاترد عليها حقوق . » م يقول هو وأرنولان ان المبارة الذ كورة هئ‎ 
شرط مفروض على النتفع وراحع عه . وترجتة ة أحدهما بلوندو إحى الى نا 57 العرلى بالأصل‎ 
ولا تختلف عنها ترجة أنانمهها ارتولان إلا اختلافا لنظياً غير مؤائر فى جوهر العنى الذى اتمقا‎ 5 
اما ترجة ا كارياس ودوكوروا الت اشرنا المها فعدلتا عن اثبانها بالاصل .م أقول إنه يدو لى‎ . 
بعض ففهائنا ذكروا فى هذا الصددقيداً مثل الذى يعترض عليه بلوندو وأرنولان . ذلك‎ 2 
- ألهم عرفوا هذا الحق يقولبم : « هو حق المنغم فى استعال المين واستغلاليا مادامت دعة‎ 


الكتاب الثابى سس ياب ٌ ع يه 


١‏ س حق الاتتفاع ينفصل عن حق الملكية فى صور عديدة » م إذا 
أودى إنسان لأحد بحق الاتتفاع فان ملك الرقبة يبتق لاوارث والمنفعة ققط 
تكون للموصى له . .وبالعكس إذا كان الموصى به هو العقار منقو ص المتفعة 
الرقة فى التى تكون للموصى له » أما المافعة فتكون للوارث . وكذلك يجوز 
أن يو صى لشخص بالمنفعة ولشخص آخر بالعقار منتقو ص المنفعة. ومن يرد ترتيب 
حق منفعة لغير طريق الوصية فله ترتيبه بطريق الاتفاقات والاستيعادات 
عد1118410مغام غء عمعماعهم . ولكيلا تصير الملكية غير مفيدة إذا اتفصلت عنيا 
المنفعة على الدوام » قد تنقررت لعض طرق لاسقاط الحق فى المتنفعة وردها 
متصلة” 5 

أ ت الأآراد ضى الزراعية والددُّور مى وحدها التى يترئب علا حق 
الانتفاع . 3 يصح ترتيبه إيضاً على الارقاء وحيوانات اخمل وحميع الآشياء 
الآخرى ٠‏ . ولا يستئنى من ذلك إلا" الآشياء التى تبلك بالاستعمال » فانها لامحتمل 


- على ايا . » (أنظر مادة ١9‏ من كتاب مرشد الخيران لقدرى باشا ) . إن قدرى باسا 
رحمه ألنه م ,: كذ كلك لتر عن النالورق الفرسى لأن المادة 8ه من القانون المدنى الفرنسى فى 
فوا لق الانتفاع أور ردت هذا القد بصفة شرط على المنتفم أن بيحافظ على العين , "م هو الخال فى 
رجي بلوددو وأرتولان. وإذ كأ نايضا م م ينقله عن القانون الملصرى الختلط أو الاهلى اللذن ل يرد 
فها هذا القيد ( مادة يا ٠‏ مدلى أهل ( » فلنا أن نظن أنه قله عن بعض كتب 
الممقدمين هن ققبائنا الذبن يكونون أوردوا عبارة نوافق التعريف الرومالى القديم مع إيرادثم إياعا 
حا لى ذلك الوحه المعترض عليه , ولست أعرف عن أى كتاب قل الرحوم قدرى بلق ٠‏ لأن حق 
الغنة غنبي ماف كباب ان عايدبن الحاضر لدى الآن لم أهتد إلى أن له نايا مخصوصاً بل أنه أ 
في غضون أبواب الآجارة والعا, رءة وا لعمرى والوصية بالمنافم والاستحقاق فى الوقفٍ . وعيلنى الفكر 
إلى أن المرحوم قدرى بإشا لم ينقل هذا التعريف عن الفانون الروماتى ماشرة لأنه رجه الله كان 
0 0 أمور المعامللات القاعمة أساسيا على مادىء» الفقة الأسلاى مع محويرها التحوبر الذى 
مجملها ملائمة لما هو جار عليه العمل فى مصر . والحاصل أن معرفة المصدر الذى تقل عنه قدرى باشا 
يقعضى زيادة بحث لا أحتمله فى الآونة الماغرة . على ألى أعرف أن كار ققهائنا من خير الفقهاء 
سسالامه تشفكير ودقة نظر وأظى أن مثل هدا التعريف لم يفلهم بحثه و كتلمسه على كل وحوهه وبيان 
ما قد يكو نون رأوا فيه من موحيات الاتقاد ٠‏ والطل على كل حال مين . فان الخلاف فى الرأى 


قدعا ا وحدثا موحاد س0 العاماء - 





7 مدوية جوستنيأن 


ترئيب هذا المق لا عقتضى العقل الطبيعى ولا بعقتضى ممادىء القائون المدى. 
ومن هذا القبيل النبيذ واازيت والمنطة والثياب . ويلتحق يذه اللاشياء الفضة 
المضروبة » لآن تداول النقود فى المبادلات اليومية بشبة أن يكون استلام 
ا . على أن دواعى المصلحة حدت مجلس الشيوخ عل أن يقرر صحة ترتيب حق 
انتفاع علىهذه الأشياء ذاتها » ولكن على شرط تقديم الكفالة اللازمة للأوارث. 
وعلى هذا فاذا أوصى شخص لاخر عنفعة مبلغ من النقود فان هذا المبلغ *يعملى 
لاموصى له على سبيل القليك » ولسكن بشرط أن يتعهد برد مبلغ نظيره عند 
موته أو حو"رذاته » وأن يقدم كفالة بذلك . وغير النقود من الاشياء التى 
لستهلك لسلم أيضأ للموصى له على سبيل الكليك » وإتما تقدر قيمتها ويتعهد 
هو تعهدا مقرونا بالكفالة بانه إذا مات أو طرأ عليه ما إستوجي حور ذاته فان 
القيمة المقدرة تكون واجبة الرد . فجلس الشيوخ إذن' لم ينشىء حق اتنتفاع 
على هذه الآشياء الاستبلاكية» وماكان ليستطيع أن ينفعل . غاية الآعى أنه باابه 
التعهد باارد قد أنشآ شيئاً يشبه <ق الانتفاع . 

* ل ينتهى حق الانتفاع بوت المنتفع » وبحور ذاته حورا أ كير أو 
أوسط » وبعدم استعاله القىء عل الوجه المتفق عليه فى المدة المعمنة . وَكلها 
أمور مفصلة فى مرسومنا . وكذلك ينتهبى حق الانتفاع إذا تنازل عنه صاحيه 
للمالك » إذ التنازل لأجنى باطل” لا حك له(١2.‏ وينتبى أنِضأ فى الصورة العكسية 


)١(‏ يقول بلوندو متسائلا ويحساً ما بلى : «كيف أن صاحب حق الانتفاع لايستطيم أن يتنازل 
ع مع أن له أن ببيعه ؟ الجواب أن هذا راجع لشكل التنازل عجلس الممرع 6 11 4263510 
الذى م يكن سوى مجرد دعوى صورية فنا يأنى المتتازل إليه متصنعا أنه غير طال ١‏ كتساب حق 
ماوك لغيره » بل أنه يسعى لاسترجاع -ق مماوك له هو من قبل . فطريقة التنازل بمجلس المرع 
هذه كانت تقلب الأوضاع فتجعل التنازل إليه هو صاحبحق الانتفاع الاصيل #أتما كان هو المرتب له 
هذا الحق من حال الأصل . أما البيم فليس فيه تقل لق المنفعة عن حال أصله بل مقتضاه أن هذا 
الحق ملك البائم توأنه ينقله بالبيع إن يشاء . » 1م 

اما ارنولان فيقول إن عبارة الان الى تغير الى التنازل عن حق الاتفاع منقولة عن 
للذقيه جا.بوس تقلا ناقصا . لان اص ل كلام هذا الفقيه كان خاصا بالتنازل عن حق الاشفاع مجلس الهر 


قل 


ب 


0 
- 


الكتاب الثانى صست يأب 6 إكي؟ 


وهى أن مكتس صاحبه ملكية القىء ذاتها . وهذا ما يسمى بالاستعثار (1) 
٠. 110‏ م إن المناء إذا الهمه المريق فايأده أو خسنه الال 2 
أو انقَضر لعيب فى صنعه » فلا ريب فى أن حق الانتفاع ينتعى ولا بق له أثر 
حتى ولاعل الآرضية ٠‏ 0 

ع لد باتهاء حق الانتفاع تتصل المنفعة بالرقمة و لصبح الك الرقبة على 
الشىء حق الملاك التام ه 


الباب الخامس 


فانمة ‏ يكون ترتيب حق الاستعال ارد وأتتهاؤه بنفس الطرق المقررة 


حب 11176 :47 «مزووء © فكان يجيز حصوله امالك الادلى طبعا وكان حرم حصوله لأجنى طبعا م 
ستطرد ارولان فيقول إن طريقة العازل عجلس السر ع كانت قد يطلت فعلا منقبل عهد جوستئيان 
ذتقل جوستتيان لعبارة جابوس بمحولها عن اصل موردها » (يدنى أن عدم ذ كره امها خاصة بالتنازل 
عجلس العسرع هو عمل ف غير له ) ٠‏ وعلى كل حال فان هذه العبارةالتى ذ كرت بالمآن يجب آلا 
تفهم الا على معنى ان الحظور انما هو التتازل عن اصل حق الانتفاع ذانه لأجنى وان محل هذا 
الاجشى فى اصل المق محل شخس صاحبه الاصيل » اما التنازل عن مرة الحق لا عن الحق ذانه 
لاى انسان خائز بعوض وبغير عوض ولاعنم منه عبارة اللان . أهم 

هذا ويبدو ان ججيع الهمراح متفقون على أن التنازل لأجنى عن أصل حق المنفعة ءوض أو بير 
عوض باطل. والملة فى هذا أن حق المفعة خاص بشخص المنتفع» _- 0 با مثلا أى طلة 
حياة الت فانه لايستطيع احلال غيره ممه فيه لأن الامار تاف . . لكن التنازل عن ممرة الحق وعى 
الاستعيال المادى والاستمتاع بالغلة أعمس جائز بعو ض و بغير عواض. . ونظير ذلك عند فقبائنا ان أصل 
الاستحتاق فى الوقف مثلا لا جوز اسقاطه بحو ص ولا بغير عور ص ء وإعا يجوز للستحق أن بتنازل 
عن المْرة للغير ويحيل مها هذا الغير على الناظر ( راجم مادفى: ”7 وهلا" من وانون المدل 
والانصافٍ المنقولين عن كت الذهب) فيدا هذا , 

0010 أو « الاسحمكا؛ ل» أو «التقوى» بتشده الواو أو دول الحتبن » أو ه اتصال المقين » . 


١‏ ل حق الاستعالأضيق نطاقا من حقالانتفاع . فان من ليسله فى عقار 
سوى حق الاستمال ليس له أن يأخذ إلاما يازم لخاجاته اليومية من الحخضر 
والفوا كه والازهار والحمشيش والكتسارة والحطب . وله أن يقيم فى العتقار » 
ولكن على شرط ألا" يضايق المالك أو ,يعطل أعمال الزراعة . وليس له أن يوجر 
حقه ولا أن سعه ولا أن بتنازل عنه 07 ولو بطريق التبرع . ولا شىء هن كل 
هذا محظور على صاحب حق الاتتفاع . 

؟ س من له حق الاستعال فى دار فسكل ماله هو أن يسكنها هو شخصياً. 
ولدس له أن ينقل هذا الحق إلى الغير . وغاية ما أجازوه له هو أن يتقبل مها 
ضيفاً يفد عليه . عل أن له أن يشرك معه فى السكن اعرأته وأولاده وعتقاه 
وغيرهم من الخدم والحشم الاحرار الذين ,يدون له من الحدمة ما بو ديه العىيد : 
وكذلك إذاكان حق الاستعال لاعرأة فلها أن نسكن زوحها معها . 

د وإذا كان ح قالاستعال واردا على رقيق فلصاحب هدا الحق وحده 
أن ينتفع لعمل هذا الرقيق وخدماته . ولكن لا يجوز له بحال أن ينقل حقه 
هذا إلى الغير . واالح؟ واحد إذا كان حق الاستعال وارداً على دابة من دواب 
امل . ظ 

4 - الموصى لهمحق استعال قطيع من الأغنام » مثلا » لاحق له فى شىء 
من ألبانها ولا أصوافها ولا ملاتها » لآن هذه كلها ترات ٠.‏ بل كل ما له إعا 
هو استعال ألعارها فى تسميد أرضه . 

ه - حق السكنى الآبل” بطريق الوصية أو بأنة طربقة أخرى » يغابر حق 
الاستعمال وحق الانتفاع. إنه حق من طبيعة خاصة. و نحن مراعأة للفائدة العملية 
فيك أخذنا فيه بر اع ها ساعوس قا صقرن قراراً يحبيز من للهى هذا الحق لا أن 
يسكنوا باتفسهم -خسب بل أن جروا للغير أرضاً . 


. أى عن مرة هذا الحق وعى الاستمال النعلى‎ )١( 


الكتاب الثانى ‏ باب ه 3ب 
5 سل حسينا ما قدمئا من المعاومات مخصوص 03 الارتفاق وحق 
الانتفاع وحق الاستعال . أما ما يتعلق بالمواريث وبالالتزامات فسنتكلم عليها 
بعد فى مواضعها . ولقد عرضنا بالايجاز طرق اكتساب الملكية بحسب تانون 
الشعوب » وحن الأن شارعون فى الكلام على طرق اكتسابيا بحسب ما قرره 
القانون المدبى . 


ىق ضروس اكتساب الملكة بالحمازة 160101 


وو ضع أأمد المدة الطى له عكنتسة عسوده1 ع0 دوزوقعوومم 





فاتحة ‏ كان القانون المدتى ينص على أن من تسل شيا بسب المشترى أو 
الهبة أو بأى سبب آآخر ميح » من غير مالك » وكان عند قبضه إياه سليم النية 
معتقداً ملكية مسّمه ء فإنه يصير مالكا للثىء المذكور © بعد مضى سنة 
واحدة على حيازته إياه إذا كان الثىء منقولا » وبعد مضى سنتين » إذا كان 
عقاراً من العقارات الواقعة بايطاليا . والعلة فى كل هذا هى تفادى قلق 
الملكية » وعدم استقرارها . كان هذا مذهب السلف . وكانوا يرون أن تلك 


)١(‏ قول بلوندو مامساه : انه ى عبد الفقيه حابوس كان للتملك بالميازة «م1صوعندن 
صورة أخرى يطبق فها . تلك هى صورة ثىء من كرات امال يقع فيه تصرف من مالك المقيق 
نفسه ولكن بغير الطريقة الارتسامية الاصولية » ويسامه هذا المالك للمتصرف إليه . فان المتصرف 
إلنه فى هنا الصورة ما كانت تتتقل إليه الملكية الكويريتية ( الرومانة ) الشرعية » بل كانت 
تتتقل إليه المكية الاحشاز نه 45 22 ققط . فتنظام العلك بالمازة 22102هناقن كان يتطبق 
فى هذه الصورة عمتى أنه بمد مغئ المدة تنقلب الملكية الاحتيازية المذكورة إلى ملكية كويريتة 


شضعه . أه 
يم بس 


المدة الزمنية كافية لاربقاظ الملاك واستنهاضهم لنشدان حقوتهم ٠‏ عمر آئنا 
نحن اتمخذنا فى هذا الحصوص تاعدة أقلوم. يهأ » من الناحية الواحدة » اتقينا 
ضياع الاموال على ملا كها عضى زمن في لعشم ومن الناحية 
انين > الاح ال عيض . «زية القلك بالحيازة مقصورة عا لى عقارات قطر 
لعينه دون قطر و . ذلك أن اصدونا عر سومأ 0 نه أن أ كتساب 
الملكية بالحيازة لا يتم من الان فصاعداً فى المنقول إلا بوضع اليد عليه ثلاث 
ا فلا يم إلا بوضع اليد عليه زمن أطول هو عشر سنوات 
بالنسبة للحاضرين7١؟‏ وعشرون سنة بالنسبة للغائيين ؛ وأن هذه الوسيلة فى 
ا كتساب الملك يجرى العمل عليها لا فى إإطاليا سب بل فى جميع الإاقال (5) 


9و :7 للاك العقار الحقيقيين إذا كانوا عاضربن ومشاعدين ول تبد منهم معارضة ولامنازعة 
أو اضع 

5 لأرتولان تعليقة مهمة وضعبا (بنبدة © ١ه‏ وما بءدها) فى صدر هذا الباب قبل 3 
تشسرح فق رأنه ٠‏ وإليكحاصل قوله فمها : إن أراضى الاقالم ا كاد نت مماوكة للدولة أو لقيصر 1 )> 
لأحد من الافراد ان يتملك شيئا مها بوضع اليد مها طالت مده . ولكن 0 
المصلحة العامة جماءة واضعىيٍ اليد ومدم التعدى علرهم فى وضع لم والحلولة دول حدر ماهم 
مزاياه الت يقرها الءدل وإن أباها القانون » ققد دخل الحكام الشسرعيون 35نا2666م 165 ققر, 9 
فى منشوراء نهم من قبل عهد <ستنيان أن من يكون واضعا بده عا فى شىء من هنه الاراضى فلا جوز 
لاحاضر بن بعد عشر سنين من وضع ١‏ بده ولا للغائيين بعد عضسرين سنة منه أن ينازعوه فى وضم بده 
هدا| ع يا بم ا رح يبد اق أل ورا ول سريت 1 باس ابوااو رمه 

من أراضى الآقالء د د سا 3" لا بصفته 0 لذلك النزار » يل على 
اعتبار أنه جرد وجه دفم 2ماناط6عء خماءة به واضع اليد هو ولنعم أى انان هن الدعوى عليه بعد «نحمى 
المدة المذ كورة . فلا جاء ووستنان وقرر التدر بين اراضى الأقاليم وأراضى ايطاليا فى المج » 
قد قاب وضم اليد اذ كور من مجرد وحه دفم لصد دعوى النا. زعين » الى وسسلة قا بونية من وسائل 
١‏ كتساب اللدكية ؟ بحيث أصبح جائزا لمن أتم مدة وضع الند مروطه ان بدعى ملكية ١‏ الارض 
فى مواجية اى انان وأن مم له علكنيا .ا 

اقول : والمهم هذا التعبى هو إن رأى الحكام الذى كان جاريا عليه العمل |! ل عمد جو ستشان 
بشأن ن ح؟ وضم اليد على أراضىالاقاليم» عوهو الجارى عليعالتسل الوم عند قنبائناو مساكنا السرعة. 
وذلك ان الاصل عند ققيائنا هو ان وضم اليد على عين مامها طال لا يفيد صاحبه املك . ولكن ب 


الكتاب الثانى | يأب . إلى 


التابعة لآءبراطوريتنا . ما دام وضع اليد مسبوتا سبب يح" . 

١‏ قد يتفق أن حائز الشىء لا يكسب ملكيته مهما يكن سلم النية فى 
حيازته ومبما طال عليبا ااأزمن . وذلكم إذاكان المحوز إنسانا حراً أو شيعا 
دما اد دضاً 5 عبدا أقا . 

ب والخحال كذلك فى الاشياء المسروقة أو المغتصبة . ذائمها مهما يحزها 
5 لسلامة نمة » وههما لستمر واضعا يذه علمها المدة المفررة قانونأ » ذا نه 


حت السياسة الشسرعية لما اضطرت بداقم المصلحة العامة الى مخالفة هذا الاصل قد سلكت إلى هذا الغرشن 
طريقا غير مباشر » إذ أوجبت على القضاة الدمرعيين ان عتنعو! من سماع الدعوى فى عين على من 
يكون وضع بده عليها وضعا ظاهرا بلا منازعة ولامعارضة مدة مختلف باختلاف حال المدعى وكونه 
ؤردا عاديا أو يتما أو حبة وقف . وهذا الطريق الذى سلكته السياسة الشرعية عندنا وهو ترتيب 
وحه الدفم إعدم حو أز جاع الدعو ى 26617011 202 06 02 11ضجرعععرة يكاد 0 ن هو هو ما 
سلكه المكام الشسرعيون الرومانديون من قبل بشأن أراضى الأقالم صر وغيرها . فليتأمل . 

)١(‏ الكلام هو فى وضم القِد بسبب صحيح وحسن نية . وعنا يقول بلوندو :« وعلى عكس 
هذا فان سوء ئية واضع اليد لم يكن فى القانون القديم بعائم داتما وفى ججيع الأحوال من ١‏ كتساب 
الللكية بالميازة بل إن هذا الا كتساب كان م لواضم اليد سيء النية فى الصورتين الآتيين : 
الأول صورة وارث جعلى يهمل فى قبول الوراثة » فعقاباً له على إهماله هذا كان كل واضم يد على 
شىء من أموال التركة مصرحاً له » مها يكن سيء النية » بأن يكسب ملكية ما نحت يده من 
منقولات التركة أو عقاراتها بوضع بده سنة واحدة فقط . ووضم اليد هذا وما ستتبعه من كسب 
الملكية كان يطلق علها أن 6 وتو ء أى حاصلان كانها من الوارث . بل كان يطلق 
علمها أيضا من باب الذم و صف 111628:51965 دراداً به معى (ااسحت) » وهو يطلق على الكسس الآنى 
من فعل مخالف لقتضى الذمة واستقامة الخلق . على أن هذا الضرب من 1 كتساب الملكية بالحيازة قى 
أبطل بأمر صدر من الامبراطور أدريان . ومم هذا فان الا كتساب بالميازة الى كأنها حاصلة من 
الوارث 7667606 270 استمر معمولا به فى عصر الفقيه داوس عقايا للوارث الضرورى الذى كان 
عسك عن وضم بده على أموال التركة . ولكن هذا النظر قد عورض فبعال هو أيضافى عصر 
دقلطانوس ٠.‏ الثانية : صورة ف وه لخر منقولا أو عقارا أو أودعه عدده ونقل له ملسكيته 
وسامه إلبه مشترطا عقتضى عقد أمنة 51010616 رد هذه الملكية من بعد . فنى هذه الصورة إذا 
عاد المالك الأصلى فوضع دده على الدىء المذ كور مدة سنة عت له ملكيته بالحبازة . وهذا الغضعرب 
من الا كتساب بالحياز ة كانوا سمونه دهلغدءء6مدمت أى الاخذ بالحيازة وهو لم يكن «عتيرأ 
سحتا 1038176 إلا فى صورة واحدة عى أن يضم المدين بده على الثىء المرهون منه فيكسب 
ملكيته والمال أنه لم يسبق له أداء الدبن . » أهم 


م مدونة جتوساتيان 


لا بكسي ملكيتها . ذلك بأن شربعة « الآلواح الاثنى عشر » وشريعة « أتينا » 
كلتاها تمنع أن يكون وضع اليد موصلا لقلك: الاشياء المسروقة ؛ وشريعتا 
جوليا و بلونيا محرمان ١‏ كتساب ملشكية الآشياء التى حصل الاستيلاء عليها 
قوة واغتصابا. 

م ل وقولنا إن الشرائع تحرم أت تسكون الحيازة سبباً لاكتساب 
ملكية الآشياء المسروقة أو المغتصبة ولو استمرت كل المدة المقررة - هذا 
القول لا نعنى به حيازة السارق نفسه أو حيازة المغتصب نفسه وكو مها لا توصل 
كا منهما لاكتماب الملكية ‏ ليس هذا عرادنا ؛ إذ هناك سبب آخر يكنع 
كليهما من الا كتساب » وهو سوءالنية . وإعا عرادنا أن من لشترى الثىء 
أو دتسامه من أيهما بأى سبب آخر نه هو الذى لا يستطيع أن يكسب ملسكيته 
بالميازة » وإن كان قد تسامه بسلامة نية وبسبب صميح . ونتيحة هذا أنه ليس 
من السهل عل حائز المنقول بسلامة نية أن يكسب ملكيته » ما دام المقرر أن 
من باع منقولا يعلكه الغير أو تصرف فيه بأى وجه آخر فهو مرتكب للريمة 
السرقة . ظ 

س لكن هناك صورا حكها خلاف ما تتقدم . كصورة المتوفى إذا كان 
حال حماته قد تسل شيئاً سس عارية الاستعال أو الإجارة أو الوديعة ثم حاء 
وارثه فاعتقد أن هذا الثىء داخل فى أموال الترَكد » فباعه أو وهبه أو قدمه 
درا لاءرأة » وكان مه" تسمه لأحد هذه الآسباب حسن النية عند تسلمه » 
خلا شك أن هذا المدسلم لكيه بالحيازة » مأ دام ذلك الشىء الذى آل للوارث 
لا ن اعتباره مشويا بعيب السرقة » ومادام الوارث قد تصرف فيه وهو 
سلم النية معتقد صحة ملكيته إياه » ولم يركب أية سرقة . 

نِ كذلك من له حق الانتفاع باحدى الاماء إذدا اعتقد أن ولدها هو 
من القرات الت له حق فده فباعه أو وهبه فلا يكون مركي مأ سرقة . لإآن السرقة 
لا تتحقق بدون نية ارتكابيا ‏ 


انكتاب الثانى ‏ باب + امم 

5 - قد يمحدث ألضاً فى صور كثيرة أن يتصرف إنسأن فى ملك غيره 
تصرفاً لا يعتير مشوبا بعيب السرقة وأن عل المتصرتف إليه فى عركز سمح 
ل يالا كتساب بالحيازة17“. 

ب ل ا كتساب ملكية الآموال الثابتة بالحيازة أسهل من ذلك . إذ كثيرا 
ما شفق أن العقارات » لخلوها من شاغل لها - إلما لغياب صاحبها أو إههاله » 
وإما لموته عن غير وارث - يأى إنسان فيستولى علبها من غير استعمال قوة 
وبدون معارضة من أحد . فهذا الشخص - عبما تكن نيته سيئة » ضرورة 
عامه الأكيد بأنه إنما يشغل مال غيره ‏ إذا تصرف فى هذا المال » فالمتصرف 
إليه إذا تسامه وهو حسن النية » استطاع أن يكسب ملكيته بوضع اليد المدة 
الطويلة9) مادام أن هذا القىء الذى تسامه لم يكن مسروتا ولا مغصويا. ولقد 
رفض الفقهاء رأى بعض القدماء الذين كانوا يرون أن العقار » من مبنى” وغير 
مبنى” » يمكن أن يكون محلا السرقة » وصدرت مراسمم امبراطورية نظرت إلى 
مصلحة واضعى اليد فقررت أن الميازة الطوبلة الحالية عن الابهام لم يعد من 
الجائز اتتزاعها من أربابها . 

م أحيانا ما يكورث الشىء المسروق أو المغصوب جائزاً ا كتساب 
ملكيته بالميازة . محدث هذا إذا عاد الشىء إلى يد مالكه . وفى الحق أن 


09-975222١“ 


(99) مثل أرنولان لهذا بشخص يعتقد أنه وارث ويديم بعض موجودات التركة » وبشخس 
يضع بده على شىء متروك مهمل معتقدا أن مالك تخلى عن ملكيته . 

00( هنا قال أرنولان : « إن جوستنيان أصدر فيا بعد مرسوما جديدا رقم ١١5‏ ذ كر فيه 
أن مدة العصر السنين فى حق الحاضرين والعشرين سنة فى حق الغائبين لا تعتبر إلا إذا كان امالك 
الأقيق على بتصرف الغو فى مللكه وسكت عن المعارضة . أما إذا كان لم يل بالتصرف فالملكية 
لا يكسيها اللاصرف إليه ولو كان حدن النبة إلا يعفى ثلاثين سنة على وضع يده .» م أشار الأستاذ 
“ينا إلى أن هذا الى عم فيا بعد بحيث أصبحت مدة ثلاثين سنة كافية لا كتساب ملكية الاشياء 
الممس'وقة والمنتعسة أيضا . اه 

أما بلوندو فد أورد فى تعليقته نس الرسوم الجديد رقمة ١١‏ فى الصدد الذى ذ كره أرولان ٠‏ 


م مدونة حوستنيان 


الثىء » ما دام قد تطهر بهذا ءن العيب الذى كان متصلا به » فقد أصبح قأبلا 
لآن يكسب باأيازة . 

ه - الشىء المملوك لبيت مالنا لا عكن ا كتساب ملكيته بالحيازة » 
غير أن بابنيان كتب يقول إن الآموال الشاغرة 227 ما دام لم يحصل تبليغ بيت 
المال عنها فاون من يشتريها ريصح له أن يكسب بالميازة ما يكوزقد تسامه 
منها . والمغفور طما سيقير و أنطونين أصدرا مرسوماً ببذا المعنى . 

٠‏ س والحاصل أنه يجب أن يكون الشى؟ خالياً من أى عيب مفسد كما 
يستطيع من لشتريه إسلامة نية أو من لضع يده عليه بأى سبب آخر صميح » أن 
بكسب ملكيته بالميازة . فليكن هذا معاوما 7 . 

ب لكن الاعتقاد الخاطىء فى وجود السبس الصحيح لا بعغى فى 
الا كتساب بالحيازة .م فى صورة شخص لعتقد أنه اشترى والواقع أنه لم يشتر 
قط » أو يعتقد أنه واضع” يده على الشىء لأنه قد وهب له والمال أنه ل 'يوهب 
له قط . 

ل وضع اليد المتطاول إذا ابتداً فيه المتوفى ابتداء سصحيحاً » استفاد 
مئه الوارث هواو من يكون له وضع اليد عل أموال التركة “065507 
.+ فيستمر أن فيه استمرارا صميحاً ولو كان كلاه بعل أن العقار مماوك 
للغير . أما إذا كان وضع يد المتوفى قد ابتدأ ابتداء معيبا فلا يستفيد منه 
الوارث ولا من له وضع اليد على أموال التركة » عهما يكن كلاهها حسن النية . 


)١(‏ هى الأموال الى يخلفها من يتوفون عن غير وارث والق حكمها الها تؤول حم 
ليت امال . 

(؟) هنا قال أرانولان إن الأءوال الى لامكن ا كتساب ملكيتها باليازة ولابوشم اليد 
يست هى الى تقدم ذ كرها سب » بل منها.أيضا أموال القصر ولو كانوا بالثى الحم ولكتهم لم 
يتموا الامسة والعهرين » ثم أموال المبور مالم يكن وضم اليد عليها قد ابتداً ضلا قبل مخصيسا 
للمبور . وفوق هذا فان جوستنيان أصدر مرسوما جدددا رقم ١١١‏ به أضاف العقارات المماوكة 
للكنائس الى الأموال التق لاتكتسب ملكيتها بوضم اليد . 


الكتاب الثانى ‏ باب * 6 


وقد أصدرنا حرسوما قرونا به أن قواعد اتصال المدد نسرى أيضا فى مسالة 
الا كتساب بالميازة «متوومندن 7 . 

+ وضع يد البائع بيغم إلى وضع يد المشترىكا تقرر فى أمر صادر من 
المغفور طا سيقير و أنطونين . 

1# جه افير المغفور له مارك أودريل أعرأ شفى بان من أشاع من 
بيت المال شيعا ماوكا للعير فله لعد حمس سنوات من "ناريخ البيع أن إيصد المالك. 
بوجه دفع خيول له. ولكن زينون طيب الله ذكره كان حكيا إذ أصدر 
مرسوما قرر فيه أن جميع من لسأمهم بيث المال شيعا تنفيذاً لبيع أو هبة أو 
لأى سبب آآخر » بصيرون عل الفور فى مأمن من كل نزاع فيه ؛ و إذا رفعت 
بسببه دعوى كانوا ثم الظافرين فها » مدعي نكانوا أو مدعى عللهم . غير أن كل 
من يظن أن له على الأشياء الى تصرف فببها بيت المال على الوجه المتقدم حقنا نابت 
من ملك أو رهن » فله أن يرفع دعواه على الحزانة العامة » وذلك فى ظرف أريع 
سنوات من وقت التصرف . على أننا قبيل اليوم اصدرنا بتوفيق الله مرسوما 
ترون فيه أن القواعد المتقدمة الواردة .عرسوم زينون بشأن تصرفات بيت 
المال تسرى أيضاً على التصرنات الى تباشرها دائرتنا الخاصة أو دائرة 
قي 


مبراطورة . 


)١(‏ شول أرولان أنه حصل خلاف ف تين المراد بعمارة الا كتساب بالحيازة الواردة بالمله 
الأخيرة من هذه الفقرة . ومن رأبه أن عراد الآن هو علك المقولات الى جعسل +رستتنيان مدة 
حازتيا المكسية للملكية ثلاث سنوات . ا م 


ده مدويه حو سقتيأن 


الباب السابع 


فى الهبات 


فاحة ‏ توجد ألضاً طريقة أخرى لا كتساب الملكية وهى الحبة . واطبة 
نوعان : هية حاصلة بسبب الموت وهبة حاصلة بين الأحياء '١(‏ . 

. اطبة بسبب الموت هى التى يدقع إلمهأ تواقع الموت والاعتبار به‎ - ١ 
وصورتما أن يبب الا نسان شيعأ على نية أنه إذا حل به القضاء بتى الشىء مملوكا‎ 
لمن وهبه له » وأنه إذا امتد اجله فندم على هبته ورحم ذيها » أو إذا مات‎ 
الموهوب له من قبله ذفان الثشىء لعود إليه . هذه اطبة التى سبي الموت قد‎ 
ألحقت بالوصية من حميع الوجوه . ذَإِن رجال الافتاء إذا تنازعوا فى هل تطبق‎ 
علمها أحكام الهبة أو أحكام الوصية : المآ رأوه من أن فبها شيئًاً م نكلتمهما»‎ 
. فقد أصدرنا مرسوماً بلحقها بالوصية بصفة تكاد تكون نامة » وينتظلم أحكامها‎ 
وبالجلة فاطمبة تَكون حاصلة بسب الموت إذا فضت ل المواهب” تفسّه على الموهوب‎ 
له » وفضل الموهوب له عل ورثته هو . ومثاطا الطمة الصادرة من تلماك لبيريه‎ 
وهاك نصباما وردت فى هوميروس : «يا بيريه ! إنا لا نعل ما يأتى به الغد‎ 
لو أن أولئك المتغطرسين المطالبين بالعرش قتلوتى فى قصرى خيانة وغدراً‎ 
)7 م تقاسعوا بيهم أموال ألى . إلى إذن لأفضل أن تكون هذه الحدايا‎ 
لك أنت لالآى واحد من أولئك الوقحاء . لكن لو أنى أ كون أنا الذى‎ 

(1) هذا تحرد اصطلاح إلا فالحاصلة بسبب الوت حاصلة أيضاً بين اثنين على قيد الحياة . 

(؟) يوخد من تعليقة بلوندو أها هدايا بعث بها منلاس إلى تلهاك على بد بيده . 


الكتاب الثانى ‏ بأب و لالم 


أظفر مهم فاخن فبهم تذبيحا وتقتيلا ونبتى تحن الاثنين أحياء من لعدثم فمندئذ 
لسأرعين إلى قصرى فرحة مسرورة وتردينها إلى 237. » 

هناك هبات أخري تعمل بدون تفكر فى أمس اللوت » وهى يطلقعايها 
أسم الات بين الاحماء 1 شه الهبات لا مشاببة بينها ودين الوصيات . وص 
بعجرد مانتم انعقادها تسكون لازمة لا يجوز الرجوع فبها بدون سبب مسوغ . 





)١(‏ هذه ترججة النص الفرئسى الوارد اصله باليونانية تقلا عن الأودسا . وأقول إن هذه الهة 
الحاصلة يسيب الموت هى هى الرقى عند فقهائنا . ومع أنهم يقولون إنها باطلة ويحتجون لهذا بحديث 
سند إلى نبينا الكري فيه : « لاترقبوا . من أرقب شيا فبو سبيل الميراث » » ققد حصل خلاف 
يهن كبار فقهائنا » رحميم الله » فها يتعلق بتكبيفها » فقال أحد أجلائهم إنها كا'عمرى » أى صيحة 
تقل الملك فى الحال » وأما شرط الاسترداد فاطل » وقال جليلان آخران إنها وصية معلق نما 
اكليك على شرط هو وناة المرقب والمرقب له حى » فهى إذن وصية باطلة لعدم تعليقها بمطلق موت 
الموميٌ الذى هو المرقب . - وهذا النظر لم يسترح ل الاستاذ المرحوم الشيخ عمد زيد يك بل تقده 
باطف نقدا ظاهرا ( راجع شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية الزء الثاني ص مم؟ 
وه0؟) - ولولا أن المأخوذ به الآن هو بطلان الرقى للا أحجمت عن القول بأنها تكون وصية 
صحيحة نافذة فى صورة ماإذا مات المرقب قبل المرقب له م كما كان حي القابون الروماتي » وم عو 
مبدأ رأى الفقيهين الجليلين اللذرين قررا انها وصية ولكنها لم يعطياها حك الوصية الصحيحة للعلة 
التي انتقدها المرحوم الشيخ زيد انتقاده المشار إليه . أما فى صورة موت المرقب له قبل المرقب فهى 
وصية صحيحة ابتداء ولكنها تسقط بطيبعة الحال بسبب وفاة الموصى له قبل الموصى ٠.‏ وفى هذه 
الصورة إذا كانت العين المرقب قُها موحودة 9 قبل نحت د المرقي له فللمرقب استكردادها هن 
ورثته . وإذ حرنا الكلام إلى العمرى فالى أقول أيضًا إنه لولا المأخوذ به شرعا عندنا الآن من 
#نها هبة نافذة فى الملكية كلبا من رقبة ومنفعة وأن شعرط الاسترداد فيها باطل » لقلت أيضا إن 
كلام نقهائنا الجارى عليه العمل شرعا الآن لو كان مرادثم به عدم جواز نرتيب حق الانتفاع لمدة 
الحياة ترتييا استقلاليا لكان غير مسل . ذلك أن المنفق عليه عندمم أن التصرف فى منفمة العين 
دون رقبتها جائز » وأن هذا محصل ف الاجارة وفى العارية وفى الوصية باللنافم » ويحصل فى 
الاستحقاق فى الوقف العتبرة رقبة أعيانه باقية على ملك الواقفين وورتهم أو على حم ملك الله تعالى . 
وظاهر كل الظهور أن من يعمر أحداً عينا من ملكه على أن ترد للمعم_ او لورثته بعد وفاة المعمر 
له فبو نما يعمره المنفعة دون الرقبة . وإذ كانت المنفعة كا قلت جأئزا فصلها عن الرقبة فلا أدرى 
كف يفسر مثل هذا العقد على أنه هية لكل العين من رقبة ومنقعة وأن شرط الاسترداد مخالف 
لموجب العقد فهو باطل . كيف مع أن الواقع بطبيعة الحال هو أن المتبرع به ليس إلا المنفمة دون 
الرقبة ؟ وكيف يصار إلى ذلك التفسير مع أن القاعدة السارية فى كل تشر يع هى أن إعمال العةود أولى 
من اعبالها؟ ما أظن إلا أن هذه العمرى هى هى حق الاتقاع المرتب لدة الحياة قصدا واستغقلالا » سب 


وانعقادها ّم بمجرد ما يظور الواهب رغبته فيها سواء بالكتابة أو بيد 
السكتابة » ولققد قررنا فى حرسومنا أنها كالبيع يازم عن اتعقادها وجوب التساجم . 
ععنى أنها قبل التسلم تكون لازمة أفذة تماما» ويكون الواهب مجيرا على 
تنفيذها بتسلم الموهوب . وبيناكان أولياء الآمى السابقون يوجبون تسجيل 


بس وهو ترتيب صحيح مأخوذ به فى كل القوانين الوضعية ٠.‏ ولست أرى أى مائع طبيعى أو عقلى 
أو شرعى بلع مله . وأقول أو شرعى » مأدام حى المنثعة اما شرعا فصله عن الرقبة فى الصدور 
الكثيرة الى أشرت إلمها » وماداءت صيفة الاعمار فى قول القائل : « أعمرتك دارى أو أرضى 
على أن ترد لى أو لورثئق بعد وفاتك » لامكن أن يكون المرأد بها تقل الملكية كلها ( أى رقبة 
ومنفعة ) فى الخال إلى المعمرله . بل إذا فرض أن عقد العمرى كان صريحا فى تقل كل الملكية 
لا التنعة فقط فلا أدرى كيف أنه إذا اشترط فيه عود الملكية للمعمر أو لورته بعد وفاة 
المعمر له يكون هذا الصسرط لاغيا وتكوناللكية أورئة العمر له ؟ حقاً إن عند فتهائنا الملكرمين قاعدة 
عى أن كل شرط يعود بالنقض على موحب العقد فهو باطل . ولسكن ليدمح لى أن أقول إن هذه 
الفاعدة كانت عند الرومانين الأولين أيضا وهى مبنية على قاعدة أخرى عندثم هى ( أن الانسان 
لاءلك القبىء إلى حين ) أى أن الملكية «ى عت للشخص بعقد صحرح تاقل لها فهى تستمر ابدا على 
ملك ولايخرحها ءن ملكه إلا عقد آخر هن جانبه ناقل لملكيتها الى الغير أو سبب آخر شرعى 
ينقلها . وحقا أن الرومانين الأقدءين رتيوا على قاعدتهم هذه أن الملكية لاعكن أن يذاف بقاؤءا 
إلى أحل٠مين‏ بعده تزول » ولا أن تقترن بتعرط فاسح . فالعمرى مثلا إذا كانت ناقلة لكل االكية » 
أو الهة من امات إذا كانت ناقلة لكل الملكية ع فالهما أيضا عند الرومانين ما كاتنا محتملان 
الأحل أو الشرط الفاسخ اللذين مقتضاما أن تعود الملكية لامعمر أو للواهب . لكن الفرق ون 
نظار فتبائنا ونظر فقباء الرومان أن فقهاءنا يقررون بطلانالسرط أوالأح ل وسقوطه أبدا . أمانقياء 
الرومان فانهمكانوا .بطاون السرط منحيث تأثير محققه تأثيرا فوريا على الملسكية وايجابه <م) و بطبيعة 
الحال عودة الملكية إلى المعمر أو الواهب أو ورئتهما بلا قضاء » بل جرد وفاة المعمر له أو الموهوب 
له أو حاول الأحل . ولكنهم س فيا عدا هذا الأثر المتمى المباشر الذى يجيل للمعمر أو الواهب 
أو ورنتبا اعتبار أقسبمثم المالكين سل كانوا يمطون لامذ كورين دعوى - لاعينية لاسترداد 
المين باعتبارث المالكين لهاء بل دعوى شخصية على ورثة ١1‏ .ر له أو على الوهوب له أو ورثته 
بتمسكون فبها يشرط الهبة أو الأحمار ويطلبون السك لم على خصوءم باعادة تقل الملكية إليهم - 
وأطن هذا كان عند الرومائيين الأولين أدنى إلى اعمال المعاقدات وعدم اهمالها . على أن هذا اانظر نفسه 
كا يقول ارنولان فدتطور منقبل جوستنيان بزمن طويل وجرى الس عندثم على اعشار أن الاسكية 
إذا تقلت بطريق الهية تقلا إلى أجل معاوم أو تقلا مقترنا برط فاست: فان جرد حلول الأجل أو 
وقوع حادثة الشرط يترتب عليه بذأته <ما عود الملكية إلى الواهب أو ورته ويكون هم رقم 
دعوى الاسترداد العينية على الموهوب له أو ورثته لاسترداد .سكي ةاامين , لا مجرد الدعوى الشخصية 
السابفة الاشارة إلمرا ٠‏ 


الكتاب الثاتى ‏ باب ٠‏ / 
عقد الطبة بين الأوراق العامة متى نجاوزت قيمة الموهوب مائتى دينار » فا نا 
بحن قد استبدلنا بهذا الرقم رقم خمسمائة دينار» قاصدين بهذا أن اللحبة التى لا تبلغ 
قيمتها هذا الرقم تكون لازمة نافذة بغير تسجيل . على أنا مع ذلك أشرنا إلى 
لعض هبات تكون بذاتما نافدة ولو ل تسجل . وفوق هذا فققد بدت لنا وسائل 
أخرى كثيرة لمان تنفيذ الطبات تراها مفصلة فى مراسيمنا الخاصة بهذه المادة . 

ثم ليكن معاوما أن الميات مبما تكن لازمة نافذة فان جحود الموهوب 
طم فضل الواهبين يجيز طؤلاء فى بعض الصمور أن برجعوا فى تبرعاتهم » وهذا 
وتاية للذين حادوا بأمواللهم من إساءة الموهوب طم إلمهم » ومن أن يضيعوا 
علمهم أمواطم عبثاً . وطرق رجوع او عبان هيلقة ف بعرضوهنا. 

سو هناك هبة أخرى من الطيات بين الأحياء كانت مجهولة عند عاماء 
السلف المتقدمين جهلا ناما » وأولياء الآم المتاخرون ثم الذين قرروها . هذه 
الهمة تسمى اطبة السابقة على الزواج27. وقد كان المعتبر فمها أنها تحصل مقترنة 
شرط صمنى مقتضاه أنها لا تكون نبائية إلا إذا تحقق الزواج فعلا . وعلة 
تعبيرثم عتنها اننا قبل الزواج م 11026 قى نما كانت فسلق اأزواج ولا 
موز البتة حصوطا بعد انعقاده . ووالدنا المغفور له جوستان «8ون3 لما رأى 
أن من الجائز قانونا زيادة مقدار المهر ولو بعد الزواج » كان هو أول من 
صرح أنه فى الخالة التى تصح فها هذه الزيادة فى المهر يصمح أيضا ء أثناء قيام 
الزوجية» الزيادة فى تمس اطبة الحاصلة قبل الزواج . لكن الاسم المذكور صار 
غير صا للدلالة علدها . أى أن الاستمرار على تسميتها « الهبة الحاصلة قبل 
الزواج » صار غير متمش مع حصول الزيادة بعد الزواج . وعليه فارنا فى ميلنا 
إلى حسين القوانين وجعل الأسعاء فبها ملائمة لم.مياتما » قد قررنا أن الزيادة 

)١(‏ مبر المرأة #مف هو لال الذى يقدم زوج من جانب الزوجة للاستعانة به على تكاليف 


المعيشة وهو عادة يكون من مال آى الزوجة أو -عدها أو ءن مالها هى الخاص . أما الحبة المشار 
إلمها باللتن فبى مأل يقدم هن جانب الزوج نفسه للاستعانة على التكا ايف المذ كورة . 


٠‏ ي4 معدو به وح 2 ساشان 


ليست هى وحدها الجائزة » بل إنه يجوز أيضاً عمل هذه الهبات ابتداء أثناء قيام 
الزوجية » وألا يطلق علمها من بعد وصف « قبل الزواج » بل وصف 
د بسبب الزواج » . وببذه المثابة قد عت التسوية بين الهبات المذكورة وبين 
المهر فك أن المهر يوز فيه لا مجرد زيادنه فقط أثناء قيام الزوجية » بل تقريره 
أِضأ بدا وإنشاء" أثناء قيامها » فكذلك المبات الحاصلة بسبب الزواج يجوز » 
فضلا عن سبقها الزواج أن مزاد من بعده أو أن مُْنشا إنشاء. 

؛ - فما مضى كانت توجد طريقة أخرى مدنية لاكتساب الملكية » هى 
توع من الق فما محصل من زيادة الشىء المملواك ٠‏ وصورتها كالأتى : شخص 
عتلك هو و تيتوس عبدا على الشيوع بينهما. فاعتق الشخص وحده العبد” 
اعتاقا بطريق الاسان وااسنان أو بطريق الوصية . هذا الاإعتاق كان ضيعم عليه 
حصته فى الملكية » وكانت هذه الحصة تضم إلى حصة شريكه ومن 
اعتبارها زيادة تلتحق بعلكة . ولما كان من المثل السيكة بيب أمل العسد فى 
اكتسابه الحرية » وأن ينقلب الااحسان شرا على مُوال ثم أكرم نفسا وأسعى 
عاطفة » ويمحور” خيرا على مَوال ثم أشح نفساً وأقسى قلباً » فقد رأينا من 
المتعين علمنا أن نصدر مرسوما لعا به هذا الوضع الشنيع علاحا يكون أقرب 
للتقوى. و لقد وفقنا إلى الوسيلة التى .ها حفظ مصلحة كل من المعتق وشريكه 
والعبد المعتّق معا. وها كها: إن نعمة الخرية التى ,يظهر لكل عرد نفس 
راضعى الشرائع من السلف ل يألوا جهداً فى تحقيقها ولو بالحروج على أحكام 
الشريمة العمومية » هذه النعمة التى أفيضت عل العبد تاخذ حكها بوجه التام 
والكوال. و بحسب المعتق اغتياطا وحُبوراً أن رى تبرعه قد أنتج أثره. أما فيا 
يتعاق لشريكه فان العبد يقوكم ويقبض الشريك من قيمته ما يناس حصته فى 
ملكيته » وذلك بالكيفية التى بيناها فى مرسومنا17) 


)0 ) يقول أرنولان إن هذا إلرسوم مدرج بمجموعة قوانين جوستنيان وإن به تعريفة مقدرة 
مها أعان العييد بحسب كقابتهم لختلف الخدمات ٠‏ 1ه . أغول : ولكنى م أعند الى معرفة من ب 
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الكتات الثاى سد بأب م ذء 


الباب الثامن 


فينمن يجوز لمم التصر ف ومن لا يجوز 


فأحة ‏ يتفق فى بعض الصور ألا يكون امالك حق التصرف » وق 
بعضها يتفق العكس » أى أن من ليس مالكا يجوز له التصرف . فشريعة جوليا 
تمحظر على الزوج أن يتصرف فى عقار المهر بدون إذن زوجته . وأو أنه هو 
المللك لكل ما 'قدم إليه عبرا ها. أما تحن فقد استبدلنا بشريعة جوليا 
شراعة خيراً منها . إن تلك الشربعة ماكانت تتناول إلا العقارات الواقعة بالطاليا 
فتقط . وبينا هى ترم رهنها ولو برضاءالمرأة » إذا بهاكانت محلل فها للزوج غير 
الرهن من التصرفات الأخرى متى اقترنت برضاها . فنحن عدلناها فى ال موضعين 
المذكورين . فقررنا أن العتقارات جريعاً » حتى ما هو واقع منها بالأقالم » لا .ربوز 
التصرف فها لا بالبيع ولا بمجرد الرهن . وألا يكون لآى التصرفين أثر مهما 
اقترن برضاء الزوجة . وذلك إتقاء لملاك ثروة النساء بسبب ماق جنسهن من 
الضعف . 

وعلى عكس ما تقدم ذفان الدائن » وهو ليس عالك » يستمد من عقد 
الرهن لمق فى التصرف ف القىء المرهون . وهذا التصرف عكن اعتباره 
حاصلا با رادة المالاك الذى اتفق مع دائنه » وقت التعاقد » على أرتف يكون 
لدائنه هذا حق بيع المرهون عند عدم الواء بالدين . على أننا أصدرنا حرسوما 
حت هو الذى يدفم للشمريك 1 حصته فان كتالى باوندو وارنولان الوحودين محت يدى الآن 
م يشيرا الى هذا . وقد يجوز أن يكون البيان واردا ,الملرسوم وقد يجوز أن يكون به ان المبد نفسه 
هر الذى يسعى فى كسب قيمة الحصة المذكورة فيكون إزاءها كالمكاتب عندنا . وعلى كل حال 
فالمألة غير محلوله الآن عندى انا حلا صريحا ولعلها محلولة ذيا لم أطلم عليه من المطولات . 


١‏ هدووة جوستئيان 


راعمنا فيه مصلحة الدائ: نين كيلا يحرموا من اقتضاء حقوقهم »ما راعينا مصلحة 
المديثين كيلا تركدوا من أملاكهم بسبب خفتهم وطياشتهم . . وذلك بان وضعنا 
قواعد لبيع الثشىء ء المرهون » فها من حاية الدائتين والمدينين من ماهو فوق 
.الكفاية . 

ب هذا » ولنعل جميعا أنه ليس للصبى أو للصبية أن يتصرف فى ثىءبدون 
إذن وصبما . وإذا سما بدون إذنه شيئًا من النقود لأحد على سبيل القرض » 
فهذا التسلم لا بتر تب عليه أى التزام تعاقدى . إذ النقود لم تصر بعقد قرض 
عم بن الى قبقنا . وطذا نصح استردادها إذا كانت لا تزال قاعة . وإذا 
كان المقترض قد استهلكها بسلامة نية فهو مسئول عن ردها بدعوى شخصيه 
0 . أما إذا كان استبلكها بسوء نية فان دعوى الاظهار والتقديم 
71 0 06110 عكن 9 توجه عليه 1 

وبعكس ماتقدم فان الصى والصبية يكسيان ملكية كل شىء كسياً صحيحا 
بدون إذن وصيهما . وهذا ف نه ينبغى امدين أن بحصل عل إذن الوصى 
حتى لصح له دقع الدين للصى و إلا فدفعه لاا يبرىء ذمته . ولكن هناك سبياً 
ببدهيا جملنا على أن نصدر بناء على اقتراح تريبونيان - ذلك الرجل العظم 
الاقف بقصرنا ‏ عرسوما أرسلناه إلى المحامين عدينة قيصرية » قررثنا فيه 
ان دين الصغير أن يدفع الدين بين يدى الوصى أو القم بشرط أن لستصدر 
عر قضائياً ييز له الدفع . وهو أمى يصدر بغير مصروفات . بهذه المثابة » أى 
اق ص القاشى ودفع المدين » كان فى هذا الدفع كل أن وطمانينة له على 





م مه٠دبمبيبسبس‏ ب بيع ع مارم 


الصغير 1 و أن بأذن له قضيا : 6 -20000 93 ذمة المدن ُ 00 الثانية سيا 
منصوص عليهافى الملةالسابقة . ولكن أرنولانقسر عبارة الثن عا حاصله أن هناكديونا ‏ غير اجرة 
الار ضالزراعيةوالذواند والايراداتالاعتيادية_-كان الوصى أو القم إذا قبضها هن المدين تمجاء دورحت 


الكتاب الثانى ب باب به عه 


ٍ وإذا دفع المدين للصغير على خلاف ما أمر نا به قان كان المبلغ المدفوع لازال 
تاها فى يد الصغير » أو كان الصغير قد استهلكه فما عاد عليه بالنفع » فانه لايجؤؤ . 
له طلمه عرة اخرى وإلا كان لامدين ان لصده بوجه الدفع بالغش . أما إن كان 
الصغير قد استهلك المبلغ فى وجوه الفساد » أ وكان المبلغ سرق منه » فلايكون 
للمدين وجه فى الدفع بالغش » بل يلحك عليه للآنه أدى يدون إذن الوصى وعل 
خلاف مقتفى قرارئا . 

ولعكس هذا لا يجوز للصغار ذكوراً أو إناثا أن يدفعوا ديئاً بدون إذن 
وصبهم . لآن ما يدفعونه لا إصير ملكا لقابضه ء ما دام أنه ليس طم أى صرف 


ع 


2 امواطهم بدون أن يكونوا ماذونين من الوصى . 


الباب التاسع 


فيمن تضاف إلينا أ كسابهه” 


فرحة - محن لا تكسب بأتفسنا فقط بل تكسب الضناً بواسطة اللاشخاص 
الذين ثم فى ولايئنا » وبواسطة العسد الذين لنا حق الانتفاع بهي »> وبواسطة 
حت ممحاسية القاصر إياه على إدارة الوصاءة فتلوم فى تقديم المساب » فان القاصر - وقدأصبح رشيدا- 
كان له أن يطلب من الحا م إعادته بشأتها إلى أص لكل حقوقه 110لا7685114 41697077 :17 » أى أن 
يمل له أعلية تقاضى تلك الدبون كأن لم تكن سبقت عليه الوصاية أو القوامة فها يتعلق بها . وربا 
أحاب الام طلله . وم حصل على إذن الحا م بهذا » رجحم على من كانوا مدينين له بها فقاض امم 
لاستيةفاء حقوقه الى يغمطبا الوصى . وفى هذا اضطراب لامدينين . فتفاديا لهذا الوضم وتطمينا 
للمدبنين على ألا يرجم عليهم القاصر عند لوغ رشده بشىء قد صدر المرسوم المثار إليه للحائي 
قيصرية . وكل الغرض منه طيأنة المدنيين نهائيا وعدم إمكان رجوع القصر عليهم بشىء إذا 
ما دفموا للوصى أو للقبم بعد إذن القاضى . 

)١(‏ ججم لسب. 





4 هدونةء«وستئيان 


العبيد أوالأحرار الذين محتازثم بسلامة نية . فلنببحث كل صورة م نهذه الصور 
يما شبغى من العناية . 

» فيا سلف كان الآاولاد الذين ثم نحت ولايثنا » من ذكور وإناث‎ - ١ 
لا يكسبون شيئاً من جليل أو حير إلا مضافا إلى ملكية أبيهي » ماعدا‎ 
المال الذى اقتصده الولد من رواتبه فى الجندية وثما ناله من المىء والغنام المنتزعة‎ 
بل كانت‎ ٠ من الاعداء . يكن كسب الأولاد إذن «تميز عن كسب أببهم‎ 
ما-كية الآب للكسبين مؤكدة لدرجة أنه كان يجوز له أن يعطى كسب واحد‎ 
من أولاده لولد منهم آخر» بل أن «امطيه لاجنى عن العائلة »ما كان يوز له أن‎ 
يتصرف فى هذه الا كساب بكل انواع التصرفات من بيع وغيره . لكنا قد تراءى‎ 
لنا أن هذا الوضع تأباه الانسانية . وطذا أصدرنا مرسوما راعينا فيه مصلحة‎ 
الاولاد مع الحافظة على ما للاباء من حقوق واجبة . قررنا أن ماكان من كسب‎ 
الاولاد نانجا عن أموال الاب فهو للآب» عملا بالقاعدة القدعة . وأى غضاضة‎ 
فى أن يكون مرجع الكسب للأب عند ما يكون هذا الآب هو الال فيه ؟ أما‎ 
كساب الآولاد الناشئة عن أسياب أخرى 27 فان اللآب يكون له حق الانتفاع بأ‎ | 
فط » أما أصل الملدكية فيبتى لكاسبها من الاولاد حتى لا تكون كرة أتعاب‎ 
الولد أو ما صادفه من الحظ والتوفيق سبباً مسرت وتألمه إذاما اختخص غيرثه بها.‎ 

+« ل ولقد تداركنا ألضا حالة #رير الاب لابنه . هناك عر أسيم ساقة 
كانت تصرح للب بان يقتطع لنفسه على وجه الملكية ثلث مالا ملكية له 

)1١(‏ هنا علق ارنولان عا حاصله أن أ كاب الأولاد من الخندبة قد صدرث مراسم من لأداطرة 
الذين قبل حوستتيان حملت فى حكديا | كسايهم من بعض مناصب الدولة أى أنها تكون لوك 
الاولاد رقبة ومنفعة. ثم صدرت مراسم أخرى جملت لحم رقبة أ كسايهم الآنية لهم بطريق اليراث أو 
الوصية من أ».هاتهم أو من أجدادم أو جداتهم لأمهم ( وهذهتسمى الأموال الطارئة 2696061068) . 
أما جوستنيان فان مرسومه الشار إليه بالمان جعل للاولاد ملكية ١‏ كمابهم ججيعها من أى طريق أت 


وم يستبق منها لأبائهم إلا مشكية النائج من ماله ثم . وكل ما جعله للاياء على 1 كساب أولادم 
الخاسة بهم (نما هو حق الانغاع بصنف الأموال الطارئة فقط . 1م 





الكتاب الثأى سم بأب: 8 6 


قه من أموال من محرره من أولاده كا عا كان هدذأ الاقتطاع عنا قتضيه عل 
محرير ولده . ولقد كان الوضع المترتب على هذا مما يتنافر والانسأنية . فان 
ما بناله الوك بين الناس من الاعتيار بسبب صيرورته مالكا لشئون نفسه كان 
يحط منه ما حصل اختزالهمن أمواله الخاصة . وطذا قررنا أنالآب بدل أنيقتطع 
الثلث ملكية » يقتطع النصف ليكو ن له فيه حق الانتفاع فقط دون الملكية . 
بهذه المثابة يحتفظ الولد بامواله سليمة وينتفع الوالد انتفاعا أزيد » أى بالنصف 
يدل الثلث . 

م« كذلك مأ يقبضه عبيدنا أو يكسبونه بطريق الاستيعاد أو بأى سيب 
من الأسباب » فذل ك كله يكون ماوكا لنا حتى لوكان | كتسابهي إياه حاصلا بِمير 
عامنا أو صد رغمتنا . لآن كون العسد نحت سلطة الغير معئاه أنه لا علك لنفسه 
شيئا . عل أن عبدنا إذا جعله أحد وارثما فلا يجوز له قبول الورائة بغير أعرنا . 
ومتى قملها على هذا الوجه » كانت لنا ما لو كنا محن الوارثين . وهذه القاعدة 
تسرى أيضاً فى الأشياء الموصى بها له » ف نه يكسبها لنا . ظ 

وليست الملكية هى وحدها التى نكسها بواسطة من ثم حت سلطتنا » بل 
ووضع اليد القانوتى أيضا 20 . ف ننا نعتبر قانوناً أننا نحن الواضعو اليد على كل 
ما يكسبون وضع اليد عليه . وينبنى على هذا أننا بواسطتهم تكسب زايا الحيازة 
ومزايا وضع اليد المدة الطويلة . 

- المقرر فيا يتعلق بالعبيد الذين ليس لنا علهم سوى حق الانتفاع 
أن جنيع ما يكسيونه من حملهم فى أموالنا أو ءن سعبهم الخاص فهو لنا ؛ أما 


)١(‏ يلاحظ أرنولان أن وضع اليد الفابوتى يستازم الفعل والنية معا » والعبيد يستطيعون 
الاستيلاء بالفعل ولكن النية لا تكون إلا من حانب أسيادث . فالمراد يوضع اليد هنا هو الحاصل بعل. 
السيد ورغبته . وهناك صورة لاتستدعى من السيد علا خاصا هى صورة العيد المأذون الذئ صرح له 
سدهة ان يكون له مال مستقل ©1ئا266 فسكل وضع بد قانونى باشره العبد فى هذه الصورة فهو 
معتير لآن الاذن الأول الذي أصدر ه اليد حعل للمد أهلية الفمل والئية مم؛ . 


ا مدونه جوستئيان 


ما يكسبوثه من موارد أخرى غير هذئ فهو لالاك رقبتمم . ناذا الى أحد" 
عبدا منهم وارثاله أو قبض هذا العبد مالا 1 نيأ من وميا أ وهو لديا أوعن 
هنة و'هها فلا شىء من هذا الكسب لصاحب المنفعة بل جميعه يكون لمالك 
الزقبة . وهذا الحسكم يسرى بالنسبة إلىكل شخص نكون واضعى اليد عليه 
بسلامة نمة منا(© حراً كان أو رقيقا ماوكا للغير ؛ إذ ما ذكرناه شان صاحب 
حق الانتفاع ينطبق بوجه عام على كل واضع يد بسلامة نية » يعهنى أ نكل كسب 
يحمتله الشخص الذى فى يدنا بسلامة نية » من غير الموردين السالنى الذكر ( يعنى 
العمل فى أموالنا أو سعيه الخاص ) يكون له هو إذاكان حراً » ويكون لسيده 
الحقيق إذاكان رقيقاً . على أن هناك فرقاً بين صاحب الانتفاع بعبد الغير وبين 
واضع اليد عليه بسلامة نية » وهو أن واضع اليد بسلامة نية قد يكسب 
ملكية العبد بوضع اليد فتكون له ججيع أ كسابه من أى سبيل تتأنى . لكن 
صاحب حق الانتفاع لا يمكنه ا كتساب هذه الملكية بوضع اليد» لآنه من 
تأحية » ليس له فى العبد وضع يد قأدونى » بل كل ماله إعا هو حق استعاله 
والاستمتاع بثمرة عمله » ولآانه من ناحية اخرى عالم مام العم أن هذا العيد 
مماوك لغيره . 

وليست ملكية الآأموال وحدها هى التى تكسها بواسطة الآرقاء الذين لنا 
عليهم حق الانتفاع » أو بواسطة من ثم فى يدنا بسلامة نية من الاحرار والارقاء» 
هل إن بواسملتهم تكسب وضع اليد القانوى أيضا » ولنكن مع ملاحظة تطبيق 
القاعدة السابقة أى عراعاة إن ون ا كتسابهم وضع اليد القانو تى حاصلا بعملهم 
فى أموالنا أو بسعمهم الخاص . 

ه س مخلص من جميع ما تقدم أن الآنامى” الأحرار الذين ليسوا فى ولايتنا 
ولا احتزناتم بسلامة نية » وكذلك الآرقاء المملوكون لاغير و ليس لنا هم حق 


. أى باعتقاد آنه ملوك لنا وإن كانت المققة غر هذا‎ )١( 


الكتاب الثانى ‏ باب .ه باه 


الانتفاع هلا احتز ناهم اصفة أصولية » » كل هو لاء إيه 1 تطيء إن نك 
بواسطتهم شيئاً حال . . وهذا هو ما لعنيه الفقهاء بقوطم : « إنا لا 77 
بواسطة أجنى 4 . عل ان م ا به » استتناء من هذا وهو استزناء 


إذا كان وكا ماا” م نه يكسينا وضع اليد القانوتى 55102 »؛ لا لعامنا 
فقط بل وبغير عامنا ألضاً . وبوضع اليد هذا يكسبنا الملكية تفسها متى كان 
قد تسل الثىء من مالكه نفسه ؛ فر نكان تسامه من غير مالكهء فونه يكسينا 
ملكيته وضع اليد المدة اتقصيرة (1) 1213 و بوصع البد المدج الطودلة 


٠ 216856110101 ع0‎ 1025 85 


)١(‏ بلاحظ أن هذه الصورة كان يطلق علمها الرومائيون الأقدمون لفغل ا 
ومعناه لغة الامتلاك بالاستعال . وقد كان هذا الامتلاك محدث عندمٌ قدىاً فى صورتين : أولامأ 
صورة تصرف الالك نفسه فى ملكه ل مئقولا. كر ما أو عقاراً نا طاليا ب وبسانمة للمتصرف 
إليه ثقفسه أو ثنائيه بغير اتباع الأصول الارتسامية المقررة لصحة العقد الناقل للملكية . فالمتصرف 
إليه كان لايد له من حيازة الذىء زمتا ما حىق دل 5 الملكية بال 1511622102 . ٠‏ ونانيهما 
صورة من أخذ الشىء من غير ماله منقولا «طلفاً أو عقاراً بايطاليا سب بسيب صحيح » كعقد 
اقل للملكية » وكان ساجم النة معتقداً أن المتصرف فى العىء هو مالك . فانه كان لاد له من 
حيازة الشىء ز من «علو ف حت 558 مأسكيته . أما عارة 25ظاء؟ 1028 06 «ملماععوة:م 
أى التقادم الطويل » الواردة بعد بالمآن > قامها فالأصل من ابتكارات المكام الشرعبين 115 1666م 
ابتدعوها لتكون وجه دفم يحمى واضعى اليد على أراضى الأقالم من الاعتداء عليهم فى وضم يدم . 
فاما جاء حوستنيان وحعل أراضى الأقالم قايلة لأن تملك بوضع اليد مثل أراضى إيطاليا ع 
تغيرت دلالة العسارة الذ كورة وخرحت من أن تكون مجر د دفم جماءة وضع اليد إلى أن كون 
سييا كاي الملكية . إذ أن مداو وها أصبح فى عبد جوستنيان من طبيعة مدأول كلة 1202 
غانة حص أنه سدو أن هذه الكلمة الأخرة لظ فى ذلك العهد لافادة معنى امتلاك المفولات 
محازها المدة القصيرة وهي ثلاث سنوات ( راحم أواخر فاتحة الباب السادس من هذا الكتاب ) . 
3 كلة قطتطع] 20 6 6102 «طتتتعوع1م تتخصصت ‏ لافادة معنى امتلاك العقار نت ملفا 

ى الدة الطويلة . لى أنه مع تطور معانى الاصطلاحات القانونية ققد صار الاصطلاحان يطلق 
9 0 اا يوضع اليد القانونى الدة المقرر بالقانون » ويفيد بالضبط معنى 
١ . 225221251059 11‏ أما لفظ دمذكدع2055 قعتاآء لعة و 0 ال د مطلقاً » وق 
الاصطلاح هو وضع البد القانوتى الذى إذا امعد المدة القانونيةاً كسب الملكية أى أوصل إلى - 


مه مدوية <وستنيان 


د - إلى هنا بحسنا ما أوردناه بالاييجاز فى التعريف بكيفية ١كتساب‏ 
ملكية الأشياء المفردة الخاصة والخلافة فيها . أما الوصية سعض المال معم1 
وهى ألضياً من طرق الاستخلاف الخاص عل الملكية » وكذلك الاستئمان 
قتنصنصه 21061 متى كان موضوعه أشماء خاصة معيئة » فأحكام ذلك كله 
سنوردها من بعد على الوجه الآوفق . والآن لنبحث فى كيفية | كتساب 
جموعات الآموال والخلافة فمها على وجه الكلية والشمول . 

إنا إذا صرنا وارئين لإنسان » أو طلبنا أن نضع يدناعلى أمواله» أو 
استلحقنا إنسانا » أو اختصصنا بأمواله لتنفيذ ما أراده من الاعتاقات» فكل 
ما كان يملكه هذا الانسان يؤول برمته لنا . ولنبداً بدراسة المواردث : 

المواريث نوعان . إذهى إما أن تؤول لنا بطريق الوصية » وإما أن تؤول 
غير وصية . وتحن متكلمون أولا فى المواريث التى تاتى لنا بطريق الوصية . 
وهذا يقتضينا الابتداء أولا ببيان القواعد المتعلقة بكيفية عمل الوصيات . 


ب كلها ع وكدمها هو ال 1180695108 أو ال 196 اكنتتوة ملام تتعوومم كاش . وقد 
اختار فقهاء القابون عندنا لقط « الطمازة » للدلالة علىوضم اليد 2055655102 ععناه الاصطلاحى 
الذ كور . فكلا أطلق لفظ « الحيازة » الآن دل علىهذا الحنى . على أن لفظى « الميازة » 
أو « وضم اليد »© » ويقابلهما فى اللغة الفرنسية لفظ 2055685108 قد يستعملان أيضاً عا أو 
مقأبلهما .ععنى جرد الاحراز الفعلى كامل المعنى اللغوى . والمعول عليه فى معرفة المراد منأمهما » أهو 
المعنى اللغوى ام المعنى الأصطلاحي » إعا هو سياق الكلام والقرائن . كا أن لفظ ده1أصتطءة:م 
قد أضيف له وصف 068196© مله دالا على معتى التقادم المسقط أى المزيل الحقوق . 


الكتاب الثانى ‏ باب ٠١‏ 6 


الباب العاشر 


طرق سمل الوصيات 


تأنحة ‏ قد سيت الوصية باسعها هذا : عدعمسؤوهة لآنها تصريم عما فى 
ضميرنا ونعووهيم منعوجوم 17 . 

س لكيلا يبقى ثىء من مقركرات القداكى مجهولا» ينبغى أن نعمرف 
أن هئرلاء السلف كانوا فى زمنهم يعملون الوصية بطريقتين . إحداها كانوا 
يتبعونها فى زمن الس والدعة » وتسمى الوصية حيتكذ عف#ة«مه 5م001 أى 
الصادرة أمام ججعيات اللجان التشربعية ؛ والأخرى كان يتبعها الجنود وهم على 
أهبة الحروج إلى الحرب » وحينئذ تسمى الوصية ندم »«امممم أى الصادرة 
أمام الجيش الذاهب للقتال . وقد استحدثوا من بعد ضربا ثالثا للايصاء كان 
لسمى :1197071 4 025 1267 أى الانصاء تطربقة السيكة والقسطاسن (الميزان) 


)١(‏ كلة 0 عمعتاها لغة العهادة 93 الصرع أو الابانة . وكلة 726245 م.متاها 
العقل أو الضمير أو الارادة الكامتة . فجموع الكلمتين ( وأصله مركب إضافى ) معناه 
إذن : التدريع جحمأ فى الضمير أو الصيادة عل الإرادة . أى أن كلة 6532625 يدل باصل 
معناها اللغوى على الوصية مطتقاً . غير أن الاصطلاح محضبها عند الرومانيين للدلالة على معنى 
الوصية التوريثية . وص مستعملة بهذا العنى الخاص ف الباب الذى نحن فيه وفيا مائله . وليس 
فى العربية لهذا المعنى الخاص لفظ مقرد يقايله. بل لاس لدأ من إضافة وصف « التوريثية » للدلالة 
عليه أى على أن هذه الوصية مسندة فها الوراثة للورثة المعلين الذين مختصهم الموصى عيرائه . 
وفضلا عن اللفظ المذ كور المتمحض أصطلاحا لهذا المعتى » فان اللغة الأجنبية فنها لفظان آنتران 
أحدها 1685 ومعئاه الوصية ببعض امال عرزا معنا كان اه حصة شائعة ل مى حررها 
الموصى للموصى له مباشرة ٠‏ وناتيهما : قتستحومء21461 ومعناه الاسئئان أو الوصية الاستمانبة 
أو العهدية » م جعل الموصى اليراث » أو شيئّاً منه مفرزاً أو شائعاً » للموصى له يصل اليه على بد 
أمين وسيط . وسترى فى بعش تعليقاتنا الآنية كيف تترجم تشقيقات تلك الكيفيات الى العريية . 


ء هو ؛ مدونة حو ستيان 


لآن هذا الانصاء كان بحصل بالقسطسة ممعرةمسمه: ( أى القليك القسطاسى ) 
وهو بيع صورى دم بحضور خجسة شهود ورجل حامل قَسطاسٍ 606018 
كلهم من ذوى الجنسية الرومانية البالغين » ثم بمحضور مشترى الآموال ( 'ى 
الموصى له بالارث ) . فالشكلان الآولان سقطا بعدم الاستعال من عهد قدم 
جداً . أما الشكل الثالث الذى كان محصل «السبيكة والقسطاس فانه وإن كان 
احتي يسما بعدها فترة من الزمن إلا أنه سقط ألضيا لعدوهم عن استعال 
بعض طقوسه . 

* سل حميع الطرق الشكاية الا رتسامية المتقدمة الخاصة :عمل الوصيات قى 
من وضع القادون المدبى . وعلى مدى الزمن ميدن الحا م منشوراً به أدخل 
شكلا آخر للايصاء . إنه عقتضى القانون الما كى » أصبيح يكنى لصحة الوصية 
أن يوقّع على صحيفتها باختام سبعة شمهود بلاحاجة لاقسطسة والبيع الصورى . 
والقادون المدنى ما كان يتطلب هذه الاختام . 

سنا لا لكن عرف الئاس والمراسم الأمبراطورية وصلت بالتدر رح شي م شيعا 
فشيكاً إلى مزج القانون المدتى والقانون لك مع الواءمة نيا قتولدت عد 
هذا طريقة جديدة للانصاء . وصدر عرسوم اتعرر فيه أن الوصيات جب 5 
نحرر فى مجلس واحد غير منقطع » ( وهذا كان يقتضيه القانون المدتى )2 
وأن يكون تحريرها بحضرة سبعة شهود عهروتها بأختامهم ( وعذا كان بوجبه 
منشور الحام). ثم إن الشهود يجب أن بوقعوا إمضاءته على صحيفتها أيضا 
( وهذا كانت " ر انه المراسم ) . وسذه المثاية صار عمل الوص.ة فبيذا 
من مصادر ثلاثة : فالشهود وحضورث طوال مجلس ' نحرير ارسي ماود عن 
القانون المدتى ء وتوقيع الموصى والشهود بامضاءاتهم ا من المراسيم 
الامبراطورية » وأختام الشبود وعددمم مأخوذ من منشور الخأكم . 

عد على أنه لغمان صدق الوصية ومنع أى غش يتسرب إليها قد اضفنا 
نحن إلى القواعد السابقة أن اسم من يمعله الموصى وارثا له يجب أن يكون 


الكتاب الثالى ل يأمه م١ ٠١١‏ 


مكتوبا فى صميفة الوصية بخط يد الموصى أو الشهود » وأن كل هذا يم بحسب 
ما نص عليه فى مرسومنا”21. ْ 
ه ‏ للشهود أن يستعملوا خاتما واحدا لم الوصية ».مادام أنه قد يتفق 
أن خواتهم السبعة لا تكون طاسوى بصمة واحدة بعينهاء وهذا هو رأى 
بابنيان . على أنه يجوز طم أيضاً أن يختموا يخم شخص أجنبى عنهه20©. 

5 - يكون الشهود ممن يجوز امخاذمم و'ركاثاً . غير أن المرأة والمى 
والرقيق والمجنون والآبم والآصم والحجور عليه ومن نحرم القوانين عليهم 
الاايصاء ءكل هثلاء لا يصلحون شهوداً . 

“بط إذا وقع يوم تحرير الوصية غلط فى حال أحد الشهود فاعتسبر حرا ثم 
اتضح فما بعد أنه رقيق » فقد صدر أمى مر١_‏ المغفور له أدريان أرسله إلى 
كاتوتينوس ينوس » ثم صدر بعده أمر آخر من المغفور طما سيقير وأنطونين » 
وفى الأحرين قرو أولعئك الأأمراء أنهم فى حانب إعمال الوصيات * وأن مثل هذه 
الوصية تعتبر ميحة شكلا ؛ لآن الشاهد المذ كور عند التوقيع بمخاعه على ورقتها 
قد فعل ذلك بحضور ايع ورضائهم » وججيعهم كانوا يعتبرونه حرا » ول دبد 
من أحد منهم مطعن فى حالته الشخصية . 

م - الاب وابنه الذى فى ولايته » والآخوان اللذان فى ولاية أب واحد» 
يجوز أن تكونوا معا شهودا عل الوصية الواحدة . لآنه لااضرر فى أن يتا 
واحذا لون .ونه علة كبووه عل ميال لأ ختص اهل 


)١(‏ يقول أرنولان إن هذا المرسوم قد آلفاءه جوستنيان عرسومه الجديد رقم ١١‏ فصارت 
هده الفقرة رقم 4 همنسوحة . 

(؟) يقول أرئولان ما حاصله إنه لا يننى الاعتراض بأن وحدة البصمة فى خواتم السهود 
يجعل التوقيسم يها احتياطا غير مجدى ء فان المفرر أن الشسهود فضلا عن التوقيع بامضاءاتمهم على 
اكتاب الوصية يجب على كل منهم عند التوقبع يمخامه ( وخواتمهم كانت عى أختاممم ) » أن يؤشر 
كاءة إلى جانب اليصمة أنه هو الموقم بها . وى هذه الاشارة المذ كور فها اسمه كل الضيان كانم 
7 الاعتراض : ْ 


؟* ٠١‏ مدوية <وستكئيان 


4ه لكن من كان نحت ولاية الموصى لا نصح أن يكون من الشهود 

وإذا أوصى الإندى بعد اتتهاء خدمته العسكرية وصية موشوعها كمي و 
الخدمة المدكورة فلا وز أن يكون أبوه من شهود وصيته هذه » لا هو ولا 
أل ن الذين هت ولاية أبيه المذ كور ؛ لان هذه الوصية دكره ف ا شرادة 
رقع بون ولدةكراقا حرم . 

18 شب من لين وارنا عقتغىوصية لامجو ز له » ولا ْن يكون و ولانته 
ولا لآسه الذى يكون هو فى ولايته ولا لأحد من إخوته الذين ثم فى ولاية أبيه 
هذا ء أن تكونوا شهوداً على الوصية المذكورة .لآن المعتبر الآن فى هذه الوصية 
أنبا جميع عملياتها وليدة اتفاق واقع بين الموصى وبين الوراث الجعلى . حا إِنٍ 
الاضطراب فى أحكام هذه المسألةكان شديداً » فين الاقدمين » مع إبائهم قبول 
شبادة مغترئ المراث والاشخاص المرت.طين به برابطة الولاية » كانوا يقمأون 
شبادة الوارث و الأشيخاص المرتبطين به بهذه الرابطة تفسها ٠‏ لكنهم مع إجازتهم 
هذه القشيادة كانوا ينصحون بعدم محملها ولأ المصير إلمبا 17 أها حن فانأ 

تنقيحاً لهذا التشريع » واخذاً تلك النصيحة التى بت نبغى أن تكون مازمة » عملا 
بقل بم تلك المسالة» مسالة مشترى الميراث » قل قرر نا أنه 


سسشع يهم 





0 فكرة أرمولان فى هذا المدد عكن نيائها عايألى : إن الأصل عند اأقدماء فى مسالة 
الارصاء القسطامى الذى كان يعمل فى شكل دم 2 صورى الميراث» أن كن اأشخص اذى عثل 
المشترى هو ذات الشخص الدى براد الايصاء له بالورا به ٠‏ ومن أحل هذا نصوا على أن مشترى 
المراث لا تقبل شهادته لاهو ولا اأجداهة المرتيطين نه نرايطة الو لارنه . لكان فا بعد أجازوا 
لظروف عملية خاصة » أن يكون م. ن عثل مشترى الميراتث فى تلك العملية الصورة شما أحنبياً 

غير المراد حمله وارثاً . أجازوا هذا ولكن النص على عدم جواز شهادة مشترى الميرات هو 
واارتمان به بق قائماً لم ينسخ و ملدء وراب ل أل وات للها يكن مو الى 
الظاهر فشدمهادنه هه و وأقريائه كانت حاارة عملا رةه النص . ن حانب الأقدمين كلب 
لمقيقة الأوضاع » كان مثترى ابا لبتي لامسلة ل حق جرم من اسان » فل المصلحةه 
هى للوارت الحقيق وإن كان : عثل دور مشترى المراث . فقول شهاديه خو وذوه مخالف 
أأمعقو ل وإن كان النص لا عنع منه . ولذلك كاآن الفقهاء يقبلون شهادمهم مم مون الكن اهة ونصحوث 
يعدم محملها . 


لا الوارث الجعلى -- الذى هو ف المقيقة بعازلة ذلك المشترى القديم - » ولا 
الأشخاص الآخرون المرتبطون بالوارث تلك الروابط المشار إللهاء - لا احد 
مهم يصلح أن يكون شاهداً . ولهذا قد حذفنا من مموعة قوانيننا تلك المراسيم 
التقدعة التى كانت مجيز الشهادة المذكورة . 

4 عد آنا الموصى طم ببعض المال وصية مباشرة أو عهدية فانهم لا كانوا 
لا يخافون الموصى فى عموم ميرائه » لم تحظر علب الحق فى أن يكونوا شهوداء 
كالم حظره على الأشخاص المرتبطين بهم » بل إننا أصيدرنا مرسوما خاصا أجزنا 
فيه تلك الشهادة لاموصى طم المذ كورين . وما أجزناه لهم جائز » بالآولى ‏ 
للأشخاص الذين يكونون فى ولاتهم أو الذين يكونونثم أنفسهم حت 
ولايتهم . 

٠‏ يستوى أن تكون الوصية مكتوبة فى لوح أو فى قرطاس من 
الورق أو فى رق أء فى أية مادة أخرى . 

م - يجوز تحرير الوصية الواحدة على عدة نسخ أصلية . لكن يجب 
أن نكو نكل منها مستوفية للأوضاع الشكلية المقررة . وهدا التعدد قد 
يكون ضروريا فى بعض الظروف . كأن يكون الموصى على أهبة السفر بحرا 
فيريد أن بأخذ معه نسخة وأن ررك فى بيته نسخة تكون شاهداً على ما يريد 
أن مُفمعل بأمواله إذا ما واه القدر الحتوم . أو أرف يكون المقصود من 
تعددها هو الاحتياط للعوارض التى تصيب الناس فى حياتهم » وى لا نيخحصى . 

1 | ذلك ما نتعلق بالوصيات الكتابية . اما من يريد ان موعن نشار 
كتابة وبحسب القانون المدتى فله ذلك . إما عليه أن يحضز سبعة شهود والصرح 
شهويا أمامهم برغباته وإرادته الآخيرة . وليثق بأن وصيته على هذا الشكل تم 
وتكون صحيحة نافذة 4 القانون المدبى ومؤيدة الم أسيم : 


١‏ مدو نه <: سدتئنيان 


فى الوصية المسكربة 


فاتحة ‏ نظرا لكون رحال الجندية كثيراً ما تنقصهى الخبرة والمرانة 
فقد صدرت عراسم تعفهم من عراعأة القواعد الخاصة يكيفية عمل الوصيات 
مراعأة دقيقة » وتقركر اعتبار وصياتهم حيحة و إِنْ 1 محضرها عند الشهود 
القانونى » ول نستوف الآمور الشكلية الآخرى . ولكن هذا مشروط باع 
ددن به العقل وهو أن تكونوا قاين قعلا بال حدمة فى إحدى التحريدات 
المسكرية » كا قررناه فى عرسومنا. ومتى كان هذا » فعلى أى وجه يظهرون 
إرادتهم الآخيرة » أى سواء أظهروها بالكتابة أو بغيرها» فين وصيتهم 
تكون صحيحة » وعماد صحتها إرادتهم وحدها . أما فى الآوقات التى لا يشتغلون 
فها بالخملات العسكرية بل يكونون مقيمين عنازلهم أو بجهة أخرى » فينه 
لامكون ل وجه ف التطلع إلى مثل هذا الامتياز . على أنه مراعأة لما مم من صفة 
الجندية » قد أببح طم الاإيصاء ولو كانوا أبناء عائلة . إعا يكون إيصاوهم فى 
تلك الآوقات27 بحسب الشربعة العامة وعراعاة الأوضاع التى سبق بيانها بشان 
وصايا غير الجنود . 

٠‏ ل بمخصوص وصايا الجنود أصدر الأمبراطور تراجان سدزه أمراً 
وجهه إلى استاتليوس سيقير 6ة569 81115د:5 وليك نصه : « إن الامتياز 
المخول ارحال الخحندية من ان طم أق. عرسو] بارية طريقة كانت وتكون 


6 مص ببس سم 


)١(‏ أى حين وجودثم عنازهم أو يجهات أخرى غير المسكرات وأما كن الخملات » سواء 
كأنوا فى أحازة وقشة أو كانت ملام سك همهم أنميت وسرحوا 0 9 والكلام هنا 3 شول 
أرنولان خاص بتصرف أبناء العائلة بطريق الوصية فى كسبهم من الجندية . 





الكنات الثانن عد باب ١ ١6 ١١‏ 


وصيتهم حيحة - هذا الامتياز ينبغى فهمه على معنى وجوب التثبت 
ابتداء من أن ازجل منهم أراد الايصاء حادًا ؛ٍ إِذ الأشخاص الذين ليسوا 
حنودا لستطعون اننا وضوا بغير طرق الكتابة27 . فالحندى إذا كان 
كد دعأ الشيود بقصد إشهادهم عل 00 بريد الايصاء ثم أظهر لهم إرادته 
وصراح عمن بريد امخاذه وارثا له وممن يريد أن يبب له الخرية من عبيده » 
فعلى هذا الوجه عكن اعتبار أنه أوصى بغير كتابة » وإرادته فى هذا تصح 
وتنفذ . أما إذا كان المندى »م يحصل عادة فى الحادثات والمباسطات ‏ 
قال لآخر : « إتى جعلتك وار » أو « إلى اترك لك كل ما أملك » ء 
فهذا الكلام الملقى على عواهنه لا يجوز اعتباره وصية . ألا إنه لا مصلحة 
لأحد ‏ حتى ولا لآولئك الذين خوثلوا هذا الامتياز - فى التعويل على 
مثل هذا الكلام . ولو نحن اعتمدناه لنسل » بعد موت الخمندى » شهود 
من كل حدب يتؤكدون سماعهم منه أنه قد ترك أمواله لفلان » مدفوعين. إلى 
هدا الا كند عحض الاهواء والشبوات . ومذه الكيفية لصح ما كان 
لامتوفى من إرادة حقيقية منقلياً رأسأ على عقب . » اه 

9 كل جندى له حق الانصاء ولوكان أصم أو ابح . 

بس ل على أن المراسم الامبراطورية لا تخول الجنود ذلك الامتياز 
إلا إذا كانوا يعملون فى الميش فعلا ويعيشون فى المعسكرات . أما المنود 
اتقدامى الذين حصلوا على إجازتهى الخرة » وكذلك الجنود العاملون الذين يعماون 
وصيتهم خارج المعسكر » فهؤلاء وأولئك يجب أن يعملوا وصاياهم وفق الشريمة 


)١(‏ هذه العارة اتداء من ( إذ الأشخاص . . . إلى آآخر اتلة ) هى تعريب النص الفر نسى 
الذى وضعه أ كارياس ترجة للاصل اللاتينى . لكن بلوندو كان من قبل علق هنا يقوله : ( إن 
الأصل اللانيى محتمل هذه الترجمة م يحتمل ترجه أخرى اعتمدهأ هو وتعر بها : 

ه وهنا الثبت عكن الوصول إليه بغي ركتابة وبدشمهود مسن عير الحنود » . أما الأستاذ 
أرتولان فان ترجته توافق ترجة أ كارياس » وقد أشار ( نبذه 1171 من اغزء الثالى ص 5ه +) 
الل وقوع خلاف من العلماء فى ترججة العارة المذ كورة ء ثم قال إنه على كل حال خلاف غير ميم . 





١‏ مدوة جوسديان 


العامة كفي رم من المواطنين الرومانيين . بل إن الوصية التى يعملها الجنود فى 
معشكراتهم وفق إرادتهم لا وفق القانون المانى » لا ستمر اعشارها حبحة 
إلالمدة سنة واحدة عضى بعد تسريحهم . وهئا حصل التساوّل عن وصية 
الجندى التوريثية إذا مات أثناء السنة المذكورة وكان اتخاذه الوارث معلقاً على 
شرط ل يتحمق إلا بعد مفى السنة» آلا تزال تعتبر وصية جندى فتكون 
حبحة + ولقد أجيس على هذا السّال بالايجاب . 

وإذا أوصى رجل وصية غير أصولية من قبل أن يدخل الجندية » 
ثم دخلها » وأثناء وجوده فى الملة العسكرية فض أختام ورقة الوصية :واضاق:” 
إلها أو حذف منها شيئا » أو أظهر وهو فى تلك الخخلة أنه يريد اعتبار وصيته 
السابقة وصية عسكرية » فالواجب القول بآن هذا الرجل قد صمح وصيته بإرادة 
حديدة هى إرادة الجندى . 

م - وأخيرا » فإن الجندى إذا استسل لمن تبئاه بطريق الاستلحاق » او 
إذا كان ابن عاثلة -فرره وليه» فإن الوصية التى يكون حررها قبل ذلك27" تعتبر 
مصححة بشيه إرادة جندى جديدة » ولا يجوز اعتيارها قد | تفسخت لسبسب 
حور ذانه . 

5 - وليكعل مع هذا أن هناك شرائّع قديعة وعراسم من أولى الآمر قاست 
على كسب الجندية و#«ه10همن وادوؤم فصرحت لبعض اللاشخاص ان يكون لهم 
مال خاص 'طلق عليه شبه المت المندبة عبههمه نممنينو عنتءؤم:» 5 خولت 
لبعضبم حق الاريصاء به وإ نكانوا داخلين فى ولاية غيرحم . ولقد أفسحنا مدى 
هذه الاباحة فى عرسومنا فاجزنا لأبناء العائلة جميعاً أل يوصواء ولكن 
بالكسب المذكور وحده مع اتباع أحكام الشريعة العامة . ويكنى الاطلاع على 
عرسومنا لام الاحاطة بهذا الحق الذى قررناه . 


سي فصي سب م وو لسري تن 1 





0 أى تكسية المسكرى أعناء وحوده بالطندية . 


الباى الثانى عشر 
فيمن :يصرح لهم بعمل الوصية 


فأنحة ‏ حق الاريصاء ليس مباحا خميع الناس على وجه الاطلاق . فان 
الاشخاص الذين فى ولابة غيرثم كسس 1ه لا علكونه. وهذا ّ مؤكد 
لدرجة أن وصايئم لا نصح ولو اقترنت بإذن من لهم الولاية عليهم 7" . ولا يستئنى 
منهم إلا من ذ كرناهم 1 نفأ » وأوطم رجال الجمدية الذين ثم حت الولاية الأبوية ؛ 
إِذ المراسم الأمبراطورية أجازت طهم الا نصاء عا كسبوه من الاموال وثم فى 
الخدمة العسكر , بة . وهذا الحق الاستثناتى لم شرع فى بادى” الامى إلا لمن كانوا 
قاين بالخدمة العسكرية . على هذا الوجه شرعه المغفور له أغسطس ثم نيرفا ثم 
الأمبراطور الجليل تراجان . و بعد ذلك صدر أمر من المغفور له أدريان يجعل هذا 
الحق أنضاً الحنود المسرحين أى القداى . وحاصل هذا أن أبناء العائلة أوقئك 
إذا تصرفوا بطريق الوصية التوريثية فما كسبوه أثناء الجندية كان هذا الكسب 
ملكا لمن جعاوه وارثا طم ٠‏ وإذا ثم مأنوا بغير أن يوصوا ول يكن لهم أولاد 
ولا إخوة » فإن مالطمي هذا يؤول إلى رئيس العائلة كا هو مقتضى 
الشربعة العامة. من هذا يفهم أن كل الآموال التى يكسها ابن العائلة 
الجندي أثناء قيامه بالخدمة 0 لا يمكن أن ننتزعها منه أحد حتى 
ولا أنوه » ولا عكن داق أبيه أن يبيعوها ولا أن يتعرضوا! لشىء منها . 


)١(‏ يؤخذ ما علق به بلوندو أن قدماء الرومانين كانوا يعتيرون الوصية قانونا حقيقياً ولذلك 
كانت ت تعمل عل ند لحامهم التجمر نعية . ومن هدء الناحية كانت تعتير من مساثل القابون العام 
علاطنام 42015 . وعله فلا يستغرب أن إذن يدشينة على غيرثم لا يصحح وصاامٌ » لآن 
كل أحس يالف القادون العام فهو غير حائز . 


م١٠‏ مدوية جوستنيان 


كا أنها بعد موت الآب لا تقمم بين كاسبها وبين إخوته » بل تكون لكاسها 
وحده. حقا إن القانون المدنى يعد مكاسب الأولاد الذين نت الولابة ضمن 
أموال أبى العائلة » ”ا اعد مكاسدب الارقاء ضمن اموال سادتهم » غير أنه يجب أ 
يستثنى من ذلك الآموال التى تبق » لاسباب مختلفة » خارجة عن ملكية الأب 
عقتضى المراسيم وبخاصة عراسيمنا تحن . وعلل هذا فابن العائلة الذى لا يكون 
له كسب عسكرى ولاشبه عسكرى » إذا أوصى بشىء فوصيته بأطلة حتى لو مات 
وهو مألك لشئون نمسه . 

١‏ كذلك ليس للصّبية ولا للمجانين حق الايصاء . لآن الصبية 
معدومو الكييز والمجانين فاقدو العقل . ولاعبرة بكون الصى لصير من بعد 
بالغا» ولا بان اليجنون يكون قبل موته قد ثاب إليه عقله . على أن المصابين 
جنون متقطم إذا أوصوا فى فترة من فترات الاإفاقة فوصيتهم صحيحة . 
وكذلك الوصية التى يكونون قد عماوها قبل أن يصابوا بالجنون تبق على صمتها . 
وهذا أمى لا ريس فيه ؛ إذ الوصيات وغيرها من الأعمال القانونية متى تمت 
حيحة وفق القاثون » فالجنون الطارىء بعد تامها لا يؤثر فا . 

؟ ‏ الحجور عليه للسفه ليس له حق الإيصاء . ولكن الوصية التى 
يكون سملها قبل الحجر نستمر على يمتها . 

١5‏ كذلك ليس للاصم ولا للا بكم حق الا يصاء . ونقصد بالاصم من 
لا سمع شيئاً البتة » لا ذلك الأاطرش السيء السمع » وبالايم من لا ينطق 
البتة » لا ثقيل اللسان الذى يتمتم فى الكلام . لكن تلك القاعدة لا تسرى عل 
إطلاقها . فا نه فاليا ما يتفق أن رجالا حتى من الأدياء والعاماء » يفقدون السمع 
أو النطق لاسباب مختلفة نطرأ عليهم . من أجل هذا راعينا حالم فى مرسومنا 
فتررنا أنه مجو زطم الارنصاء وغيره من الأعمال القانونية » وذلكف الأاحوالالمينة 
فى المرسوم » و بحسب الطرق والقواعد المدونة به . على أن من أوصى ثم أصيب من 
بعد عرض أو عارض آخر أفقده النطق أو السمع » فو صيته تستمر باقية عللصتها . 


الكتاب الثابى ب باب ١١ ١‏ 


؛: ‏ لايجوز للأحمى أن يوصى إلا بعراءأة الأوضاع المبينة بقانون والدنا 
المغفور له جوستان . 

ه أما الآسير فإن وصيته التى يعملها وهو فى دار الحرب لا تعتبر حتى 
لو هو رجع إلينا . أما الوصية التى يكون حملها وهو فى وطنه من قبل أن 
بقع فى الآسر انها تعتير ححيحة إذا رجع إلينا » وذلك عقتضى حق التخطى 
6:6 "ا لعتير صحيحة ألضاً إذا مات فى الاسرء» وذلك عوجب 
شرلعة كورنليا . 


0 
فى حرمان الأولاد من الارث"' 


#لاسترج سج نسوس وك سوا 


اتباع القواعد السابق بيانها لا يكنى وحده لصحة الوصية . بل إن من له 
إن قَْ ولانته سح أن اسان صراحة ما اذا كان برابدك أن شخذه وارثا له أو 


)١(‏ هنا علق بلوندو عا يأنى : « إن شريعه الألواح الاثنى عهر إذ خولت أبا العائلة حق 
البصرف يطريق الوصية قد أطلقت هذا الحق ولم مخصصه بأى قيد . قْنَ كان برش حرمان أقاربه 
أو أولاده أنفسهم من ارئه كان يحسبه أن يعمد إلى أجنى ححده فى وصحة وار . ولقد كان هذا 
ظلماً زه فى وتعه أن الآموال الت مخلفها أب العائلة عند وفاته غالياً ما يكون أولاده المذ كورون 
ثم الذين كسبوها بسعيهم ٠‏ ولهذا السبب لم تليث العادة أن جرت عا ياطف من صرامة امبدأً الذى 
قررنه تلك الشمريعة » فاتتهى الأعى بالاحتفاظ للاولاد ريم مير'ث أبسهم مالم يكونوا قد أنوا فى 
ساوكهم معه ا بوغر صدره إيغاراً شديد! . وهذه النتيجة لم يتوصل إليها إلا تدرجا وبوسائل 
غر مأشرة من المفيد ابتداء أن نلم بها وبأم خصائصهها للاما إجااياً . فأولا لنهم بدأوا بتقر بر 
أن كل أصل يعيب عليه أن يصرح تصرمحاً تاماً إما بانخاذ الأولاد الذين فى ولايته ورثة له وإما 
يحرمانئهم من لميراث » وأنه إن لم يفعل كانت وصيته باطلة . وهذا هو نحل البحث فى الباب الثالكثعصر 
الذى محن فبه يا ا 
الاحراءات الشكلية . فاه مازال هو صاحب الحول والطول القادر على نجريد أولاده عحرد ٠‏ قوله 
صراحة فى وصيته إنه يحرمهم من الميراث . لكن هذا المرمان أصبح من بعد مثارا لخطوة أخرى ست 


بريد أن يحرمه من الميراث ؛ فا ن سكت عن هذا ولم سين كانت وصيته حابطة . 
وهذا الموط مؤكد لدرجة أن هذا الابن إذا مات حال حياة أبيه الموصى 
فإن الآب المذكور لا يكون له وارث إيصاتى » إذ وصيته من مبدأ آمرها لم 
لصح ا وحجود7©. أمأ فما يتعلق بالبنات َم بالفروع 97 أولاد الظلهور 
ذكوراً وإناثاً من الدرجة الثانية وما إ-دهاء ذان الاقدمين ما كانوا يتبعون, 
هذه القاعدة . بل إن الموصى إذا سكت عن جم لهم ورثة له أو عن 


حت أ كثر امجاها إلى لى المراد . ذلك أمهم » بحجة أن الموصىالذى يحرم أولاده من الميراث يغير أسيابه 
لا عكن أن يكون فى سلامة من عقله » أازوا للاولاد المحرومين أن يطليوا إيبطال وصية والرث. 

لكوتها بائرة خالية من الانصاف والمعروف » مبدرة ما على الأب لأولاده من الواحمات . فاذا 
راد الموصى أن تفادى هذه القطيعة كان عله أن يتبصر فيترك لكل وأحد من أولاده ز لمم 
عنا إستحقه لو أن المراث 7ل الهم أياولة شرعية 4568402 45» . وهذا الريم هو المسمى 
يفريضة الربع التسرعية . ( ومسائل الشكوى من الوصية الجائرة هى ومسائل الفريضة الشرعية 
مبحوثة فى الباب الثامن عر من هذا الكتاب ) ٠.‏ وثالتاً : إن أبا العائلة الذى كان بريد ألا يتراك 
شيئاً لأولاده ؛ حى ولا هذا الريع » كان لا يزال له إلى ذلك وسيلة أخرى » هى أن تخدم ورئة 
وأن نو بأموال التركة لمن يشاء ويكلفهم بتنفيد هذه الوصاا » فيأوبون صفر اليدين ليس الهم 
إلا تجرد عتوآن الورثة وهو عنوان لايطعم من جوع لك كن هذا المنفذ تد سدته فى وحه الموصى. 
شريعة فالسيديا الي خولت كل وارث حعلى الحق فى ألا ينفذ الوصايا الى يكلف بتنفيذها إلا لغاية 
ثلاثة أرباع التركة فقط ( الباب الثاتى والعشرون ) . 

«والحاصل بالايجاز أن الموصى إذا أعمل ذ كر أولاده بطلت وصيته وأخذوا كل التركة . وإذا 
هو حرعهم فعليه أن يرك لهم الربع فريضتهم السرعية وإلا طعنوا في الوصية بأنها جائرة فأبطاوها 
وأخذوا كل التركة . وأخيراً إذا هو اتخدثم فى وصيته ورئة له ولكنه كلفهم تنفيذ وصايا تؤودم 
ولأ بزال مضموناً لهم ردم التركة عقتضى شريعة فالسيديا . » انتعى تعليق بأوندو , 

)١(‏ يقول أرنولان إن هذه المسألة كان مختلفاً ها بين مذاهب الفقهاء » ذفان الفقيه جابوس 
قال : « إن مشايحنا ( أى رحال مذهب السابنيين ) يرون أن انخاذ الوارث العلى يه بقع الايصاء به 
باطلا ابتداء » ولكن رجال المذهب الآخر ( أى البروكولين ) رون ا 
وانقطم بهذا وجوده فى فى العائلة فقد زال الماانع وأصبحت الوراثة حائزا استحقاقها وجب الوصية. » 
تم يضيف أرتولان أن رأى الساءيذين عو الذى رحح وأحذ 4 أولسان و«ولص ومن زعدعما 
حوستشان ملا تردد .9 

(؟) بلاحضل أرتولان أن الكلام هو عن فروع مولود بن وهوحودن فعلا وقث عمل الوصمة. 
وواقعين نحت ولاية الموصى مباشرة بأن يكون هو جدمٌ وهورتته الأصلاء لموت آنأثهم فى حياة حدم 


المذ كور. 


١١١ ١ الكتاب الثالى  باب‎ 


حرمائهم » فالوصية على كل حال كانت تعتبر ميحة » وإما كان طم الحق فى 
الاشتراك بتقدر معلوم مع الورثة المعليين . وإذا أراد الآباء حرمان البنات أو 
غيرهن من الفروع المذ كورين » فا كان عليبم أن لصرحوا رأمعاء ال مدرومين » 
بللكان يكنى أن يشير الآب فى الوصية إلى هذا المرمان إججالا . 

أما التصريع عمن يحرم (يعنى فى صورة وجوبه) فيتحقق بقول الآب فى 
الوصية : « ليكن ابنى تيتوس محروماً من الارث » أو بقوله فقط » فى صورة 
ما إذا لم يكن له سوى ابن واحد : « ليكن ابنى محروماً من الاررث » . 

0 الفروع الذين لا يزالون أحمالا مستكنة يجب أيضاً التصريم فى الوصية 
بانخاذهم ورانة أو بحرمانبهي من الميراث . وجميعهم ستوون من جهة أن امل 
منهم - سدواء أكان ابناً أم كان مطلق فرع آخر ذكر أو أنثى - إذا سكت 
عنه الموصى ول يبين شيئًاً بخصوصه فإن هذا الاهال لا بنع اتعقاد الوصية 
صحيحة » وإنا عصوية امل المستكن من ذكر وأنثى قد نحدث من لعد (العنى 
بولادته ) فتؤثر فى تلك الوصية وتلغبها إلغاء ناما . وطذا فان المرأة الحامل التى 
كان 'يتوقم أن تالى ان أو شت ع إذا هى أسقطت حملها فلا شىء ,عنع الور نه 
المعلبين من الوصول إلى الورائة . ولقدكانت العادة حرمان الأحمال المستكنة التى 
تكون من الا ناث » إما بالتعيين وإمأ إحمالا. ولكن عل شرط أنبن إذا حرمن 
إحمالا يودى طن بشىء من المال حتى لا قال إن الموصى نسيهن . أما الآبناء 
وغيرثم من الأجمال المستكنة الذكور خرمانهم من الوراثة ما كان يصح إلا إذا 
أشير إلبيم بطريق التعيين بآن يقال فى الوصية : « كل ابن يولد لى فهو محروم 
من ميرانى . » 

؟ - حك الأمال المستكنة يعمل به فى حق من يحاون محل وارث أصيل 
م76 11د فيصيروزل ثم أتفسهم » بنوع من شبه امصيء ورثة أصلاء 
للأصوطم .ما فى صورة رجل له ابن ولابنه هذا ابن او بنت ء فما ان الابن هو 
فى الدرحة الآولى » ذله وحده حقوق الوارث الاصيل لأبيه » وإن كان ابنه أو 


دنته ها معه نحت ولاية واحدة هى ولاية أبيه المذكور. لككن إذا مات الابن 
فى حياة أبيه هذا »أو خرج من ولايته بأى سبب » ظابنه أو بنته يحل محله 
ويكون له حقوق الوراثة الأصيلة » وذلك بشبه العصوبة . و أن الآب إذا 
أوصى وكان له ابن وجب عليه » لنع إلعاء وصيته » اركف تصرح مل ابنه 
داريا أو محرمانه 5 هنا ينبغى أن يصرح باتخاذ ابن ابنه أو ينتأينه وأرثا 
أو بمحرمانهما من الميراث » حتى إذا اتفق أن ابنه مات فى حياته وحل ابنه أو بنته 
حله فلا بلنى الخال" متبما الوصية . - ذلك ما نصت عليه شريعة حو تياقملما 
التى جعلت طريقة الحرمان هنا ممائلة الطريقة المتبعة فى شأن الأحمال المستكنة . 

م س ليس من الضرورى عقتضى القانون المدتى أن إصرح الموصى 
باتخاذ أولاده ال جرئرين ووئة أو تحر م.م من الوراثة . وعلة هدا أنهم لسد ا 
فرلة اصل 07 ولكن الما م رأى أن جميع هؤلاء الأولاد» من ذكور وإناث 
إذا ل مجبعلوا ورثة فيازم التصريح بحرمائهم من الميراث » وان تكون حرمان 
لذ كور بطريق التعيين » وأما - حرمان الا ناث فيكون فى اجملة على الآقل . حسث 
إنهم إذا صار إهاط, » فلا مم ١نخذوا‏ ورئة ولام حرموا » فنالا م يل 
طم حق وضع ,يدجم على أموال التركه شكها كتان الوصية 1051/1105 0110م . 

4 ع أولا الت با دافا حت ولا شكلم م لخكهم حم الأولاد الآتين 
من نكاح شرعى ٠‏ وإِذن فعلى متبنهم إما امحاذثم ورثة وأمأ حرمانهم » 2-7 
القواعد اخخاصة بالاو لاد الطممعيين ب" متى حررثم متمليهم فانهم لا لعتبرون 
من فروعه » لا بحسب القانون المدلى ولا عقتضى منشور الا . وموجب 
ذلك أنهي ما داموا داخلين فى عائلة المتدى : فهم معتبرون أجاف بالنسبة لآبهم 
الحقيق » بحيث إن هذا الآى اذم كن حاجة إلى امخاذهم ورثه ولا 
إلى حرمانهم . ٠‏ ولكنهم فى صورة ما يحررم متبنيهم لءتبرون كالآولاد الذين 
حررثم أبومم الحقبيق نفسه ولسرى عليهم 


)١(‏ إذ ع لعو ل لاه 


الكتاب الثانى - باب ؟١‏ فد 


ه - ذلك كان مقتغى القانون القديم . ولكنا تحن إِذْ تروكينا فى هذه 
المادة ورأينا انه لاينبئى التفريق بين الذكور والا ناث ما دامت الطبيعة جعات 
لعا الاين الال لقال لمارا واس الراروو عورا ليذ لامها 
الالواح الاثنى عشر نفسها كأنت :52 تقضى بأيلولة الميراث الشرعى لكلهما » وأن 
المكام قد أخذوا فى تشريعهم بحكها هدا ب لا تروينا اا دلك » فقد 
بسّطنا الآعى وسوينا فى الحق بين الآبناء والبنات وغيرثم من الفروع اولاد 
الظهور مولودين كانوا أو أحمالا مستكنة » بن قررنا أن هوٌلاء ججيماً » محررين 
كانوا أو ورثة أصلاء باقين » مب التصريم على وجه التعيين باتخاذثم ورثة او 
بحرمانهم . بحيث إن الاهال فى هذا يكون دائاً من نتأجه إلغاء وصية الاب 
واتتزاع الوراثة ممن جعلها لمم » سواء أ كان هؤلاء الآولاد مولودين فعلا آم 
كانوا ما زالوا أجمالا مستكنة لما تولد بعد . أما الآولاد المتبنوزفقد ميزنا بينهم 
كييزاً خاصاً أوردناه فى مرسومنا الصادر بشان مادة التبى . 

1 - إذا أوصى أحد الجنود وهو فى مجريدة حربية وم صرح فى وصيته 
بحرمان فروعه المولودين أو الاحمال المستكنة » بل سكت ولح ببين مع أنه 
لا يجهل أن له فروعا » ف سكوته يعتبر حرمانا ”ريح طم . وذلك هو 

مقتضى المراسم الاميراطورية . 

“ا ل الام والجد لاه )01 لا حاجة مهما إلى التتصري بانخاذ فروعهما ورانة أو 
بحرمانهي ؛ إذسكوت الأم وغيرها من الآصول الذبن # من جهتها حكه فى هذا 
الخحصوص ح الحرمان المصرح به من حانب الآب . والحق أنه لا يوجد فى 
القانون المدتى ولا فى منشور الحا م » الذى جعل لمن أمل من الفروع حق 


)00 يطلق عليه عادة أ سم الجد الفاسد . وهو إطلاق مثفر مهما يكن موحز اللفظ خصوصاً 
مق كان هذا الوصهموٌ و رايا الجدة . وإذا رأيتأنا استمنا هنا امير أحبان فجاراة لادة . 


و يعض الفقهاء يطلقون أيضا وصف 3 الأى . على الأقارب من حهة الم 9 والأوى » على 
الأقارب من حهةه الأب © وععو إطلاف حك أو لآ أن تفيل الأى مشيرك . 


مفونة حوستنيان 


غ١‏ مدونه جوستليان 


وضع اليد عل أموال التركة ضد كتاب الوصية » ما يوجب عا لى الآم التى لا بعل 
ورائتها لابنها أو لبنتها أذتصرح بحرمانهماء ولا عل الجد لام ' 'ن صرح بمحرمان 
ابن بنته ولا دلت بلته . ومع هذا فا نه لا زال الفروع المهملين ا مذ كورين 


0 
معونة أخرى ستبين فما بعد 27. 


/ 0 2 
فى الورثة المعليين 


كا يصح أن يكون الورثة المعليون من الرجال الاحرار نصح أن يكونوأ 
او ب او 
السلف ألا يجوز أن تتخذ عبيدنا نحن ورئة مالم عنحهم المرنة . أما الآن فانه 
عقتضى عرسومنا جوز امخاذمم ورانة حتى ولول يحرّروا . وليس هذا بدعا من 


)١(‏ قال بلوندو إن هذه المعونة هى التظلم من أن الوصية خلت عن الخيرية والعروف كا 
سيرد فى الباب الثامن عشير . 

(؟) أى الايصائين الذبن ” إشخذون بطريق الوصية . قال باوندو فى تمليتة له هنأ : « إن 
امخاذ الوارت هو رأس الوصية وأساسها ٠‏ أما كو نه رأس الوصية فلا" وق سنرنا . 
واما كته أساسها نلان كل ما يرد فيها من الشر وط فهو قائم على انخاذ الوارث » بحيث أو بطل 
هذا الامخاذ لاستتيم ذلك بطلان سار مافى ألوصية . » أه والاستاذ أرنولان يقول هذا ويعلل 
كون الرارت الس وآنى الوصية ين « هذا الوارث إتما هو استمرار لشخصية الوصى القاثونة 
وأن ما برد فى الوصية من الشروط والآحكام هو القانون الذى برممه الموصى للوارث ويأمره 
بالسير على مقتصاه ومن هنا كان لابد من الابتداء يان الوارث الذى هو استمرار لشخصة 
الموصى والذى تلق إليه أوامره ٠‏ ومن هنا أيضاً كانت كل الأوامر حابطة إذا لم يصرح أولا وقبل 
كل شى" يمن هو الأمور مها » . م يقول : « ولكن هذا الاحراء كانت ت#قنتضيه طبيعة الأشياء 
حين كانت الوصية تعمل فى شأكل قأبون تصدره اللحان التمريعية اللجتمعة » أو حين كانت تعمل 
يطريقة القسطسة والبيع الصورى . أما جو ستنيان فانه وحد أن هذه تقعرأت فذهية لا لزوم لا , 
وقرر أناتمُاذ الوارث الجعلى يصح سواء كان فى رأس كتابالوصية أو فى ذيله أو فى وسطه ». اه 


الكتاب الثابى سب راب > ١116 ١‏ 


ارأى فانال تقل به إلا لآنه أعدل » ولانه من جبة أخرى كان هو رأى الفقيه 
اتلسسئوس قتاطاع811ق 6م رواه بولص فى مصنفاته التىوضعها شرحا لكتات 
ماسوربوس سأبينوس قتاصزطة8 متاتستاففة11 ولكمتاب بلوتبوس 213103108 . 
والرقيق يعتبر عبدا للموصى متى كان له ملك رقبته وإر#2 كانت المتفعة 
لغيره . عل أن هناك صورة لانصح فيها لامرأة اتخاذ عبدها وارثما لما حتى 
وإن هى أعتقته . وهذه الصورة مشار إليها عرسوم أصدره المثفور للم 
سيقير وأنطونين هاك نصه : « العقل يبدى إلى أن العبد المد نس جرعة 
الزنا لا يجوز لامرأة المتهمة بالاشتراك معه فى الجرعة أن تعتقه قمل الحاكة 
على هذهالتهمةوصدور الح فيها . وإذن فليس لهذه المرأة » إذا كانت تملك » 
أن تتخذه وارثا لحاء وإن هى فعلت فوصيتها بذلك لانصح . » . هذا. والرقيق 
لعتبر عبدا للغير إذا ل يكن الممودى فيه سوى حق الانتفاع . 

١‏ - إذا أوصى السيد لعبده بالعتق وبآن يكون وارثا له » ولبث العبد 
على حاله إلى أن توق سيده » فانه يعقتضى الوصية نصير حرا ووارثما جيريا 
لسيده المذ كور . 

أما إذا اعتقه سيده حال حياته ثم أوصى من بعد بأن يكون وارثما له » فن 
هذا المعتق يكون حرا فى قمول الورائة ورفضها . وذلك لآانه لم يصر وارثنا 
جبريا ما دام الآمران » الكرية والورائة » لم بايا معا من مصدر وأحد وهو 
وصية المولى . 

وإذا تصرف السيد فى عبده بعد الوصية فإن هذا العيد لا يمكنه أزرف 
يقبل الوراثة إلا بأمر سيده الجديد . وبقبوله إياها على هذا الوجه يصير السيد 
الجديد هو الوارث من طريق عبده ؛ لآن هذا العبد إذ حصل التصرف فيه فقد 
امتنع أن يكون حرا أو أن يكون وارثا لسيده.القديم . ولا يجدى أن كان 
سيده.هذا القديم قد اتخذه فى وصيته وارثا مع كليكه حربته . فإن لصرفه فيه 
معناه أنه عدل عما أوصى به من محريره . 


١15‏ مدونة جوستيان 

أما عبد الغير فانه إذا اتُخذ وارثا واستمرت عاله بلا تير » فعليه قبول 
الوراثة باع مسيده . فإنكان سيده قد تصرف فيه ء سواء فى حياة الموصى 
أو بعد موته » قعليه قمول الوراثة بأمر السيدالجديد . آم إذا هو أعتق ق فى حماة 
الموصى أوأعتق بعد وفاته ومنقبل قبوالوراثة » فهو حر فىقبوطا 2 رفضها . 

» - يجوز امخاذ عبد الغير وارثنا ولو بعد وفاة سيده . فإن أهلية الاريصاء 
لعبيد الغير تتناول العبيد الذين ثم فى تركة من التركات فتسيغ لنا أن نوصى إلههم 
بإرثنا . وذلك لآن التركة التى لم يقبلها أحد بعد” تعتبر مثلة لشخص ليس هو 
الوارث المستقبل ( يعنى الجبول ) بل هو المورث المتوق . ومن هذا القبيل ان 
العبد الذى لايزال سيده حملا مستكنا 27 يصح لنا اتخاذه وارثنا بالوصية . 

م - العبد المشترك بين عدة ملاك إذا اتخذه اجنى وارثا له وكان هكئّلاء 
الشركاء ممن يجوز له أيضًا أن يتخذثم ورثة» يبر الوراثة إلى حميع أسياده إذا 
أمروه بقبوطا » ويكون لكل منهم فيها عقدار حصته فى ملكيته . 

- للا نسان أن ,يتخذ لنفسه وارثّاً واحدا أو أ كثر من واحد إلى العدد 
الذى يريد . 

0 عرد العادة الغاامة باعتسار الميراث وحدة 5ه -- إلى اثنتى 
عشرة أوقمة فت 7 "؟» ومقاديرها شى : نصف السدس ( جل ) ثم السدس 
(7) ت الربع ( جم ) م الثلث ( جم ) ثم الربع والسدس (#) ثم النصف 


)١(‏ يقول أرنولان ما.غهومه أن هذا تمثيل للصداق القاعدة . فان الميراث الذى يؤول إلى 
سي #الفوقوق أعر معد يواد كل ويقبض البواث » و لى حين ولادنه فالتركة لبستمضافة 

إل ملك هو بل إنها جارية على حم ملك المورث المتوق ١‏ | 

)2 هذا هو اصطلاحهى القديم »م نقول مح الآن إن لوطل يسم إلى اثنق عشسرة أوقة 
وإن الفدان الكامل ينقسم إلى أريمة وعثسرين قيراطاً وإن المنيه ينقسم !| لى مائة عرش . ويدو 
ااا انيور الجا سني ل لمارا ند الري عل آنا من باب اتسين 
سنستعمل فى هذا الصدد لفظ « سهم » وكلا ذكرتاه فهو مقابل الفظ أوقية ( الذى بالآمل ) . 
أما كلة أس قه أى الوحدة الكاملة فلم نهد فى العريية إلى لفظ مفرد يقايلها ولعلها تقال 
كلة (الرطل) الذى لازال مستعملا للا ن فى مصر وغيرها هن ن اللاد وهو ينقسم إلى اثنق عشرة أوقية. 





سس ا 


الكتاب الثاني ب ياب ١#‏ /با11 


(2) م الثلث والربع ( ع4 ) م الثلثان ( #) ثم النصف والربع () ثم 
النصف والثلث ( + ) م الثلثان والربع ( +1 ) ثم الوحدة السكاملة ( +1 ) . على 
أنه ليس أزاماً على الموصى أن يتيسم الميراث إلىاثتى عشر مبهما . بل إن له تقسيمه 
إلى عدد من السهام أقل من اثنى عشر . فثلا إذا كان هو ل يتخذ إلا" وارثاً 
واحداً وجعل له ستة سهام » وجب اعتبار أن الآصل الكامل لا يحتوى إلا 
ستة سهام فقط » ما دامت القاعدة أن وراثة الميت لايكون بعضبها بالوصية 
والمعض لغير الوصمه » ألا إذا كان جنديا ان إرادته اللاهرة فى وصيته نعتير 
ولعمل بأ ٠‏ وللموصى أنِضا أن إعمل بعكس الصورة السابقة فيقسم ميرائه إلى 
أى عدد يشاء من السهام ازيد من اثنى عششر . 

و ذا لعدد الورثة الذين امخدثم الموصى لنفسه » قلا حاحه به إلى لعيين 
نصيب كل منهم إلا إذا كان لا يريد التسوية. د ينهم - ان امس و 
الموصى عن التصرع فى هذا الصدد ل إرادته مستقرة على أن 'تكون 
أنصبة ابيع متساوية . وإذا عين سهاما لبعض الورثة وبقيت حصة من السهام 
ل تدخل فى التوزيع » ظرِن كان من ل لعين لم من الورثة واحداً فقط » استقل 
وحده ببذه الخصة الباقية » وإنكانوا أ كثر من واحد اشتركوا فيها معا. أمأ 
إذا كانت كل السسهام التى قسم إلييا الميراث قد وزعت جميعها عل لعض الورنة 
ول يبق مها شىء للورثة الاخرين » فإن الذين حصل التوزيع عليهم لا ياخذون 
سوى نصفالميراث » والنصف الآخر يكون لمن لم تعين طم أنصباء واحداً كانوا 
أو أ كثر . ثم إنه لا عبرة بأن يكون الوارث المتروك بلا تعيين نصيب له قد 
ذكر اسمه أولا أو آخرا أو فى الوسط » مادام المعتبر أن الحصة التى ل توزع 21١‏ 
تكون له ىكل حال . 

7« - لننظر الان ماذا يكون الك إذاكان ججيع الورئة قد عينت لطم 

)00( كأن الكلام هنا راحم إلى الصورة الأول صورة بقاء سهام لم فوزع فى الراد 
تمموض . فليتأمل . ٌْ 








م١١‏ مدونه جوسلايان 


أنصباء من سهام الميراث وبقيت حصة من || لسهام / نعط لاحد . كصورة ما اذا 
امخذ الموصى ثلاثة وركاث وعين لكل متهم الرلع فى ميرانه . فى هده الصورة 
لا خلاف فى أن الربع الباق بلا توزيع رذعل الوركاث التلة غيالغة من كل 
واجة يا نانس ايل سفغة . فنى صورتنا هذه يجرى الآمر كا لو كان الموصى 
قد اتخذ كل واحد من الثلائة وارما له يحق الثلث . أما فى الصورة العكسية 
صورةما إذا كان الموصى وزع أنصباء جموعها يزيد عن أصل الميراث فرٍذْكل 
وارث تحمل عول نصمية نسساً » حمث لو فرض أن الورئة المعليين اربعة مثلا 
وقدأعطى الموصى لكل منهم ثلث ميرائه فان نصيب كل منهم لعول إلى الرلع » 
ور ن هذا هو ما قرره الموصى . 

م - إذا قسم الميراث إلى اثنى عشر سهما وكان التوزيع يزيد عن هذا 
العدد » ثم بتى بعد ذلك وارث لم يتقرر له نصيب » فى سهام الميراث تعتير أنها 
لااثنا عشر فقط بل مضاعفها وهو أرلعة وعقترو 3+ وواخد ذلك الوارث ميا 
العدد الذى يبق بعد الموزتع لتكلة الآربعة والعشرين . والحك يكون كذلك 
إذاكان التوزيع قد استنفد أربعة وعشرين سهما (" . وكل الأنصباء تحول من 
بعد إلى الوحدة الاساسية التى سباعبا اثنا عثر . 

ه - امخاذ الوارث يجوز أن يكون منحزا أو معلقا على شرط » ولايجبوز 
أن يكون لآجل معلوم أو من بعد أجل معلوم . أى لا يوز لاموصى أن يقول 
مثلا : « جعلت فلاناً وارثاً إلى مدة حمس سئوات من وفاتى » أو ابتداء من 
تاريخ كذاء أو جعلته وارثا إلى تاريخ كذا » فان قله بطل الآجل وكان امخاذه 
الوارث المذكور تاجزا . 

٠٠‏ ل فى التوريث المعلى يعتبر الشرط المستحيل الوقوع غير مكتوب 
وكذلكق الوصية المقيدة تعتلنء ةرهم وعء1 والاستان الوصانى والاعتاقات . 





)١(‏ أى يعتير أن اللميراث هوستة وثلالون مهما ( .ثلث الاثنى عسر ) ويكون أن بين له 
نصيب مقدار الأسهم الكلة للستة والثلائين بمد ما صار نوزيعه . 


الكتاب التثأبى - باب ١٠‏ 5 


١‏ - إذا اقترن التوريث الجعلى بعدة شروط فا نكانت انضامية ( يعنى 
متعاطفة عط ججع )م إذا قال :<إذا حصل كذا وكذا»» ارم وقوعباجيعا حتى 
بشت المق فى الارث . أما إذاكانت مخييرية ( يعنى متعاطفة بأو )6 إذا قال : 
د إذا حصل كذا أوكذا »» فإن وقوع أىالآمرين يكنى لثبو تا مق المذكور . 

. يجوز لاموصى ان يتخذ اوراثته أشخاصا لم يرهم قط من قبل‎ - ٠ 
كأن يتخذ أولاد أخيه المولودين فى إحدي البلاد الآجئبية . وهذا الضرب من‎ 
. جهل الموصى لا بطل جَعْله‎ 


الباب الخاأمس عشر 


(1) . 57 
الاحلال الاعشادى قالاستحقاق 171115211 565111161012 


او امس توت 7 


يجوز لأموصى أن مجمل ورائته فى عدة درحات يحل بعضها محل البعض على 
وجه التعاقب والسدلية . كأن يتقول فى وصيته : د إذا لم رثنى فلان يكون فلان 
وارثى » » وأنيناقلهكذا كينا أراد وأن لعمد آخر الآعر » من با بالاحتياط » 
إلى عبد تماوك له جعل فيه وراثته فيكو نلههذا العبد وارثا ضروريا (يعنىجيريا) . 

١‏ - يجوز إحلال عدة أشخاص فى الوراثة محل شخص واحد أو شخص 
واحد محل عدة أشخاص أو واحد محل واحد او جعل”' ا ميع يحل لعضهم 
حل بعض . 

؟ - إذا صرح الموصى بإحلال وثرتاثه المعليين بعضهم محل لعض » 
وكانت أنصباؤمم غير متساوية » ولم سين م تكون مقادير الانصباء 
فى حالة الحلول » الممتير أنه أعطى طى مثل الآنصباء المعينة لطم 


 روهخلا أى الخارى عادة ين‎ )١( 


م« إذا أحل الموصى محل أحد ورئته الجعليين وريثاً آآخر جعلياء ثم 
احل محل هذ! الوريث شخصا أجنبيا » فقد قرر المغفور طما سيقير وأنطونين 
أن هذا الأجنى يكون له الحق فى تصيبهما ججيعا . 

ب إذا كان الوارث الذى امخذه الموصى هو ف الواقع عبدا مماوكا للغير 
كان الموصى محسبه حرا أباعائلة » وقد ذكر فى الوصية أنه عند عدم أخذه الميراث 
يكون هذا الميراث لمافيوس » فنى هذه الصورة إذا حدث أن العيد المذكور 
قبل الورائة بامر سيده وإن ماقيوس لا يحرم من الاررث بل يكون شريكا 
فيه بحق النصف . ذلك بأن المأخوذ به فى صورة الوارث الجملى الذى يعم الموصى 
أنه خاضع لسلطة غيره هو أن عبارة « إن لم صر وارثما » معناها : « إن ل صر 
هو اهلا للوراثة بذاته او لم ير الوراثة إلى غيره » . أما بالنسبة لمن كان الموصى 
يحسبه حرا أباعائلة فإن تلك العبارة يكون مراداً بها : « إن لم يكسب هو 
الورائة لنفسه أ ولشخج صآخر بقع هبو من لعد نحت سلطته 27» وهذا هوماقرره 
تيبير قيصر مخصوص عبده يأر تينوس . 

)١(‏ يقول أرنولان فى تعليقه على الفقرة السايقة رقم 3١‏ : إنه فى هذه الصورة ترجع أنصياء 
من أبوا الوراثة فتضمْ إلى أصل أنصباء من قبلوها وتقسم يينهم على نسبة أصل مقادير أتصبائهم . 
وهذه الاضافة ليست محتومة يل لسكل منهم أن .رفش هذا الاحلال » لآنه معتير جعلا جديا 
لا يلزم إلا بالقبول ء ومع رفضه ياه يبت وار ( يعنى بنصيبه الأصلى ) . 

0( يواحدذ> من شرح أ كارياس هذه للسالة أن فكرة الواضع ى أن الموصى ما دام كان 
بحسب الوارث الجعلى حرا أبا عائلة فان قوله « إن لم يصر وارثا » لا عكن أن يكون مرأده نه 
سوى : ( إذا لم يكسب هذا الوارث العلى الوراثة لنفسه أو لشخص آخر يقم هو من بعد نحت 
سلطته ) . وأنه إذا كان الوارث المعلى عبداً عند محربر الوصيةوقد استمر فى ملك سيده إلى "أن 
قبل الوراثة بأمره فإنه استحال أن يكسب الوراثة لنفسه مادام الرقيق لا يكسي لنفسه شيا . 
وبهذه المثابة يكون شرط الوصية بالممنى الذى أراده الموصى ( يعتى عدم كسه الورائة لنفه ) 
قد محقق وبتحققه التقلت الوراثة لاقيوس . ولكن » من ناحية أخرى » با أنغلط الموصى فى 
صفة الوارث العلى لا يفسد الجمل » فالعبد المذكور لا يجوز حرماه من الميراث . وهذا الوضع 
الذى يبعل ماقيوس حقاً وللعبد أيضاً حقاً » يقتضى اشترا كهما فى الميراث وتنصيفه بينهيا . آم 
وقول أ كارياس هذا بوافق ما صرح به أرتولان فى تعليقه على هذه الفقرة . 


الالال فى استحقاق الصغار ععتعالائمهد2 «مقفمةمطد5 





إذاكان للموصىأولاد صغار فىولايته فله أن يعين من يحل محلهم فى الاإرث » 
لا على الوجه السابق بيانه خسب » أى على وجه أن أولئك الصغار إن لم يصيروا 
ورثة لهكان الغير الذى يعينه هو الوارث له » بلفوقهذا لصح أن يكون التعيين 
1 وجه أن أولئك الصبية حتى لوأنهم صاروا وارثين فعلا ولكنهم توفواوثم 
لابزالون قصّرا » حل الغير المذكور محلهم فكان وارثاً لم أيضاأ . وذلك كان 
يقول الموصى : « إلى جعلت تيتوس ابنى وارثا لى »فإذا ل يصر وارثاً لى » 
أو إذا مات وهو لا يزال قاصرا نحت الوصايه » فإزسبيوس يكو نهو الوارث » » 
فنى هذه الصورة إذا الابن لم يرث (2 فالوارث يكون هو الشخص الذى أحله 
الآب محله . أما إذا كان الاءن قد ورث فعلا ولكنه مات قبل الباوغ فين من 
أحله الآ محله يكون وارثا أنضأ طذا الابن المتوفى تمسه؛ إذ العادة قد جرت 
أن أبناء العائلة إذا لم يبلغو! السن التى يصح لط فيها الاريصاء فرن أباثم يكون 
له الا يصاء بالنيابة عنهم . 

- وإنا أخذا عثل العلة المتقدمة قد أدرجنا ضمن مموعة قوانيننا 
عرسوما قررنا فيه أن من كان له أولاد أو فروع آخرون »ذكوراو إناث من أية 
درجة » وكانهئلاء الاولاد والفروع مصابينبالمنون » فاون له» وإن كانو بالغين » 
أن يحل بعض أشخاص محلهم فى الميراث » قياساً على حقه فى الاإحلال محل 
الصغار . عل نهم إذا ناب اليهم عقلهم بطل هذا الارحلال كثثل ما يبطل الارحلال 
محل الصغير ممجرد وصوله حد الباوغ . 


. أى بأن مات قبل أيه مثلا‎ )١( 


1 كن 


؟ - وعليه فنى صورة وجود إحلال وصانى محل صغير » حصل بالكيفية 
المذكورة آنفاء لعتبر كأ ن هنأك وصيتين إحداها صادرة من الاب والاخرى 
كأنها صادرة من الابن بها امخذ لنفسه وارثا ؛ أو على الآقل يعتير أن هناك 
وسة واعدة ولكنها منصبة على هوضوعين أى راجعة إلى وراثتين فى آن . 

سن إذا > خشى الموصى أنه المي ا ا 0 
اسم من أحله محله معروقاً » فعليه أن يجعل الا حلال اعتيادماً كالمالوف وأن 
يصرح علناً بهذا ويد”ونه ففصدر ورقة الوصية ؛ وأما مسالة إحلاله وارثاً آخر 
حل الصبى فى صورة ما إذا مات الصبى قبل الباوغ بعد أن كان قد صار وارثاً ‏ 
هذه المسالة يدونها على حدة بالجزء الأسفل من الورقة ثم يطوى .هنا الإزء 
ويسلك فيه خيطأ ويمختم عليه بشمع مخصوص » مع التنبيه فى صدر الورقة إلى 
أن فتح هذا الجزء الآسفل محرم ما بتى ابنه قاصرا عن درجة الباوغ . هذا ومن 
البديبى أن هذا الإحلال محل الصغار لا يمنع من صحته أن يكون مكتوبا 
بصحف الوصية بكيفية ظاهرة فى نفس حزئها الذى يدون فيه الموصى اتخاذ 
الوارث لنفسه » وإنكان فى هذا خطر عل أولئك الصغار . 

غ - تعيين الموصى من نحل محل أولاده الصغار » فيكون وارثا طم » ليس 
متصورا على صورة امخاذه إياثم ورثة له وموتهم قبل الباوغ بعد أن صاروا 
ورثة بالفعل » بل إنه يجوز أن بمحصل أنِضًا فى صورة حرمانه إياثم من الميراث . 
وق صورة الأرمان هذه 27 فكل ماكد تكون الوك ل مال أى إليه 
من لعض الآقربين أو المحبين بالتوريث أو بالوصية ببعض المال ههه1 أو بالحبة - 
كل ذلك يكون للبديل الذىأحله الموصى محله وجعنه وارثاً له . وكل ما ذكرناه 


() عبارة وفى صورة الحرمان ...إلى آخر الفقرة هى ترججة نكاد تكون حرفية تصوص 
أ كارياس وبلوندو وآرتولان . وا الوارد بها صارم ٠‏ ولمل صرامته مى التق حعات الفقهاء 
#تلفون فى تأويله م أشار أ كارياس إلى ذلك . أما بلوندو وأردولان فلم يعاق أى منهما عليه , 
وأعلهما قد وجداه نتيجة طبيعية لنظام العائلة الرومانية ولقوة ولابة الأب الواسعة الدى . 


بشآن الاحلال مح لالفروع المتخذين ور”اثا أو المحرومين ينطبق أيضا على الأحمال 
المستكنة . 

هم - ليس لأحد أن يوصى بالنيابة عن فروعه 1 يبوص ألضاً بالاصالة 
عن نفسه ؛ للآن وصية الصغير معتبرة جزء! من وصية الاب متما طا. فالاتصال 
بينهما متين لدرجة أن وصية الآب إذا بطلت بطلت هى أيضاً . 

5 - لاموصى أن يعين لكل ولد من أو لاده بديلا مخلفهأو ألا يحل أحدآ 
إلا محل من يتوفى آخرثم جميعاً وهو لا يزال قاصراً . وهو يعين لكل ولد بديلا 
مخلقه » إذا كان يحب ألا يموت أحد منهم من غير أرف يوصى . ومين 
البديل لآخرمم وذة فتبط » إذا فضّل أن يدع أحكام الوراثة الشرعية تاخذ 
مجرأها بينهم . 

7« يكون أعيين يديل الولد إما باسمه كن يقول الموصى : « عينت 
تنتوس » مثلا ؛ وإما بعبارة عامة كقوله : دكل من يكون وارثاً لى » . وإذا 
حصل الاستخلاف بالصيغة الثانية فإنه عند موت الصغير يكون حجيع الورثة 
الذين اتخذمم المورث لنفسه وقبضوا تركته فعلا شركاء فى ميراث الصبجى كل بقدر 
الحصة التى جعلت له فى وراثة الموصى . 

م موز تعيين البديل للصغير الذى لم يلغ بعد أربع عشرة سنة » 
وللصغيرة التى ل تبلغ اثنتى عشرة سنة » ومتى بان أمهما السن المذكورة سقط 
الاحلال . 

إذا جعل الموصى وراثئته لشخص أجنبى أو جعلها لابن له بالغ » فاينه 
لا جوز له أن يعين بديلا لمكون وارثاً لا-هما إذا مامات أهما خلال مدة 
معاومة تمضى من وقت صيرورته وارثاً للموصى وحائزاً لتركته بالفعل . بل كل 
ما يحق لذلك الموصى إنما هو أن يكلف بطريق الاستئان وارثه المعبى” أن يعطى 
نلك التركة كلها أو بعضها لشخص آخر . وسنتكم على طبيعة هذا الحق 


فق موضعه . 


طرق إلفاء الوصيات 





متى تمت الوصية وفق الآصول فانها تستمر صحيحة إلى أن تسقط أو تلغو . 
١‏ تسقط الوصية إذا طرأ علمها هى ما يفسدها » بينا الموصى باق على 
حاله الأولى بلا تغير . ومثال هذا أن يكون الموصى بعد عمل الوصية قد تدنى 
أ الامبراطور شخصاً مستقلا بشئون تفسه » أو تبنى يعجلس الا م »وفق 
عرسومنا » شخصاً نحت الولاءة الآبوية . فنى هذه الخالة تسقط الوصية ؛ لان 
حدوث هذا التنى نشم هكون الموصى قد ولد له عاص وارث أصيل 27 . 
؟ ل إذا عمل الموصى وصية نانية صميحة سقطت وصيته الآولى » سواء 
تت له هذه الوصية الثانية فعلا بوارث أم لا ؛ إذ يكتى أن تعمل بحيث يكون 
إتيانه! بالوارث أمراً إمكانياً . وعليه فإذا كان الشخص الذى جعله الموصى وارثما 
فى الوصية الثانية لم يرد قبول الوراثة » أو إذا مات فى حياة الموصى » أو إذا 
مات بعده ولكن من قبل أن يقبل الوراثة » أو إذا كان الشرط الذى 'علات 
ورائته عليه لم يتحقق » فن ىكل هذه الصور يوت أبو العائلة الموصى من غير 
وصية ؛ لآن وصيته الأولى سقطت بوصيته الثانية فصارت لاحم ما » ووصيته 
الثانية صارت معدومة الآثر لانها لى تأت له بوارث . 


)١(‏ يقول أرثولان ما حاصله إن العاصب الوارث الأصيل هو كل من كان داخلا حت ولاءة 
الموصى مباشرة دول توسط غيره ٠‏ م يقول إن حدوتث عأصب وارث أصيل حب ةل الوضة 
سقطبا ؛ وإن هذا بحدث فى صور عدة ذ كرها ٠‏ ومنها أن نولد للموصى أانى أو بنت بعد حمل 
الوصية » ومها أن عوت ابن للموصى أو يحصل محر بره فق ابن هذا الابن واقعاً بحت ولاءة 
الموصى مباشرة فيكون عاصيباً وارئا أصيلا لده الوصى > ومنها صور أخرى ذكرها وى من هذا 
القيل » وفها كلها تسقط الوصية . 


الشكتاب الثانى - باب ١9‏ يكذلذا 


+ # من مدل ومبية أل خيسنة إذا مل عن اإند. وصبية غايةا جرينة 
ألضاً »> فارل وصسشة الاولى سقط وأو انه فى الثانية ل تخد الوارث إلا لاشماء 
معينة بالذات . وهذا ماصدر به آم المغفور ما : سيقير وأنطوتين . ولقد 
استحسنا أن ننقل هنا عبارات هذا الآمى لما فهامن زيادة التوسع :ه من 
الاميراطور بن سيممير وأنطونين إلى كوكيوس كامنيوس . الوصية الثانية » وإن 
يكن الوارث المعين فمها قد “جعل وارثاً لاشياء معينة بالذات » يجب اعتبارها 
ميحة كا لوكانت خالية عن ذكر مخصيص الوارث بالاشياء المعينة المذكورة . 
غير أن هذا الوارث لايكون له إلاتلك الأشياء المعينة أوما يكل الريع المفروض 
له .عوجب شريعة فالسيديا . وعليه رد التركة إلى الوراث المعينين بالوصية الآولى 
نظراً لما تقرر فى الثانية من بقاء الأولىعل صحتها » اه . وعليه فالوصية الآولى » 
حتى فى هذه الصورة قد سقطت27 . 

- تلغو الوصية أيضاً فى صورة أخرى هى صورة ماإذا طرأ على الموصئ 
ما يستوجب حور ذاته . ولقد بينانفىالكتابالآول متى بقع حورالذات هذا . 

ه - إذا أصيب الموصى بحور فى ذاته فوصيته يطلق علها أنهبا صارت 
لاغية وسيئوسية . وهذا محرد اصطلام لمتاى . وإلافهذه الكلمة نتمسمهأ لصح 
إطلاقها على الوصية التى تسقط أو التى تقع من أصلها باطلة . كا أنه لا مانم عنم 
من إطلاق لفظ « ساقطة » عل هذه الوصية التى عت من مبداً الآعن صميحة ثم 

)00 يتحصل مما ذ كره أ كارياس فى شرح هذه السألة ما يأنى : 

إن أمس الامبراطورين إذ قرر صحة الوصية التوريثية الثانية وأنها ثمولية وأن التخصيص فيها 
ببعض الأعيان هو الباطل -- إذ قرر هذا فقد أصبح الموحود وصية نوريثية شامله بد وصية 
«وريثية أولى شاملة ؛ فالثانية تسقط الأولى <نا . وهذا هو ما سيقت الفقرة لاثباته . وإذ كانت 
الثائية تنس صراحة على أن يكون لاوارت بعش الأعيان كا تنس على يقاء مفمول الأولى »"فالوارث 
الجعلى فى الثائية اعتير أنه الوارث الوحيد الصحيح » ومن شأنه أن يأخذ كل التركة . ولكن م 
كان الموصى صرح له يشىء معين منها فهو ,أَحَن هذا القىء وما يكبل له فرضه الشرعى وهو 
الربع ء ويمتبر أمينآً على ثلاثة الأرباع يمطيها لاورثة المعلين الأولين » لا باعتبارثم ورثة إيصائيين 
عل باعتبارم موصى لحم بها وصيةعهدية سندها ماتقرر فىالوصية الثائية من بقاء الأولى على صنها . ام 


١5‏ مدونة حوستئيان 


الغت لعد” بلسبب حورذات الموصى . ولكن عا أنه محسن_استعال لفظ خاص 
لكل صورة خاصة » فإِن الوصيات التى ل تنعقد صحيحة من مبدثها أطلقوا 
عليها اصطلاح الناطلة قانوناً «رمبطمه] ع«بز «مه » أما التى عقدت صحيحة 
انتداء فقد اصطلحوا على القول بأن بعضبا صار لاغياً 440ة والبعض صار 
ساقطأ 0 . 

+ - عل أن الوصيات التى نمت حيحة ابتداء إذا صارت لاغية اتتهاء 
بسبب حورذات الموصى » فا نما لا تصير مجردة م نكل أثر تجرداً مطلقاً. . بل 
إنها متى كان علها أختام سبعة شهود فإن الوارث المعين عقتضاها له أن يطالب 
بوضع يده عل اموال التركة سس تدان الوصسمة 1'00:105 :86011110111 > 
شرط أن الموصى يكون قد توى وهو وطى رومانى مستقل إشكون تفسه . 
أما إذا كانت الوصية صارت لاغية لكون الموصى فقد حنسيته أأرومائية 
أو حربتهةء أو كان قد سل نفسه لمن تبناه استلحاتا ومات وهو نحت ولايه 
متبنيه » فون الوارث المعين بها لا يكون له حق المطالبة بوضع يده على أعيان 
التركة محسب كتاب الوصية . 

٠‏ - لا تبطل الوصية جرد أن الموصى قد بدا منه ما يفيد رغبته فى عدم 
نفاذها (© . فن عمل وصية أولى ثم شرع من بعد فى عمل وصية ثثانية ولكن 
الموت أدركه أو عدل هو عن فكره فلم نتمم مشروعه » فإن المخفور له 
برتينا كس فى عرضه لبعض القوانين وضع بياناً انتهى منه إلى التقرير بان 
الوصية الأولى تبتى على صحتها و تفاذها ما دامت الثانية لم .نتم جملها وفق الأصول» 
وما دامت الوصية غير التامة باطلة بطلانا لاشك فيه . 


)١(‏ يقول أرنولان ما حاصله أن تيودوز قرر أن الوصية تبطل يعد عشر سئوات من ناريخ 
عملها ولكن جوستنيان أصدر مرسوما جاء فيه أن محرد مضى هذه المدة لا يكنى لاعشار الوصية 
لاغية وإتما يشترط مع مضى هذه المدة أن يكون الموصى قد صرح أمام ثلاثة من الهمهود أو بورقة 


رمعية أنه عدل عن هده الو صية - 


الكناب الثانى ب باب لم١ ١‏ 


م وقد ورد ف الميان المذ كور أ ضاً أن الام ميراطور يرفض تركة من ل 
لعينه وارئا إلا خدمة لدعوى تائمة » وأنه ستنكر الوصية التى حصل ااذه فيبا 
وارثا لسترما بها من العيوب القانونية » وأنه على اخلة لا يمل أية وراثة جعلية 
حصل شفويا بقول على » أو تحصل بالكتابة ولكن تكون معدومة القيمة 
القانونية . وغالبا ما أصدر المغفور ما سيقير وأنطونين أوامى بهذا المعنى 
قائلين : إننا وإِنْلم نكن داخلين تح تسلطة القوانين إلا أنا معهذا نريد أن نسير 


فى امورنا على موجبها . 


: ْ 4 
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إن حرمان الاصول لفروعبم من الميراث »او إهاطم 0) كثير | ما بقع 
بلا مبرر . وهُذا جرى العرف بان الفروع الذين بتظامون من هذا الحرمان 
أو الاهال ويعتيرونه حائرا » يكون طَى رقع دعوى أسمى « دعوى الوصية 
الجائرة » يبنونها على أن الموصى ل يكن حين الوصية فى سلامة من عقله . لاإمنون 

. الأصل اللانبيق » ومثله الثرنسى » معناه : الت لا إنصاف فيها ولا معروف‎ )١( 

00( .كول لودو : إن جو ستنيان أ صدر مرسومأ حديدا رقم ه ١‏ أ حاء فيه :ل( قد اسةرت 
إرادتنا على أن الأب والأم والجد والجدة والجد الثاتى والحدة الثانية لا يجوز هم من الآن فصاعدا 
أن يحرموا أبناءثم أو بناتهم أو فروعهم الآخرين من الميراث ولا أن يبملوا ذ كرثم إلا إذا كانوا 
قد عرفوا فيهم اللم والجحود » وبشسرط أن يبين الأصول المذ كورون فى وصيتهم الأسباب الق 
خلتهم على نسبة الجحود لأولئك الفروع . على أن المحود قد يكون له أسباب مسوغة تكفلت 
مر ايت بسامها . » 


فارنها حاءت مخالفة لما توجبه التتقوى وصلة الرحم ؛ إذ لو قيل إنه كان مجنوناً حقا 
للاكانت الوصية إلا باطلة . 

١‏ - حق الطعن بالجور ئيس للا ولاد وحدثم فى وصية أصوطهم بل إنه 
خوكل أيضا للأصول 22 فى وصية فروعهم . أما الاإخوة والاخوات فإن 
المراسيم لا تفضلهم على الورثة الجعليين إلا متى كان ه لاء الورثة من الأأشخاص 
ذوى السيرة الشائئة . أى أن الاإخوة والآخوات ليس لم الدعوى ع ىكل وارث 
بوجه الاطلاق . أما من عدا الاخوة والآخوات من الأقارب فلايجوز لهم رفع 
تلك الدعوى ولا ان لظفروا منها بثشىء إن ثم رفعوها . 

> سس عل أن الأآولاد » طبيعيين كانوا اق قفن » عل التفريق الوارد 
عرسومنا » لايحبوز لمم رفع دعوى الوصية الجائرة إلا إذا عدموا كل سبيل آخر 
لاوصول إلى أموال المتوفى ؛ لآن م نكان منهم له سبب آآخر للحصول عل التركة 
كلها أو بعضها لايجوز له رفع دعوى الجور . وللأحمال المستكنة أيضا رقع تلك 
الدعوى إذا عدموا كل حق يتمسكون به للنيل من تلك الأموال . 

م« لكن ماذ كرناه آنها مبنى” على افتراض أن الموصى ل يترك بوصيته 
شيئًا مطلقا للاتارب المذكورين . وهذا هو مبنىء مرسومنا الذى راعينا فيه 
ما للطبيعة من حرمة . أما إذا جعل طى فى ميرائه نصيبا » مها يكن مكيلا ء 
أوترك لم شيئًا من أمواله أياكان » إن دعوى الور لاتقبل ممهم » وكلمايكون 
طى إعا هو طلب ما يكل ل الريع الذى هو فرضهم الشرعى لعد تقديره ععرفة 
رجل من العدول الآخيار -- يكون لم ذلك ولولم يحصل التصري فى الوصية 
هذا التكيل . 

ب إذا قبل الوصى بالنياية عن الصغير شيا آبلا لهذا الصعير بوصية. 

: ما يأتى‎ ١١ يقول بلوددو إن جوستنيان نص فى الباب الرابع من عرسومه الجديد رقم‎ )١( 


« إنا تريد منع الفرع من إعاله أصوله وحرمانم, من الأموال اللائز له التصرف ها طريق 
الوصية » مالم يكن ذلك للا سباب الى حددثاها وبصرط أن يف كرها ذل كالفرع نى كتاب الوصية . » 


الكتاب اللانى - باب م١ ١‏ 


من أبيه هو ( لعنى من ألى الوصى ) » وكان أبوه هذالم يترك له هو شيئًا » فاإن 
4 رما من ذلك القبول أن يطعن بالجور فى وصية أبيه المذكور . ْ 

مح ويعكس هذا إذا رفع الوصى دعوى جور الوصية باسم الصغير لعدم 
إختصاص هذا الصغير ذيها بلشىء » فانه إذا خسر هذه الدعوى لايزال له حقه 
الحاص فى طلب المال المعين الذى يكون الموصى قد خصصه له هو بالوصية 
ألمذ كورة. 

5 - وعليه فأن الوارث الشرعى الأصيل لا جوز منعه من دعوى حور 
الوصية إلا إذاكان قد حصل عل فريضته الشرعية وه الربع » سواء أكان هذا 
باتخاذ الموصى إياه وارثا ء امكان بالوصية له ببعض المال وصية مباشرة ووه 
أو وصية استعانية »أم كان يبية بسبب المون (2 أو بهبة مما محصل بين 
الاحماء فى الاحوال الخاصة الممينة عرسومنا 5 المشار أليها فى المرأسم 
الآخرى . 

ما ذكرناه بشأن فريضة الربع مرادنا به أن هذا الريع يكون ليع 
الورثة الذينط, حقالطعن بالجور » واحدا كانوا أوأ كثرمن واحد . فا ن المريضة 


5-2 - وأحد للتجميع فردا لعددوا أفتسموه مم بنسبةحقوقهه"" َ 





- أى بالرقى‎ )١( 

(؟) يقول بلوندو : إن جوستئيان نص ف الباب السادس هن مرسومه اجديد رتم ١٠١١6‏ 
عا يأتى : « لا يجوز للاأصول أن يهملوا فى وصيتهم ذكر أولادم ولا أن يحرموثم من الميراث 
حي ولو أوفوا لمم فرضهم الشرعى ء وهو الربع منطريق الهبة أوالوصية المباشرة أو الاستغانية . 
وإذا لم براع كل هذا فان الوصية تكون باطلة من جهة كاذ الوارث الجعلى . أمامن جهة ما يكون 
مها من الوصايا ببعض المال وغير ذلك من الأحكام ذانها تكون صصيحة نائذة . » 

. (9) يقول بلوندو إن جوستنيان أصدر مرسوما جديدا رقم ١4‏ جاء بالباب الأول منه مايأنى : 
< إذا كأن للااب أو لام ولد واحد أو ولدان أو ثلابة أو لاد أو أربعة وحب أن ترك هم ثنث 
المراث لا ربعه نقط كا كانت عله الحال فى الماغى . أما إذا كان لأهما [ كثر من أربعة أولاد 
فجي أن يترك لمم نصف أموال التركة خالصاً . » 


١+٠‏ مدوية حجوستنيان 


صفات الورثة والفرق يدهم 


الورئة إما ضروريون وإما أصلاء وضروريون وإما أجانبٍ . 

١‏ - الوارث الضرورى هو العبد الذى جعله سيده وارثاله . ووصمه 
بالضرورى آت من أنه عجرد موت سيده يصير حرا ووارثا جيريا له » أراد 
أو ل يرد . وهذا فان الاشخاص الذين يتشككون فى كونهم مو سر ربل أو غير 
موسران » جر تعاأدتهم بأتمخاذ عبد طم وارثا » |تما فى الدرحةالاولى وإمافالثانئة 

وإما فى الآخيرة . وذلك بقكرة أنه إذاكان علىالمورث ديون ليحصل الوفاء يباء 

وضع الدائنون يدمحم على أموال التركة أو باعوها أو تقاسعوها باعتبارها أموال 
الوارث . وبيذه المثابة تفادى المورث الموصى التسميع به فى هذه الا جراءات . 
ولتعويض العبد عن هذا الآذى يكون له أن محتفظ لنفسه با كسبه من المال 
بعد وفاة مولاه » بحيث أن تركة المولى إذا ل تف بحقوق الدائنين فليس لي | ان 
برجعوا على هذا الكسي الخاص لثىء . 

؟ ‏ الورثة الأصلاء الضروريون ثم الابن والبنت وابن الابن وبنت الان 
وعيرثم من الفمروع الذين يكونون فى ولايه المورث عند وفانه وإن سملوا . 
0 أنه كما يكون أبن الابن وبنت الابن ورثة أصلاء لا يكنى أن يكونوا 2 
ولاية جدثم عند وفاته » بل يجب أن يكون أبومم قد اتقطعت عنه صفة الوارث 
الأصيل فى حياة أسه » بأن تكو مات فى حناد 5 اق دكوق قنك نحرر من 
ولاته بأى سبى كان . . ف هذه الخالة بحا ل ابن الابن أو بنت الابن محل أبمهما . 

و إطلاق أسم «الورثة الأصلاء» على هؤلاء علته آنّم من أهل البدت وأنهم كانوا 
قى حياة أبهم بنظر إلمهع كنعا ثم شركاء له فى الماك . ومن أجل هذا ذفان 


الكاب التابى سس يأب 5 ١١ ١‏ 


الورث إذا توق عن غيد وصية توريثية كان فروعه ثم أول المستحقين لميرائه . 
وإطلاق وصف «الضروريتّين» عليهم أيضا علته أنهم سواء أرادوا الوراثة أو 
بريدوها آلتهم بطريق ق الوصبيه أوشرعاً لعير وصية» فا : 6 وراث علىكل حال . 
ولكن الحا :م أجاز للحم التوقف عن قبول الو راثه إذا ثم ل ,ريدوهاء بمحيث إن 
الدائنين إذا طلبوا عندئذ وضع يدهم على أموال التركة فيكون وضع يدم هذا 
علا باعتبارها أموال الآب لا أموال الأولاد . 

م« ل هيع الورثة الآخرين غير الخحاضعين أولاية الموصى يطلق عليوم 
وصف « الاحانف »> . ففروعنا أتفسهم إذا جعلناهم ورئة لنا والحال نمم كانوا 
قد خرجوا من نحت ولايتنا ء نم العتترون ورلة عا . ولعتبر من هدا 

القسمل » للعلة نفسها » الاولاد الذين تتخذم أمهاتهم ورثة لمن » » مادامت سلطة 
الولاية الأبوية ليست للنساء عل أولادهن . ومن هذا القبيل انض العيد الذى 

اتخذه سيده وارثاً ثم أعتقه من لعد . 

- القاعدةفما يتعلق بالورثة الأجاتب أنه يجب أنيكون الموصى و إناثم من 
أهل الوصية » سواءكانوا ثم اتفسهم المتخذين ورئة أوكان المتخذون للورائة 
أشخاصاً نت ولابتهم . وهذه الآهلية يجب أنتكون قائمة بالطرفين فى وقتين : 
وق تعمل الوصية » وذلك كما يصح انعقادها ؛ ووقت وذة الموصى » وذلك كما 
تنتج أثرها . وفوق هذا ذإ نالمجمول وارثاً يجب أيضاً أن يتحق قكونه من أهل 
الوصية وقت قبوله الورائة » سواء كان امخاذه وقع منحزا أو وقع معلقا على 
شرط . فإن أهلية الوارث يجب على الحصوص تعرفها والتا كد من محققها 
وت كسمه التركة . وإذا كان الوارث فقد أهليته فى المدة الواقعة بين عمل 
الوصية وبين موت الموصى أو وقوع حادثة الشرط » فلا ضير فى ذلك"21 ء لما 
تقول من أن المعتبر هو نحقق الآهلية فى الأوقات الثلاثئة المذكورة . 


)١(‏ يول أرمولان: إن الأحنى الذى اسندت إليه الورائة وهو أهل للوصية » إذا أصابه بعد 
١‏ محري رالودية حور ؤذانه سا سقطهده الأهلية » كوقرعه ففالرق أوالح؟ عليهيالى » ولكن س- 





كف مدوية <وستتيان 


ُُ أن عبار ة دأهلية الوصية» غمعمهاده: 36 «همج+ لا تلق فقط على 
امتلاك الا نسان حق الاايصاء لغيره » بل إنها تستعمل ألضناً للدلالة على إمكان 
الاإنسان أن يكسب لنفسه أو لغيره ما يوصى به إنسان آخر ولو لم تتحقق فى 
هذا الكاسب نفسه أهلية الايصاء . وطذا تالوا إن المجنون والايم وال 
المستكن والصبى وابن العائلة والعبد ءكل هؤلاء لمر أهلية الوصية » لأنهم وإ 
كانوا لا يستطيعون ثم أتفسهم أن يوصوا إلا ان طم أن يكسبوا بالوصية 
الانفسهم أو لعيرثم . 

ه : للورثة الآجانب حق التروى فى قبول التركة وعدم قبوطا . لكن 
من له حق التوقف27 إذا تدخل فى أموال التركة » وكذلك الوارث الاجنى 
الذى له حق التروى إذا قبل الوراثة » فقد أصبح من غير الجائز لآهما التخى 
عن الورائة » إلام ن كان شابا لم يبلغ الحامسة والعشرين من عمره . لآن الاشخاص 
الذين ثم فى مثل سنه إذا قبلوا وراثة فيها حيف عليهم فإن الما م ينهض للألخذ 
بيدثم ما بفعل فى صور كثيرة برى فيها غبناً الحق بهم . 

5 س- وليعلم مع هذا أن المغفور له أدريان تخطى القاعدة فاقال عثرة 
وجل جاوز الخامسة والعششرين » بان خوله ازجوع إلى عام حاله الاولى . وذلك 
لآنعذا ارجل سد أذ قن الراث عايرت. عل التركة ديرق سميية . وشده 
الاقالةكانت فضلا منه اختص به هذا الرجل شخصياً . لكن الاميراطور 


حأهلية الوصية كانت قد عاد تإليه بوم اتقتاح با سالاستحقاق فى الارث-- وهو هوم وفاة الموصى 
إن كانالجمل متحزاًء أو نوم محقق الشرط إن كان شرطياً س وان ما حدث له ين المقتين من 
حور ذانه لا يؤر فى استحقاقه الارث . وذلك لأنه لم يكن له فى هذا الزمن المتوسط سوى مجره 
أمل قى استحقاق الك 1 ابتتحفاف تأدت فعلا حى يصيع أو لا تيم 1 وإعا إذا كرض ان عدأ 
الوارث المعلى بعد أن انفتح آمامه باب است<تاق الارث وأصبح الأعر فيه معلقاً على قبوله الورانة 
أو رفضها ل إذا فرض أنه بعد اتقتاح هذا الاب وقبل قبوله الورائة أصابه ذلك الور فى ذاله ٠‏ 
فان حقه فى الارث إضيع نهائياً مهما يقبل الوراثة » لأن استحقاق الارث كان أصبح حتاً ثابنآ له 
والخور ورد عليه فأضاعه . 


. راحم آخر الفقرة الثائية من هذا الاب‎ )١( 


1 ” 0 
الثكاب ائانى ساربن (١‏ م4 


جورديان جاء من بعد قعل هذا الاررجاع للحال الآولى قاعدة عامة ولكن 
بالنسبة لرجال الحندية وحدهثم . أما تحن فان ٠راحمنا‏ اقتضت تعمم هذا المير بين 
جنيع الاهالى التأبعين لاميراطو ريتنا وكد ادو مرسوما فق تأنه ل نصافه 
عرفه ايع » قررنا فيه أن للورثة أن يقبلوا الورائة ولكنهم لا يكونون 
مسئولين عن دبون المورث إلا بتقدر قيمة أموال التركة » بحيث إن الورنة 
55 ولا حاجة بهم إلى حق التروى . على أنهم إذا أمملوا الانتفاع عرسومتا 
وفضلوا المغى فى التروى وأن يستمروا كالعهد السابق مسولين ع نكل ديون 
المورث بقبوط, لاميراث فهم وشانهم . 

ب ل الوارث الاجنى - سواءكان متخذاً بطريق الوصية أو آيلا له 
لبرات آبارلة شبرعية بشى عتريق الوؤسية ب تتتطقق وراضه قنقة إذا فو باغدر 
من مال الاذارة ماساقتره الواوية ع او اطور فقن انه ريق قول المزالت : 
دمعي الشخص انه اذاو التركة بصفة وارث طا إذا هو نصرف هاده الصفة ىق 
امد اطا نان باع متها شيعا أ زدع أطيائها أو أجر عقاراتما » وباحملة إذا أنى باية 
كيفية كانت من قول أو قعل ء عا يدل عل توجه إرادته إلى قبول الميراث . 
ولشترط فى هذا كله أن بكون عالم نأن من تعمل هو إعيقة وارث له قد توق 
عن وصية أو غير وصية » وأنه عو قد 1لت إلمه ورائته . ذلك دآن إدارة 
الشخص لمال بصفة وارث معناها ظهوره إزاء هذا المال عظهر المالك . ولقد 
كان القداتى مادق 1 وء«بعمم الوارث ععنى ديمرةجيوت المالك . وم 
إن الوارث الأجنى تكنى أرادنه لا كسابه المراث » فكذلك تكنى أرادة منه 
عكسية لسليه الميراث عل الفور . ومن و'لد صم أو أب أو أصيب هذه العاهة 
اعد ولأدته لا مالع له من ان 5339 التركه لنفسه من طريق لصرفه فى إدارة 
! 


١ ---‏ 2 كته 
مواطا تضرف الوارث . وهذاع! قرط ان مكوق واغنا ما نعل . 


بي 


15 مدوة <وساسأن 


فَْ الوصة سعضص ا مال ع1 


لندرس الآن مادة الوصية ببعض الال . وفى الأق إن هذا الفرع ٠ن‏ ذروع 
القانون خارج عما تن فيه » لآنا بصدد دراسة طرق الاكتساب المفييدة اخلافة 
العامة : لكنا بعد أن تعمقنا فى بحث الوصية التوريثية والورتاث الا لصائيين » 
لا يكون من غير المناسب أن نتكلم هنا عن الفرع المذكور . 

. ل الوصية ببعض المال هى هبة يتركها ميت‎ ١ 

؟ س الوصية ببعض الما لكانت تحصل عند القداى بطرق أرلع : طريقة 
الكلنك الفورى فى الاعيان ا معيئة تبعتو نخنهمة0برؤنه مهعم »© وطربقة اللامصس 
والازام «وعومةةمسدممة «عم » وطربقه التخلية 72080 516:04 » وطريقة 
الزيادة على النصيب الاار ل 71 «26 > ولكل طريقة منها صيعة 
كلامية خاصة مصطلح علمها . 

لكن عراسم الأعراء المغفور طم قضت على هذه الشكليات اللفظية الا رتسامية 
ومحتها محواً ناما . ثم جاء مرسومنا - الذى أقرغنا فى وضعه كثيراً من البهد 
والعناء مدفوعين بالرغبة فى تحقيق إرادة المتوفين بتعرف مقاصدثم وأغراضهم 
وجعلها فى المعول عليه دون ما يستعماونه من الالفاظ والمالى ‏ حاء 
مرسومنا هذا فقرر أن جيع الوصايا ببعض المال تكون من الآن فصاعداً نوعا 
واحداً ذا صفة قانونية واحدة » وأنه مبما تكن الالفاظ المستعملة لتقرير هذا 
التبرع » فَوِنْ ل4وصى هم أن لطلبوا تنفيذه لا بدعاوى شخصية لخحسب » بل 
وبالدعوى العينية ودعوى الرهن . وبالاطلاع على هذا المرسوم اعم كيف أنه 
أصاب شا كلة السداد . 


الكتاب الثابى سس باب ٠‏ ؟ هم ؟ 


0 على أنئالح قف عند حد هدا المرسوم . انا وجدثا رحال السلف 
القدائى حصروا الوصايا ببعض الال فى حدود من القواعد ضيقة » بينام قد 
وسّعوامن طبيعة الوصايا الاستئانية» عل. اعتبار أنها أشد من تلك اتصالا باررادة 
المتوفين . قاما وجدنا هذا » قر”رنا لزوم توحيد النوعين وألا يكون بعد بينهما 
من فرق . على أن ما ينقص الوصايا ببعض المال من الاحكام والأوضاع تستقيه 
من الوصايا الاستئانية » وأن هذه الآخيرة » بدورها » لستمد من تلك ماأقيه 
فائدة فتتسع دائرتها . ولكناء خشية من أن يترتب على عرض النوعين معا 
بلا تمييز بينهما بعض الصسعوبات لاشباب من الطلبة وهم فى أول عهدثم بدراسة 
القوانين » رأينا من الاصلح - حتى حين ‏ أن تفصل بينهما » وأن نتكلم أولا 
عن الوصايا ببعض المال ثم من بعد عن الوصايا الاستمانية » حتى إذا ماعرفت 
طسيعة النوعين كان التوحيد سينبما اسهل وقعا فى آذان تبيات له من قبل 

- للانسان أن يوصى لا بالشىء الذى يعلكه هو أو وارثه خُبب 
بل أيضاً بالشكى؟ المملوك للغير . وموجب هذا آن الوارث يكون ملزما عشترى 
هذا الشى” ونسليمه للموصىله » و إن لم يستطع مشتراه » أدىقيمته له . فإ ن كان 
الشىء ما لا يجوز التعامل فيه فلا أداء تقيمته . وذلك م إذاكان محل الوصية 
ميدانا عسكريا أو بيعة أو معبدا أو أشياء .ن المخصصة لامنافم العامة . 
إذ الوصية فى مثل هذه الصورة تقع باطلة . ثم إن قولنا بحبواز الوصية بعا علكر 
الثى : تقفيت به الضصووة الى فيا كلوق الموضى الاين العى” الذى نوصي نه 
داخل فى ملكية الغير » لا الصورة التى يكون فيا جاهلا ذلك . إذفى هذه 
الصورة الآخيرة ريما كان يعتنع عن الوصية بالشى* لو كان عل أنه مملوك لغيره . 
وهذا عين ما قرره المغفور له أنطونين . وى هذه الخالة يازمالقول بأن المدعى » 
أى الموصى له » هو المكلف بوثبات أن الموصى كان يعلم أن الثى؟ تملواه 
للغير . وليس عل الوارث أن يثبت أنه كان يجبل ذلك . لآن المينة دائما 
عل المدعى . 


١‏ مدو به جو ستئيان 


ه ل من أوصى لثىء مرهون فعلى الوارث فك رهته . والم؟ فى هذه 
الصسورة هو تف ن الح فى صورة الا يصاء علك الغير » من حية أن الوارث 
يه يكو ملؤم بتخليص الغى” إلا فق سورب اذا اك الرعى قد أوصى به 
5-9 عأ 3 مرهون . بهذا يقغى أحس صبدر من المغفور مل سمقير وأنطو نين م 

على أن الموصى إذا كان جعل تخليص الشى" منالرهن على عاتق الموصى له وص 
بذلك فى الوصية » فالوارث لا يكون ملزماً بافتكا كه . - 

د - إذا أوصى بقبى" مملوك للغير وكان الموصى له قد امتلك هذا الثشى" 
فى حياة الموصى » ذا نكان امتلاكه إياه حصل لطر : بق المشترى فله المطالية يثمنه 
بدعوى «الوصية» . أما إن كان امتلكه بعقد من عقود التبرع كاطبة أو غيرها 
أى يسبب هو تفع محض »ء قلا يكون له المطالبة بشى” » لن القاعدة امسلل 0 
أنه لايمكن المع بين سببين من أسباب النفع امخض فى شخص واحد بعيئه 
بالنسبة لشى” واحد بعينه . وعملا يبده القاعدة »فا نه إذا كان شخص لعينه قد 
استحق شيعا لعينه عقتذى وصيتين دادر ثين هن شحصين » فيتبمعى معرئةه 
ماذا يكون قبضه يعوحب إحداها » هل هو الشىء تفسه أو قيمته ؟ فان كان 
قمض الشى” نفسه فلا سبيل له إلى المطالبة بشى” بعد . أذ هو صار محرزا للثم * 
إحرزا كله تمع دلا مقايل . أما إذا كان ما قبضه هو قيمة الى" فله مطالة 
الوارث عقتفى الوصيه الثانية . 

سل نصح الوصية بالمعدوم حالا إذا كان محققا وجوده استقبالا . كالغلة 
التى مخرج من عقار معين أو كالطفل المنتظر أن تلده إحدى الاماء . 

م ل إذا أوصى بشى" واحد لشخصين على وجه الانضمام أو الاتمراد > 
وبقيا إلى أن قبضا الشى؟ المذكور فانهما يقتسمانه بينهما . أما إذا انقطم أحدما 


سمسسية 
5 


عن الاستحقاق سواء برفضه الوصية أو عوته فى حياة الموصى أو بآى سبب 
آخر » كان الشى؛ كله لشريكه الموصىله الآخر . وتعتير الوصية حاصلة بالانفمام 
إذا كانت بالصيخة الأنية : د إى اعطى عدى استكوس وأوصى به لتيتوس 


الكناب الثانى س باب ٠؟‏ بام ١١‏ 


وسيبّوس » . وتكون بالانفراد إذا كانت صيغتها :< إنى أعطى استيكوس 
وأوصى به لتيتوس > وأعملى استيكوس وأوصى به لسييوس » . وتعتبر 
بالاتفراد:أيضاً لو أن الجزء الثاتى منها كان : « و'عطى الغبد استيكوس نفسه 
وأوصى به لسييوس »© . 

- إذا أوصى لانسان بعقار مماوك للغير واشترى الموصى له هذا 
العقار منقوميا حق الانتفاع » ثم انتهى حق الانتفاع وعادت المتفعة منضمة 
لارقبة » فنى هذه الصورة يرى الفقيه جوليان أن للموصى له الحق فى رفع 
دعوى الوصية لطالب فيها بالعقار الموصى به 79؟ » إذ فى دعاوى الاسترداد 
لا يعتبر حق الانتفاع إلا من قبيل حقوق الارتفاق المرتبة على الملكية » و إِعا 
يكون من مأمورية القافى فى هذه الصورة أن يمحك له بقيمة العقار ناقصا منها 
مأ يقابل حق الانتفاع . 

ل إذا كان الثبىء الموصى به مملوكا لأموصى له فالوصيه حابطة . لان 
هذا الموصى له لا يتملك عرةثانية ما هو مالك له منقبل . و<تى إذ! هو صرف 
فى الشى؛ المذ كور بالبيع فا نه لا نصير مستحقا لا لعينه ولا لقيمته . 

١‏ - من قي بشىء عل اعتمار أنه ملك الغير والحال أنه تملوك له هو 
فالوسعية ضبحة » لآن. القيقة فوق. .را الموعى ... جل لون بخطا أن الى 
ماوك للموصى له 29 لما كانت الوصية إلا صحيحة ايضاء ما دامت إرادته تمكنا 
تنفيدها عند وفاته ‏ 


لم س ناخ مص اميد عمد 





)١(‏ أى بكامل ملكيته من رقبة ومنقعه . وقوله إن المطالبة تكون بالعقار » لأنه هو الموصى 
ه واأطلب يحي أن يكون مطايقاً للسند الذى هو سببه . أما التحول من ذات اعقار إلى قبمته 
فحدث عند المرافعة فى الدعوى وتبين مدى المق الذى تخوله القاون لامدعى فى مثل هذه الصورة . 

(؟) يلاحظ أن هذا فرض بعيد الوقوع لأن الموصى إذا ظن خطأ أو صوابا أن الغى؟ مماوك 
للموصى له فهو لا يعنى تفسه التبرع له به بطريق الوصية ولا غيره . ولكن تقعر الفقهاء استساغ 
مثل هذا الفرض والرد عليه بصحة الوصية مادام أن العىء فى الواقم مملوك للموصى وأن وصيته به 
مكن تقيذها . 


م١‏ مدونة جوستتيان 


١ط‏ إذأ أوصى أسان بشى؟ مماوك له َم لصرف قيه لعد الوصية » 
فرأى الفقيه سلوس هداهاءه أنه إذا كان مْ يبعه بنية الرجوع فى الوصية بقيت 
الوصية على أصل ازوعها . وهذا أيضا هو ما تقرر بامر صدر من المغفور لما 
سيقير وأنطونين . وقد صدر من هذين الآميرين امر آخر يقغفى بان من 
أوصى لعقار ثم رهنه من بعد فلا يعتبر هذا رجوعا منه فى الوصية » بل 
يكون لاموصى له مطالبة الوارث بتحرير العقار من حقوق الدائن . وإذا تمرف 
الموصى فى بعض الموصى به فباقيه الذى لم يرد عليه التصرف إستمر مستحقا 
بالوصية إطلاتا . أما الجزء الذى ورد عليه التصرف فا نه لا يستحق بالوصية 
إلا إذا كان التصرف لم محصل بقصد الرجوع فيها . 

سو ل إذا أوصى بابراء مدينه من الدين فالوصية صحيحة » ولا يكون 
للوارث أن الطلب يك من المدين ولا من ورثته ولا من بقوم مقاميم » بل إن 
المدين يكون له حق رفع الدعوى لاستصدار حك ببراءة ذمته . ويصح للموصى 
أيضاً أن يأعر وراثه » فى كتاب الوصية » بالكف عن طلب الدين مدة معاومة . 

4 س وعل عكس هذا إذا أوصى المدين لدائنه با فى ذمته له كانت 
الوصية عبئًاأ مالم تتضمن شيا زائداآً عن الدين . لانه بغير هذا يكون الموصى 
لم بعط الدائن شيكاً . أما إذا كان الدين مضافاً إلى أجل أو معلقاً عل شرا 
فأوصى باطلاقه عن الأجل أو الشرط » فإن هذا الإبصاء بصح ء لآن الدائن 
استفاد منه تنجيز ماله من الدين وجثمله مستحق الآداء على الفور . بل إنه 
لوكان الآجل قد حل” أو الشرط قد تحقق فى حياة الموصى لما كانت الوصصة 
أبضأ إلا صحيحة » كا كتبه الفقيه بابنيان . وعمدته فى هذا أن الوصية 
نشأت فى ابتدائها صحيحة . وقوله هذا حق يجب العمل به دون رأى الذين قالوا 
إن الوصية تعتبر أنها سقطت » محتجين يانه لو أريد إنشاؤها فى الظروف التى 
طرأت لا أمكن أن تنشا . 

اك إذا أوصى الزوج لام انه عبرها حت وصيته لما فها لامرأة من 


انكاب الثانى اراب .؟ ف 


عزايا تيد على مأ فى دعوى ى المهر . على أن الزوج إذا أوصى لاحراته عهرها وم 
يكن قد سبق لهقبض عبر طا فإن المثنمور طما سير وانطونين قررا أنه إذا 
اقتصر عل القول بأنه « يوصى بالهر » مع خاو العيارة هكذا ع نكل بيان » 
فان الوصية تقع باطلة ؛ أما إذا عتين مقدار ميلغ المهر» أو عتين الشىء الجعول 
مير؟» أو عتين مبلقاً منالنقود قال إنه مدون بسند المهر20 ء فر نالوصية نصح . 

و - إذا هلكالشى؟ الموصىبه بغير تعد من الوارث فهلاكه على الموصىله. 
وكذلك إذا كان محل الوصية عبداً ماوكا للغير تأعتق غير فعل الوارث فلا ضمان 
عليه . وإذا كان محلها عبداً تملوكا للوارث نفسه فاعتقه » فقّد أفتى جولييان 
أن هذا الوارث المعتق ضامن ولا عيرة بعامه بالوصية أو جهله مها . بل لو أن 
هذا الوارث وهب العبد » وكان الموهوب له هو الذى اعتقه » لما نجا من الضمان 
وإ نكان يهل وجود الوصية الى كلفه الموصى تنفيدها . 

لاأدم إذا أوصى بإماء مع أولادهن فاتت الامبات انصب الاستحتقاق 
عا لي الاو لاد . و كذنك ادا ا صى لعميك عاد بين مع بدلامم وورزووزر دان 
الاستحقاق على البدلاء إذا مات العاديون . ولكن إذا أوصى بالعيد 
وكسيه قانه إذا ا عتق أو حصل التصرف فيه سقطت الوصية حتى 
بالنسية لكسيه . وكذلك 2 أذا او بعقار عا فيه من الاناث ف عا 
تبعه من الممات والآدوات » فان التصرف ق العقار سعط الوصيه بالنسبه 
للا ذوات والممات المذ كورة - 





)١‏ بلاحظ أرتولان على هذا أن الزومم ما دام مم سيق له أن قبش ههراً لزوحته ولا مجرر 
ميا طعا سند عبر > قالثغىء ,المرعرى ل الرسة إجباعو المبلغ أو الشىء المين , وه تصح 
ال صية وتلغو تلك الأوصاف الكاذة 

ري قال أرولان إن العسد العادى هو الذى قوم على واس حمل خاص مما لمحتام إألة سيده 
>القهرمان مدير أعماله وكالفطاء والخاز والحلاق . أما البديل فهو الذى تجعله السيد نحت إدرة 

عدء العادى أو يكترنه هذا العيد من صرمته ( يعى من كسبه الخخاص ) 4 ن' نحت بدء فى الدمل 

الغ باغرة 


1١‏ مدونة <وساميان 


مو - إذا أوصى بقطيع من العم ثم تناقص القطيع حتى لم يبق منه 
سوى نمحة واحدة فان هذه النعجة الباقية تصح المطالية ما . والوصية 
بالقطبع تشمل كل ما يضاف إليه م: ن الآغنام من وقت محرير الوصية . وهذا 
راىئ الفقيه حوليان . وححته فى ذلك أن القطيع هو كا * وإحد مركب هن 
جملة رءوس » كأ أن الداركل واحد مرك بت من اججتباع حملة احجار . 

كح الريية دان فك نى تشمل مأ لضاف إلى بنائه من الاعمدة وصنوف. 
الرخام من وقت تحريرها . 

.ب ل إذا أوصى عال22 العبد فزاد أو تقص فى حياة الموصى كان ذلك. 
لاموكصى له أو علمه غلية امااها كني العيك بعد وذاة المودى وقبيل قبول الورانه 
فَانْ حوليان أفي 93 الوصية إذا كانت للعبد تمسه وشاملة لاله وحر::ه 
مع » ميع مكاسبه الحاصلة قبل قبول الوراثة تكون له» لآن موعد استحقاق 
مثل هذه الوصية فعلا إنها هو يوم قبول الوراثة » ما إذا كانت الوصية عال. 
العبد حاصلة لاجنى فان المكاسب المذكورة لا تدخل فها مالم تكن نائة 
عن هذا المال نفسه . وإذا أوصى للعبد بحريته دون ماله فان ماله هذا لايكون 
له . وذلك عل خلاف ما يحصلف الاعتاقات بين الاحياء . إذ المعتق ف هذه الخالة 
محتفظ عاله مأ دام سيده ل نتزعه منه قمل إعتاقه . وهدا هو ما تقرر 5 
افر عن الور ل سكير والطوقن: وقد امدرا اما الثر تثرو فبنة أن 
العبد الموصى له عاله لا يجوز له أن يطالب بالمبالغ التى أنفقها منه لحسابسيده > 
وأن مال العبد يعتبر أنه موصى له به إذا قيل فىكتاب الوصية إنه إصير حرا بع.د 
أن يقدم حساباته ويدفم من ماله الخاص ما يظهر بطرفه . 

١م‏ ع موز الوصية بالآشياء المادية وبالاشياء المعنوية . فللا:نسان أن 
يرصى بها يكون له على الغير من ديون . وهذا يقنغى أن يتتازل الوارت 


(1) مال أو رصرمة أو 'صرمية أو كسب أو كسيبة أو حوزة ء كلها ألفاتظ .ترجم عن لفل 
5 كه . 1 : 
علناعفمء وأئ منيا اس عمل فهو لهذا الى ) و “كدار على القن فى تنه . 


الكتاب الثاتى اباب .؟ ١51‏ 


لدودى له عن حقوقه فى المداعاة » ما ل يكن الموصى قد طالب يبل الدين حال 
ضاتة ». اذ الوضية حي كذ تبكوق فدسقاك .ومن الزهاا السحيعة اننا 
تلك التى تكون بصيغة : « إلى حك عل وارلى بتحديد بناء دار فلان » أو 
أرغاء الدين الذى على فلان » .. 

١م‏ إذا أوصى بعبد أو بشى” آخرء أيا كان » فالميار للموصى له » 
مأ لصرح المودى مخلاف ذلك 

مب ل الوصية التخييرية أى التى عل فا الموصى لاموصى له حق اختيار 
واحد من عبيده أو شى؟ من أمواله الآخرى - كانت 'تعتير فى القانون القديم 
اهن معلقة عل قرا حم موشية ان المورصى له إذاهات قبل ان ختار 
فالوصية لا تنتقل لوارثه . 

لكنا قدأًصلحنا هذا عرسومنا ؛ إذ جعلنا لوارث الموصى له حق الميار إن 
كان مورثه لم يتم بالاختيار حال حياته . وإعاما لهذا الاصلاح أضفئافى 
عرسومنا هذا أنه إذا تعدد الموصى طم الْختيرون ء أو تعدد ورثئة المودئ له 
الواحد احير ووقع بين هؤلاء أو بين أولئك خلاف على الاختيار » بان كان 
البعض مختار شك والبعضش خخالقه فيشتار شكا لخر » قاتقاء انارت عل هذا 
الحلاف من سقوط الوصية كا أفتى به أغلب الفقهاء ‏ وسقوطها أمى شديد 
الوقع ‏ يج بعمل قرعة بين الممتخالفين » ومنتعينه القرعة يكون رأيه هوالمعول 
عليه فى الاختيار . 

ولت قارط الصحة الوضينة سعدن المال أن تكون حاصلة ممن فيهم 
أهلية الايصاء ولمن فيهم أهلية قبوله . 

ه؟ - فها مضى كان يشترط. لصحة التبرع بشى” من المال بطريق الوصية 
المباشرة أو بطريق الاستعّان إن يكون الموصى له معاوما » بحيث ان المندى 
نفسهءكا قرره المغفور له أدريان » لم يكن حائزا له أن يوصى بشى” إلى شخص 
غير معلوم ..والمراد بالشخص غير المعلوم هو ذلك الذى لا يتمثله ذهن الموصى 


١‏ مدونه جوستيان 

ثلا منصياً غل شخصيته الخاصة المعينة » كن يقول فى كتاب الوصية : على 
واربى أن لعطى العقار الفلالى إلى من بقيل زوج ابنته بأبنى . والوصايا المقول 
فيبا إن الموصى به يكون لآول من يعينون قناصل من "نار عم تحر برها » لعتبر 
أيضا أنها حاصلة لغير معلوم . وأمثال هذا كثير . كذلك لم يكن من اللِائر 
الانصاء بالحرية لشخص غير معلوم » بل كان يجب ق الاعتاق لعيين العبيد 
المراد إعتاقهم نعيينا ناما يذكر اسماتهم . وكذلك كان عل الموصى أن مختار 
للوصاية شخصاً معيناً بالذات . على أنهم مع ذلك كانوا جيزون الالصاء ببعض 
المال لغير معلوم إذا اقترن هذا فى كتاب انوصية بعبارة تفيد التخصيص وتزيل 
الجهالة » بأن يكون الموصى له غير المعلوم واحدا من فثئة معينة 2١7‏ من الفئات > 
كا إذا قال فى كتاب الوصية : « إذا كان واحد من ذوى قرابتى الخحاليينيتروج 
أنتى فعلى وارى أن نعطيه الشى؟ الغلانى » . 

والآشياء التى حصل بها التبرع بطريق الوصية المباشرة أو الاستمّان » لشخص 
غير معلوم إذا كانت قد دفعت غلطا لمن 'ظن” أنهم ثم الموصى طى » رن المراسيم 
الاميراطورية ما كانت نيز استرداد هدا المدفوع . 

+ - الوصية ببعض المال لاحمل المستكن الذى للغير كانت تعتير 
ياطلة أنضأ . والمراد باخمل المستكن الذى للغير هو امل الذى إذا ولد لا يكون 
وارثا أصيلا للموصى وذلك كحمل زوجة الابن الذى سبق محريره » فا نه بالنسبة 
عخده جل مستكن اجنى . 

 ««‏ عل انا لم يفتنا أن ندخل عل أحكام هذه المادة ما تستحقه من 
التعديل » بل إنا أصدرنا مرسوما أدرجناه صم ن مموعة قوانيننا بينا فيه ما جب 
مراعاته من الاحكام فى هذا الصدد » سواء فى مواد المواريث أو فى مواد التبرع 
ببعض المال بطرءق الوصية المباشرة أو الاستئّان » كا يعل من الاطلاع عليه . 
ولكن مما أوردناه فيه انض أنه لا يجوز أن يكون ألوصى الختار شخصا غير 
)١( <<‏ أى محصورة السدد كتصير قنهانا . 


الكتاب الثانى ‏ ياب ٠‏ ب ١>‏ 


معلوم » لآن أول ماينبثى للموصى هو النحوط لاوصاية على فروعه. بأن تكون 
تقريراته بشانما حاصلة بككال التدقيق 

مم« هذا. ولقد كانٍ امل المستكن الاجنى » ولا يزال » حائزاً لنا 
أن نتخذه وارثثا 27 مالم تكن المرأة الحاملة به لامجوز أن نتكون زوجة لنا 9" . 

و« الغلط فى اسم الموصى له ببعض الال أو فى لقبه لا يمنع صحة الوصية 
متى لم يقم بسببه شك فى شخصيته . وهذه القاعدة تسرى أيضا فما يتعلق عن 
تخد وارثما . وهى قاعدة معقولة ؛ لان الامماء ليست سوى علامات وضعت 
للدلالة على ذوات أصحابها » فتى أمكن الاستدلال عليهم وتعيينهم بكيفية أخرى 
كان هذ! مجز نا . | 

,م ل وهناك قاعدة أخرى من هذا القبيل » هى أن الحطأ فى الوصف 
لا ضر بصحة الوصية . فاذا قال : « إلى إوصى بعبدى استيكوس المواود فى 
متزلى » » وكان هذا العبد مشترى لا مولودا يعزل الموصى » فظن الوصية نصح 
مادام لا بوجد شك فى شخصية العبد الموصى به . وكذلك إذا قال : « أوصى 
لعبدى استيكوس الذى اشترته من تيتوس © » فإن الوصيه لصح و إن كان 
الموصى إنما اشترى العبد من شخص آخر غير تيتوس » مادام أنه لا شك فى 
عخصية الت المد تون 
إسم ل ومن باب أولى لانضر السبب الكاذب بصحة الوصية . ذا قال : 
د إنى أوصى باستيكوس لتيتوس لآنه تولى إدارة أشغالى أثناء غيالى » أو قال : 
« أوصى باستيكوس لتيتوس لآنه دافع عنى فى تهمة بجناية كبرى ووصل بدفاعه 
إلى تبرئتى  »‏ إذا قال هذا والحال أن تيتوس ل يدر له عملا فى غيابه ول يدافع 
عنه فى تهمة ولا وصل إلى تبرئته » فإ الوصية تصح . لكن الحم 

. هذا الجواز هو عقتضى القانون الما ككى  يقول أرنولان لا عقضى القائؤن الدنى‎ )١( 


(0) يسغاد من قول أرنولان أن مراده عبو أن يكون حملا من زنا بمحرم أو يمن كون 
من غير الحارم محظوراً شرعا اللزوج بها وأن يكون أبوه حو المورث الموصى تفه . 


مختلف 27 لو أن السبب الكاذب أورد مورد الشرط . كا إِذّا قال: د إنى أعطى 
العقار الفلالى لتيتوس وأوصى به له إذا كان قد باشر إدار ة اشغالى » . 

بسب وقع التساؤل عما إذا كان الشخص أن يوصى ببعض ماله لعبد 
وارئه . والثابت بلا نزاع ان مئل هذه الوصية تككلون معدومة الثاثر أو أنها 
عملت بسيطة مجردة عن الشرط . ولا يصححها أن يكون الموصى له قد خرج 
بعد فى حياة الموصى من سلطة الوارث . ذلك بان الوصية التى تكون غير 
مفيدة لو أن محررها توفى عقب تمحريرها فوراً » لا يمكن أن لصححها طول 
أجل الموصى وبقاؤه على قيد الحياة زمناً بعد تحريرها . لكن هذه الوصية 
تصح لو أنها مات معلقة على شرط » ثم كان الوصي لاضن مورحوة حت سليلة 
الوارث يوم ثبوت الحق فيها . 0 

جم وبالعكس إذا كان العبد تفسه هو المتخذ وارثاً » فان الوصية 
لسيده ببعض المال لاشك فى صحتها وإن تكن مطلقة مجردة عن الشرط . لآنه 
حتى على فرض وذاة الموصى عقب تملها فوراً » فإن وفاته لا يازم عنها حتما 
استحقاق الوصية والوراثة لشخص واحد بعيئه . بل الوراثة هنا منفقصلة عن 
الدصية فى التاق رسن 1ق أى اقول الرارية انس الى الرني قد 
محد هذا لو أزالعيدانخذ وارثاً جرى التصرف فيه قي لأن يقبل الوراثة دام 
سيده » فان الوراثة حينئذ تنجر بواسطته إلى شخص آخر 9 غير سيده 
الموصى له . و نحدث أيضاً لو ان هدا العبد جرى إعتاقه » إذ الورائة حينئذ تكون 
له هو . فالوصية فى هاتين الصورتين صحيحة لآن طا أثراً تنتجه . أما إذاكانت 
حال العبد لم تتغير إلى أن قبل الورائة بأمى سيده فإن الوصية لسيده تسقط©. 

)010( أى لا تصح الوصية مادام العمرط غير حيح فى الواقم . 

() أى سيده الجديد . 

(9) أى أنها وإن صحت ابنداء إلا أنها في هذه الصورة :صبح اتهاء غير مفيدة » لأن 


السمد مادامت الوراثة 3ل اجر”*ت إلنه مى طريق العد كن أصحت كل التركة بْه ولا تقيده الوصية 


عم ل فما مضى كانت الوصية ببعض المال تقع باطلة إذا ههى دونت فى 
كتاب الوصية قبل النص الخاص باتخاذ الوارث . وكانوا سللون هذا بأن الوصايا 
الستمد قوثها من امخاذ ذ الوارث . فبذا الاتخاذ كان معتهرا | نه هو العاد 
والأساس الذى تقوم عليه الوصية ٠‏ ولهذه العلة نفسها لم يكن لأحد أن يحرر 
عبده لطريق الوصية مأل يتخذ من قبل لنفسه وارثا . 

ولكنا تحن لم جد من الملاتم أن نتقيد بمحرفية ما سمطر فى الأو امر التقدعة 

من الترتيب الكتانى وأن :هدر إرادة الموصى » » مع أن ا 0 
حاففون .من ع نلك الآوامى ؛ ولذلك أصدرنا مرسوما أصلحنا به ما بالقديم من 
خلل بحيث أصبح للشخص أن يوصى ببعض ماله استقلالا:» سواء من قبل 
انخاذه وارثا أو من بعده أو فى غضون امخاذات الوثرتاث » و أصبح له من باب 
اول ان نصى قرءة فيقو ما ذافت اطرية ادق اللقناء العطاقووالتا نيك 

دم -- كذلك كان المتقدمون يبطلون الوصية ببعض الال إذا كان 
نفاذها مضافا إلى ما بعد وذاة الوارث أو الموصى له » ا إذا قال : « عند ما يحوت 
وارثى فى أعطى وأوصى لفلان بكذا . .. » » أو كان هضافاً إلى ليلة ؤفاة 
الوارث أو الموصىه 6©9. لكنا تناولنا هذه النقطة أيضاً بالاصلاح فةررنا أن 
مثل هذه الكيفيات والاضافات لا تبطل الوصايا المباشرة ببعض المال وعه1 » 
مادامت فى لا تبطل الوصايا الاستئانية منصصدمه5:361 ؛ وذلك حتى لا تكون 
الوصايا المماشرة أقل قيمة فى هذا الخصوص من الاستكانية . 

)١(‏ يقول أرتولان : « حقاً إن الاضافة فى الصورة الأولى تقتضى بطلان الوصية لأن الوارث 
إذا مات قااتكليف بالتتفيذ يكون منصياً رأساً على وارث هذا الوارث ‏ وليس فى قابوتم المدنى 
٠ 9‏ وكذلك إذا مات اللوصى له فهو ل ؛ او د ااي 


تكون الوصية أيضاً باطلة . أما فى الصورة الثانة مان الوصية 5 تكون أستحقت على الوارث أو 
أسعحقث ار ا 0 حبأنه فتحةة فيها أن الوارث 


النرم فى حماته بالتنفيذ و أن اللوصى له استحق وه :دصح الوصية .»© ويشير أرولان إلى أن هذا 
الموضوع كان محل نبش وتنقيب من تقعرات نققهاء وفرضهم الفروض اللفظية » وأنجوستتيان قفى 
على هدا التقعر قصاء مرمأا. 


عدونة جوسشيات 5 


١.5‏ مدولة جوسائيان 


جامها كذنك كان المتقدمون لعتبرون الوصية باطلة إذا هى اعطت 
أو سلمت أو تقلت شيئا بقصد الحقاب . وتعتير الوصية حاصلة عقابا إذا كان 
المض منها إحراج الوارث والامعان فى تس الوسيلة له على فعل ثى' 
أو جكه.ا إذا قال الموصى : « إذا كان:وارلى يزوج ابنته لتيتوس » أو قال 
المكس : د إذا كان لا يزوجبا له » فعليه أن يدفع عشرة دنانير ذهيا لسييوس » 
أو قال : د إذا باع وارق العبد استيكوس » أو قال بالعكس : « إذا لم يبعه 
نان عليه أن يدفمعشرة دنائير ذهباً لتيتوس » . ولقد كانوا يتشددون فى مراعأة 
هذه القاعدة إلى درحة أن عدة مراسم صدرت مقررة أن ولى الآحر نفسه 
لا قبل أية وصية تعمل له من مثل تلك الوصايا الحاصلة عقابا . بل إن مثل هده 
الوصانا ماكان نعتير حتى ولو كان الموصى من رجال الجندية » مع أن جميع 
ما بصرح به الجنود فى وصالاهم من إرادات لم أخرى هو واجب المراعاة إطلاقا - 
و" كثر من هذا أن المتقدمين ما كانوا يأببون للحرية تفسها لو أنها أوصى يرا 
عقابا . بل الفقيه سابينوس كان يذهب فى العسك ببذه القاعدة إلى حد إبطال 
اتخاذ الوارث لو أنه حصل عقابا »كا إذا قال الموصى : « قد جعلت تيتوس 
وارثا لى . وإذا كان تيتوس هذا لايزوج ابنته إلى سييوس فقد جعلت سييوس 
وارثا لى ألضاً » . وححته أنه يستوى أن يكون | كراه تيتوس حاصلا ب ازامه 
بدفم شى؟ يوصى به المورث أو حاصلا بإضافة وارث آخر اليه » فان هذا راجع 
إلى الوسيلة التى تستعمل للا كراه » والوسيلة لاعبرة بها . 

لكن هذه الفروب من التحرج والنزمت لم ترق لنا . ولذا قررنا بصفة 
عأمة أن جميع التصرفات من إنشاء وصية ببعض المال أو رجوع عن وصية 
سابقة أو نقل شى؟ من شخص إلى شخص آخر » تأخذ حكها بدون نظر إلى 
ما إذا كانت حاصلة على سبيل عقاب الوارث أم لا . ولا يستثنى من ذلك سوى 
التصرفات التى بكو زالغرض منبا إكراه الوارث علىفعل أمور مستحيلةأو مخالفة 
للموانين أوشائنةتأباها الآداب» فان مبادى” عصر نا الحاضر تافىاعتبارها صحيحة. 


الكتاب الثاتى ب باب ١‏ و؟؟ ١‏ 


للياب الخحادى والعشر ون 


فى الرجوع فى الوصية ببعض المال وى نقلها 


الوصية ببعض المال نصح اارجوع فيها بطريق الوصية أو بطريق الملاحق . 
ولا فرق بين أن يكون الرجوء حاصلا بعبارات مناقضة للعبارات'الأولى يم 
إذا كان نص الآولى : « إلى أعطى وأوصى » فرجع وله : « إلى لا أعطى 
ولا أوصى » - وبين أن يكلون ارجوع مصوغا باية صيعه أخرى تعيده . 

- الغى* الموصى به يكن أيضا نقله من شخص إلى شخص آخر . 
كأن يول : « إن العبد استيكوس الذى أوصيت به لتيتوس أعطيه وأوصى 
به الآن إلى سييوس »» ويدون هذا النقل إما بكتاب الوصية نفسه وإما علحق 
سل قوق عت 31لا نالفي الرسى » ينين مناننا من لوس ومعكن 
نلسييوس فى أن . 


الماب الثانى والعشرون 


فى شرعة ( فالسيديا) "" 





بق الكلام على شرلعة فالسيديا وهى آخر الشرائع التتى وضعت حدا 
للوصايا بالآموال . ذلك ان شريعة الالواح الاثنى عشركانت تطلق للناس الكرية 
التامة فى الاريصاء با بريدون » بحيث كان يصح أن تستغرق وصايا الا نسان ججميع 


. قبل الملاد‎ : ٠ همح شريعة صدرت فى سنة‎ )١( 


5900 ١ 


بأمواله كه حك نص الشارع »"' ؟.وقهرزع انهه اير لصلحة الأموصين 
1 تقيد هذه الا باحة ؛ فان كثيرا منهم كان ورانتهم المعليون بأبون قبول 
م © إلى 

ورا لسكون ازا عدي الجدوى بثرة أو كونها شي لاتى ولاقسمن : 
وكان من نتيحه 5 هذا أن المورثين عوتون عن غير وارث إنصالى . ولعد أن 
صدر فى هذا الخصوص تانونا فوريا وثوكونيا ولم يحقق أى” منهها الغرض 
المقصود » حاءت شرلعة فالسيدا قاضية بانه لاوز لاحد أن يوصى با كثر من 
ثلاثة أرباع ماله9؟ » أى أن ريم الميراث يجب "أن يبتى فريضة محفوظة للورنة 
المعلين واحدا كانو أو أ كثر من واحد. 

١‏ - إذا المخذ المورث وارثين اثنين » تيتوس” وسييوس مثاة » وفرض 
عل تيتوس من التكاليف الاايصائية ما استنفد نصيبه أو كاد» بيا هو لم يفرض 
على سييوس أن ينفّذ من نصيبه أبة وصية » أو لم يفرض عليه من الوصايا 
إلا بقدر نصف نصيبه فقط » فقد حصل التساؤل عن حك هذه الصورة التى بق 
فيبا لسييوس ربع التركه أو ازيد من ربعها » وهل لا يجوز لشريكه تيتوس أن 
يمتحز لنفسه شيئأ منقيمة الوصايا التى كلف بتنفيذها من نتصيبه ؟ ولقد اجيب 
بآن له أن يستبق بيده مايوازى ربع نصيبه » ذإن حساب الانصياء يعمل 
بحسب شريعه فالسيديا - عن كل وارث على حدته . 








)١(‏ هذه القاعدة القدعة مثل القاعدة الى يعبر عنها فتهاؤنا بقوهم : « شرط الواقف كنص 
الشارع فى المفهوم والدلالة ووحوب العمل به . » 

(؟) يقول باوندو إن جوستنيان أصدر من بعد مرسومين جديدين أولما ( رقم ١‏ ) ورد فى 
الباب الثانى منه : « إذا شرط الموصى صراحة أن غرضه هو ألا يكون للوارث احتجاز الريم 
المقرر بشسريعة قالسيديا وجب العمل بسسرطه » . والثاتى (رقم )١1١‏ ورد فى الياب الحادى عصر 
منه : « إذا أوصى أأحد بعقار واشترط صراحة عدم حواز التصرف فيهأسا » فان إرادننا 
استقرت على أن شريعة ذا| يديا لا تسرى على هذء الوصية > أقول واضح أن هذا المرسوم الجديد 
( رقم ١ ١3‏ ) قد وضم عتد الرومانيت ن أساسا لمبس الأموال | وحجيرها أبداً 6 وأن ام الوقف 
عندنا له هذه السابقة عند الرومانين . أما الملرسوم الجديد الأول ( رقم 0 فإن ما أنى به هو 
عود إلى ما كان مقرراً قبل نشر نعة الألواح الائنى عشير من حر به ة الوصى فى التصرف فى أمواله 
جتيعها بالوصية كف شاء ا الوقف عندنا . 


الكاب الثاتى ل بأب ؟؟ به ١‏ 


« ل قرلضة الربع المقرر الاحتفاظ به للورثة عقتفى شربعة فالسيديا 
هى ربع الآموال بحسب قيمتها يوم وفاة المورث . وعليه فإذا فرض أن إنسانا 
أوصى با قيمته مأئة دينار ذهبا وكانت قيمة ما يعلكيوم وفاته مأئة دينار أيضا » 
وفرض أن تركته من "ناريخ وفاته إلى يوم قبول الورائة قد زادت بسبب كسب 
العبيد أو أولاد الاإماء أو نتاج القطعان إلى حد أنه لو أععطى للموصى لهم كل 
مائة الدينار بهامها لكان الباق ينى بفريضة الربع المقررة للوارث - إذا فرض كل 
هذا » فإ نه لا يغنى » بل لابد من أن يتحمل الموصى طم مخفيض الربع من وصايام . 
ولعكس هذا إذا أوصى المورث المذكور مخمسة وسبعين دينارا وكانت قيمة 
أمواله إلى يوم قبول الوراثة قد تقصت بسبب ارق أو الغرق أو موت العبيد 
إلى حد آنا صارت لاتوازى سوى خمسة وسبعين دينارا فقط أو أقل7) » فال 
الوصاءا تنفذ تاميا . وليس فى هذا من غبن على الوارث » قا نه ما دام هو حرا 
فى عدم قبول الوراثة» فإن الموصى طم يكونون فى هذه الصورة مضطرين إلى 
الصلح معه والتنازل له عن جزء تما هو موصى به م » وذلك خشية من ضياع 
كل وصايا لو أن ذلك الوارث خب عن الوراثة . 

ب ل عند عمل الحساب عل مقتضى شريعة فالسيديا يبدا باستتزال الديون 
المطلوية من التركة ومصروفات المنازة وقيمة العبيد الذين أعتقوا » والباق 
تكون هو حقيقة الترىة التى تؤول لاستحقين . وهذا الباق مخصص ربعه 
للورئة وثلاثة أرباعه الباقية توزع على الموصى طم كل بنسبة قيمة ما أوصى به له . 
فاذا فرض أن قممة التركة الحققمية الى تنفد فييا الوصايا هى أر لعيائة دشار » 
وفرض أن جموع ما أوصى به أربعائة دينار أيِضاً » وجب على كل من الموصى خم 
أن تحمل تقص الربع من الموصى به له . وإذا فرض أن جموع الوساا ثلأخائة 
وكسو قن ذقارا فقط »كان النتقص الذى يتحمله كل موصّى له هو القن 9 . 


030( أى بعد أن كانت عند الوفاة ماثة . 
0( عمارة الترجة اافرنية فى كل من أ كارياس وبلودو وأرنولان ووشمة . و إلا شراده حت 


١ 6 ©‏ دمو نه جوستئيان 


ولكن إذا فرض أن جموع الموصى به مسمائة دينار » فاللازم اتداء حدف 
نمس ذلك المبلغ » ثم ربع الباق . لآن ما زاد من الوصايا على قيمة التركة متعين 
المذف أولاء وفرلضة الوارث وه الربع متعين الاحتفاظ له بها . 


الباب الثالث والعشرون 


فى الوراثات الاسامانة 


وطتوس سسصوت مسج وو تجو بال 


الى الأن إلى الاستعانات ونتسدم6361 ونبداً مها بالكلام على الوراثات 
الاستمانية ((؟ وععزةومنسصدمء 20631 601465 قط . 

١‏ - ليع ان الاستانات لم يكن طاأدنى قوة فى أول أمرها . لان 
الشخص المعهود إليه بمهمة لم يكن مجبرا على الاستجابة ارجاء من وكل إليه 
اداءها .كان من يربك أن مجعل ورانثه لأشخاص معذدوتى الاهلية أو أن الو صى 
طم بشىء من ماله - كان محرر وصيته لشخص ذى أهلية ويرجوه ذيها أن يرد 
إلى الأشخاص المذ كورين ما يقبضه عقتضاها » واكلا الآمر فى تنفيذ هذا 
الرحاء إلى ذمته وأماتته . ومن أجل هذا سميت نصوص الوصاا المذ كورة 
الاستعانات . إذ تنفيدها لم يكن مضمونا باى ارتباط قانوتى » ب لكل ما كان له 


7 الواضع أن «قول إن كل الموصى لهم يجب أن بحذف من جموع وصاياتم قيمة ثمن أصل التركة أى 
حون ديناراً . فلا يكون لهم جيما سوى ثلمائة دينار » وذلك كيا يستوفى الورثة فرضهم الشرعى 
وهو الربع أى مائة دينار . ومقتضى هذا أن الذى .يحذف م نكل واحد فى هذه الصورة هو سبع 
ما أوسى له به لا منه ما ذ كر فى الترجة . والمذكور بالأصل اللائينى بكل من أ كارياس و بلوندو 
هو حذف العن . ولم يقل عن كل وارت . قراده طبعاً عمن الثر ٠‏ أما هذا الأصل ضاقط مني 
أرنولان وكاءةسيوفنة اومن الطبعة ما دام عو أورده فى ترجته الفر نسة ماسلف . 

)0 أنظر التعايقة التالية . 


الكتاب الثاتى س باب #م ١‏ 


من الفمان إعا هو مروءة من كان يوجه ]لمهم الرحاء وطمة انفسهم لكنحدث 
بعد ذلك أن المغفور له الامبراطور أغسطس قد تحرك شعوره عطفا منه على 
بعض الاشخاص ء أو لما شاع بين الناس من أن أحد الموصين وهو فى حال 
الاحتضار قد استحلف المستامن بحياة الآمير(أغسطس) أزينفذ المهمة » أو لما 
بدا من بعض المستامنين من الغدر الفاضح . فعند ذاك أمر القناصل بأن 
يتدخلوا فى هذا الموضوع بسلطاتهم . ومن ذلك الوقت أصبح استعمال الاستئان 
أعرا قانونيا وشاع بين المبور . وبتوالى الزمن أصبح القضاء بازومه ثابتا.» نل 
سبحت الاين اناك عرغوباً فيها إلى درجة أنه أنشى" منصب لا 5 خاص وظيفته 
تقرير القواعد القانونية الخاصة بالاستمانات » ومعّى حا © الاستعانات . 

؟ - وقب لكل شى' لنعل أن من الضرورى أن يكون هناك وارث جعلى 
متخذ كقتضى وصية محررة وفق الأصول » وأن يكون الموصى قد وكل إلى ذمة 
هذا الوارث الجعلى أن يتقبض التركة ويسامها إلى شخص آنخر . إِذْ الوصية تكون 
باطلة إذا خلت عن امخاذ هذا المستامن وارثا . وتحقيقا لهذا »فان الموصى إذا 
نص بقوله : « ليكن لوسيوس نيتوس وارثا لى » فينبغى أن بتبعه عثل النص 
الانى :غم وإلىأرجوك بالوسيوس تيتوس انك عجرد قبولك وراثتى سامها إلى 
جايوس سييوس » . على أنه نصح أيضا رحاء الوارث فى تسلم جزء من الميراث 
فقط . وكا نصح أن يكون الاستعان ١7‏ حاصلا بصيغة بسيطة مجردة عن القيود 
لصح أيضاً أنتكون معلقا عل شرط » أو آلا ينقد إلا ابتداء من نار معاوم . 


)١(‏ أى التكليف برد المواث , أو التعهد برد الميراث » أو الوصية التوريثية العهدبة . أو 
الاسئئانية ء أو بالايجاز : التوريث العبدى », أو التوريث الاستئانى . 

وبا أن الكلام هنا هو فى رد الميراث برمته أورد حصة منه كالثلث أو الربع مثلا » فهذا 
النوع من الاستئمان التورئ يمكن أيضاً تسنميته « التوريث العهدى ( أو الاستثانى ) المطلق » فى 
مقابلة الوصية العهدية المقيدة أى الى محلها أشياء معينة من التركة يكلف الوارث الجعلى المهيد 
باعطائها للموصى لهم بها . وهذه القيدة عى الى تسمي 5علاناء1اههم قتعطصدم41061 ما سيجىء 
بالفقرة رقم ه من هذا الاب . 


ماما مدونة اجوستئيان 


سب - الوارث العلى الذى يرد الميراث إلى من هو له تبق له مع هذا 
صفة الوارث . أما المردود له فكان 'نارة يعتبر وارثا وتارة مجرد موصى له . 

- فعهدنيرون ومنصبالقنصلية يتولاهترببليوسمكسيموس وإبئوس 
سينيك صدر قرار من مجلس الشيوخ يقفى بأنه فى حالة رد الميراث بعوجب 
وصية توريثيةعهدية فإن حميع الدعاوى التىكانت » بحسب أحكام القانون المدتى » 
للوارث اللعلى العبيد7؟ وعلية » تنتقل إلى الوارث العهدى الذى حصل ارد إليه 
فتكون له وعليه . ومنوقت صدورهذا القرار بدأ الحا و يخول للوارثالعهدى 
53 5508 مفيدة كأ عا هو مخوطا لوارث عادى أى اك وارث عادى , 

ه ‏ لكن الورثة الجعليين حين كان يوجه إليهم الرحاء فى رد الميراث 
كله أو جله إلى الغير » كانوا برفضون قبول الوراثة لعدم وجود أآية فائدة طم 
منها » أو لآن جدواها عليهم 'نافهة . وكان يترتب على رفضهم هذا سقوط 
الاستحقاقات الا رثية العهدية ونتسصدمه8061 التى أو تمنوا على إنصاها لأربابها . 
وقد لبثت الال على هذا المنوال حتى كان عبد فسبازيان وتولى كل من 
بيجازوس وبوزدون منصي القنصلية . خينذاك اصدر مجلس الشيوم قرارآً 
بعضى بان لأوارث العلى المطاوب إليه رد الميراث أن تدز رلعه لنفسه على 
مثال ما للوارث عقتضى شريعة فالسيديا من احتجاز الربع من قيمة الوصايا 
الماشرة سعض الال وعه1 » ما دقفغى 3 هدا الاحتحاز سرى أنضًا على 
امو صى طم أ شى' معين من من المال بوصاباأ عبدية 10 محم 6 17 , 


)١(‏ كل من كل العهيد والمستأمن تؤدى هنا معنى كلة 15 الى بوصف بها الوارث 
الحعلى المطلوب منه الرد . وكل معهما تؤدى أيضا أ معى كلة 55335 1مصد 1106160 مق كانت واسنناً 
الوارث الْعلى المد كور . أما ان كانت وصفاً للشخص الذى يحصل رد الميراث إلبه كله أو بعضه أو 
شى ' منه خاص فان ترجنها إلى العردمة تكون مع موصوتها : « الوارث العهدى أو الاستانى » 
أو «المومي له العهدى أو الاستمالى» أو «المستحق العهدى أ و الاستئالى» . وكل منهذه التصميرات 
إيستعمل كسب الاقتضاء ا 

(؟) دل ترجة هذا التركيب الفرنسى بعبارة «الوصية العهدية يغ من الالمعين » > ماسب 


الكتاب الثانى سل باب م ١١‏ 


مع واس ساي 2 595 طردق الاستيان خصة إرثنة ا 
كالموصى لهالمساهم ©تهتامهم عمتمنووة1 » وهو الذى يوصى له مياشرة ة لسهام 
معلومة م ن الميراث ٠‏ والوصية من هذا النوع كان يطلق عليها اسم الوصمة 
التساحهية '"' لآن الميراث فى صورتها كان يقسم بين الوارث وبين ا 

ولقد تب على د ذلك الاعشار أ لي والامتبعادات ات كا نزت 
وان مو * تلق بطريق الاستمان لصممأ من سهأم 0 5 والمشارطات 
والاستيعادات المذ كورة تدور على أن ما بنشآ عن الميراثُ من ريح او خيادة 
فالمريقان يتقاممانه على نسبة سهامبما الاارثية . 

د وعليه فاإن مقدار الانصماء الى كلف الوارثُ المعلى بردها إلى من 
عينهم المورث » إذا كان لا يتجاوز ثلاثة أرباع الميراث » فبذا الرد كان يمحصل 
وفقّ قرار الشيوم الذى أستعبدره تر سليوس وما يكون على التركة من الدعأوى 
هى هنا محك القانون المدتى وخصمية متلق الوراثة من طريق الاستئان 7) 

مأخوذة من قرار الشيوخ المذكور الذى يجعل حكه حم الوارث . أما إذا كان 
ترى فى المان َ عكن ترجنه أيضآً بعبارة : و أ أوصية العهدةأو ١‏ ستئانيةالخاصة » أو« الوصية 
المهدبة اللعيئة أو المقمدة أو الاستمانة المعيتة أو المقيدة » 

)١(‏ أطلقتتهاؤنا على هذه الوصية اصطلاح الوصية المطلقة » أما الموصىفها بثمى' مخصوص معين 
فأطلقوا عليها اصطلاح الوصية المعينة ( ابن عابدبن اه أوائل ص ؟ 5٠‏ ). وقد وحدت المرحوم 
الأستاذ الشيخ زيد بك فى الجزء الثالث من شرحه للاحوال الشخصية (فى أوائل صميفة ؟١)‏ كأنه 
قلب موضم الألفاظ فسمى التساهمية الموصى فيها بسهام من الميراث مقيدة وسمى الموصى فيها بهيء 
معين مطلقة . ولاشك عندى أن هذا جرد سهو . ولفظ المقيدة يقابل المطلقة ولا مانم من استعراله 
مثل المعينة للدلالة على الوصية بشهى” خاص من المال » وقد اتبعت هذا فى التعليقة السابقة وفى التعليق 


على الفقرة ( رقم ” ) من هذا الباب . 
69 أو الوارث العهدى أو الوارت الاستعانى ”م شت . 


غم ١‏ مدونة جوسدتيان 


المورث قد رجا الوارث فى ود الميراث برمته » أو رد ما يتجاوز ثلاثة أرباعه 
إلى المستحق المعين » فإن العمل كان يمجرى على موجب قرار الشيوخ الذى 
استصدره سحاز هوس . ععنى أن الوارث الحعلى كان فى حالة قبوله الورائة طائعا 
مختارا يبت متحملا ججيع تكاليف التركة سواء احتجز لنفسه الربع المفروض له 
أو تحجاوز عنه مختارا . على أنه فى صورة ما إذا احتجز لنفسه الربع المذكو ركانت 
تحصل اتفاقات ومشارطات بين الطرفين بشان توزيع موجودات التركة ومغارمها 
بنسبة ما للها فيها » على مثال ما يححصل بين الوارث والموصى له المساتم ء ولكن 
فى صورة رد التركه برمتها ولسلممها لمستحقها » فاون الاتفاقات التى كانت محصل 
بين الطرفين كانت من قبيل ما يحصل فى حالة بيع التركة ومشتراها ( . هذا . 
وأما فى حالة ما إذا رفض الوارث الجعلى الميراث محتجا بأن التركة مشكوك فى 
سلامتها » أو بأنها مستغرقة بالديون » فإن قرار الشيوخ البيجازى المذكور 
كان يقضى بن الما كم » بناء على طلب المستحق العبدى » يجبر الوارث المذ كور 
على قبول الميراث وأن يرده إلى هذا المستحق » كا يقضى بالتصريم بتوجيه 
الدعاوى من هذا المستحق أو عليه بشاذالميراث الذى حصلرده إليه» عل مثال 
ما هو منصوص عليه أيِضأ بقرار الشيوخ التريبالياتى . وفى هذه الخالة كان 
لا محل لاية مشارطة ؛ لآن الاجراء المتقدم الذى مجمع بين موجب كل من 
القرارين الصادرين من مجلس الشيوخ يضمن بذاته السلامة لمن رد الميراث » 
وجعل من تلقاه هو الخصم فى الدعاوى المتعلقة به مدعيا كان أ ومدعى عليه . 

٠7‏ س على أن المشارطات المشار إليها بقرار الشيوخ البيجازى لم تكن 
تروق للمتقدمين أتفسهم » حتى أن الفقيه ياينيان ‏ ذلك الرجل الكبيز 
العقل - *عاها » فى بعض الصور » بالشروط التغربرية موعناهءنامةه . وإذ كنا 
حن فى سن القوانين نؤثر التبسيط على التعقيد » ْنا بعد أن استعرضنا جميع 








469 يلاحظ أن هذه كانت إجراء'ت صورية شكلية خاصة » بها يضمن الوارث المعلى اأملامة 
من أنه مطالبة متعلقة بالتركة . 


الكتاب الثابى ٠‏ باب #ال؟ا ١66‏ 


ما بين قرارى الشيوخ من المشاءهات والفروق » أممنا بإلغاء القرار البيجازى 
الذى هو لاحق ف التارعخ » وايدنا القرار الأول وهو التريبالياتى » وجملنا 
أحكامه هى التى يجرى على مقتضاها رد الوراثات العهدية لمستحقيهاء سواء 
أ كان الوارث المعلى قد قرر له الموصى اربع المفروض له أو أ كثر منه أو أفل» 
أم كان لم يقرر له شيئّا . على أنه إذا لم يكن تقرر له شىء أوكان المقرر له أقل 
من فرضه وهو اربع » ظرنه يكون » بامنا » فى حل من احتجاز الريع المذكور 
أو ما كله لهء كا كون فى حل .هن استزداد ما مون سلبه من التركة لدج 
عنه ؛ على أن تكون الدعاوى عليه وعلى المستحق العهدى بنسبة ما لكل منهماء 
كا هو مقتضى القرار التريباليانى . وفى صورة تسليمه التركة برمتها بطوعه 
واختياره لخميع الدعاوى الاإرئية تكوريى. لمستحق العهدى أو عليه . أما 
يخصوص الح الأسامى الوارد دقرار الشيوخ البيجازى » وهو أن الوارث 
الجعلى إذا رفض قبول الوراثة جاز للمستحق العهدى أن يجبره على تسلم التركة 
برمتها وأصبح وحده هو الخصم فى حميع الدعاوى التى ترفع منها أو عليها » دنا 
نستبتى هذا ونعتبره مكتوباً بقرار الشيوخ التريبالياتى . وإذن فين الوارث 
الحعلى إذا لم يرد قبول الوراثة يجبر علىرقبوطا وردالتركه عجرد ما إطلب المستحق 
العهدى ذلك » وفى هذه الصورة فإن صفة الوارث الثابتة للوارث المعلى لاببق 
لما أى أثر بل إنه يخرج خالصا لا عليه ولاله . 

م وفضلاحما تقدم ذانه لا فرق بين أن يكون الوارث المعلى قد صار 
امخاذه وارثًاً لكل التركة على أن يردها برمتها أو يرد حصة منها للغير » وبين أن 
يكون قد اتخذ وارثًاً الحصة من التركة وكلف برد هذه الحصة برمتها أو برد 
لعضياأ . ذأ نا تيد أن هذه الصورة الثانية قسرى عليها القواعد المقررة لصورة 
رد التركة برمتها. ' ظ 

و - إذا أسندت الوراثة إلى أحد عل أن يرد التركة بعد أن محتفظ منها 
لنفسه بعين معينة تتى له بالربم الذى يستحقه » عقاراً كانت تلك العين أو غير 


١5‏ مدوءة جوستنيان 


عقار » فإن الرد يحصل بالكيفية المبينة بقرار الشيوخ التريبالياتى » على مثال 
ما حصل فى صورة تكليف الوارث بالاحتفاظ بربع التركة ورد باقيها ؛ ولكن 
مع هذا الفقارق » وهو أنه فى صورة رد التركة ما عدا الثشىء المعين الذى جعله 
المورث للوارث » تنتقل جميع الدعاوى للمستحق العهدى وعليه » كوجب قرار 
الشيوخ المشار إليه » والعين المعينة المذكورة تبق للوارث يدون أن يكون 
مسئولا عن شىء من تكاليف التركة » كأنها هى قد آلت إليه يعقتضى وصية 
مقيدة وعه1 . أما فى الصورة الأخرى » صورة ما إذا كن الوارث مكلفاً ,رد 
التركة منقوصة ربعها محتحزه لنفسه »فا ن هذا الوارث إذا قام بالرد فعلا » كانت 
دعاوى التركة قسمة بينه وبين المستحق الذى حصل له الرد » على وجه أن يكون 
له أو عليه منها ما يقابل الربع » وأن يكون للمستحق المذكور أو عليه ما يقابل 
ثلاثة الأرباع . وإلى هذا فإنه حتى لو أن الثىء المعين الذى 'صرح لاوارث 
امب سه سس ريسل 0 * ذفان هذا ألا يعنع من أن 
الدعاوى برمتها تنتقل للمستحق العهدى ؛ وعلى هذا المستحق أن نفب الاند 
ويتروى فما إذا كان من مملحتة ان نمض مابيراد رده إلمه | او من غير 
مصلحته . وهذه الأحكام بعينها نسرى فى صورة ما يكون الوارث مكلفاً برد 
التركة بعد أن يقتطم منها لاشيئاً واحداً بل شيئين ئين معينين أو ثلاثة أشياء معينة » 
تلوق صورة جا كون نا الرد بعد اقتطاع مبلغ من النقود مساو اربع 
التركة أو لمعظمها . 6 أن جميع ما أسلفنا من القول بمخصوص الوارث المعلى 
المتخذ للتركة ججيعها يسرى أيضا على صورة الوارث المتخذ لصة معلومة منا (2. 

٠‏ - أضف إلى ما تقدم أن الاإنسان الذى بشاء له القدر أن يعوت عن 
غير وصية توريثية » يجوز له أن لعمد إلى من .رى أنأمواله ستؤول إلبه شرع 

6 من يرجع إلى ما قاله أرتولان فى تعلقه على هذه الفقرة ة الناسعة بر أنه ليس من السهل 


فهم دقائقها وما كان منها متيزعا من القانون القديم وما كان م من تعربرات حوستئيان نفسه > إلة 
إذا قرأ تاريخها بامعان . 


الكتاب الثاتى ‏ باب ,م /اه ١‏ 


عقتضى القاتون المدتى أو القانون الما كى فيعهد إليه بأن يرد إلى إنسان معين 
كل هذه الاموال أو بعضهاء أو شيعا معينأ منها كمقار أو عبد » أو يرد له 
مبلعاً من النقود . وأما الوصايا المباشرة ببعض المال هوه؛ ينها لا تصح البتة 
إل عند وجود وصية توربثية غمعصيوئمة (23. 
١‏ - يجوز أيضا تكليف من يحصل الرد إليه أن يرد هو » بدوره إلى 
شخص آخ ركل الشىء المردود له أو بعضّه أو شيئاً آخر غير هذا المردود له . 
سالا كانت الاستحقاقات العهدية فى أول أمرها موكولة إلى سلامة 
ذم الوراث » ومن هذا الا كال اشتق اسعها » وعليه بنيت قواعدها » ويسببه 
جاء المغفور له أغسطس. فعل ترتيبها لازماً نافذاً » فا نا وحن نريد التتفوق 
على هذا الآمير - قد اتتهزنا فرصة حادئة أيلغها إلينا ترسو نيان » ذلك الرجل 
العظم » فأصدرنا مرسوماً قررنا فيه ما يلى : « إذا كلف الموصى وارثه برد 
التركة أو ب داى عين معينة منبا وكان هذا التكليف منصصدمء22061 غير نابت 
بالكتابة ولا لشبادة حمسه شبود - وهو العدد المقرر قانوناً للشيادة فى هده 
المادة ‏ ب لكان الشبود أقل من خحمسة أو كان لا يوجد عليه حتى ولا شاهد 
واحد»ء فق هذه الخالة إذا نابت فكرة الفدى فى نفس الوارث تالف ما تقضىبه 
طهارة الذمة و أنكرالتكليف » ف نه» بقطعالنظر عن كون من وكل إليه الآمرو رجاه 
فى الرد هو والده أو شخصاً آخر 6 كر ن لأمستحق العهدى »«ذودمنصصدهء711061 
بعد أن يحلف عين البراءة من الافك 27 أن يوجه المين لاوارث . وحينئذ 
يكون لا مناص هذا الوارث من إحدى اثنتين : إما أن محلف بأنه لايعلم ان 
6 الملة فى هذا م ِوْحْدَ من قول أرنولان , هبي أن المورث إذا حرر وصية «وريثية كان له 
نأض وزازثه اميق تكن مابشاء » وكان علىهذا الوارث الحعلى تنفيذ وصاياهالمقيدة 1685 . أما إذا 
لم حرر وصية 'نوريثية يل ترك ميراثه يؤول لمن يؤول إليهم شرعا » فورئته المرعيون يتلقون 
حقوقهع من قبل القانون فسكلما يستطيعه هو أن يرجوم بطري التعييد فى القيام ما يريد ٠‏ قان م 
مل فليس عليهم أن ينفذوا وصاياه المفيدة 1685 التى محررها مباشرة للموصى لهم . 
(؟) أى براءيه من فكرة الكيد والادعاء الباطل . 


حرم ١‏ مدونه <وستنيان 


الموصى صدر منه أى تكليف من هذا القبيل » وإما أن ينفذ الاإيصاء العهدى 
6 منصبا على شى” منه لعينه . وببذه المثابة تكون مقاصد الموصى التى وكل أمرها 
فى آخر حياته إلى ذمة الوارث غير مضيعة . وما تريده أيضا أن تراعى هذه 

1 5 
القواعد عند ما كون التكليف العهدى حاصلا لمن اوصى له مباشرة بوصية 
مفمذة ع7 تهأوع16 ا حاصللا لتحي عهدى »و أنه إذا كان المدعى عله 
بالتكليف يعترف بصدوره حقيقة من الموصى ولكنه ماحل ويتدرةأ فى 
تاولات قانونية تقعرية فا نه يكون مازما بالأحاء إلزاما مطلقا . 


الباب الرابء واأعشررن 


0 بالاشاء الخاصة 


الاشماء الخاصة كعقار وعبد وثياب وادوات من ذهب 5 فض ومبلغ من 
الفضة المضروبة » يصح الارنصاء يها أيضا بطريقة التعهيد منسصصهء2061 . وى 
هذا التعهيد يصح أن يكون العهيد المرجو فى رد الأشياء المذكورة لمستحقها 
وارنا أو موصى له بوصية مقيدة » وإن كان الموصى له بوصية مقيدة لايجوز 
حمل وصية مقيدة أخرى ”© تنفذ فما هو موصى له به . 


١‏ - يجوز لاموصى أن يترك بطريق التعهيد لا ما علكه هو من الآاشياء 


. أو الوصية العهدية المقيدة أو الوصية الاستئانة القيدة‎ )١( 

69 عدو أن مراده هو أن الذى سفد فأ جد هرأ الأودى له لا عكن فل شَىئ مده للغير 
إلا بطريق الاستان 305ةةدم710616 أى طر يق رحاء هذا الموصى له فى الاعطاء للغير لا بطريق 
محر بر وصية للغير مباشرة كما يذهب لتتفيذها فا حت بد ذلك الموصى له . 


الكتاب الثاتى ‏ يأب 4م ١‏ 


لخسب بل والأشياء المماوكه لوارثه » أو لشخص موصى له منه بوصية مقيدة » 
أو لمستحقعهدى » أو لآى إنسان آخر. فرحاء الرد الموجه إلىموصى له بوضية 
مقيدة أو إلىمستحق عهدى » كن أن , بنصب” لاعلى الشى؟ المجعو ل لأ.هما سب » 
بل وعلى أى ثى' آخر يملكه أيهما أو يكو نمماوكا للغير . غاية الآمر أنه لايصح 
وحاء اد فى ان برد ازيد مما فبضه عوجب الاإنصاء » فإن التعهيد سطل فى 
الزيادة . وإذاكان محل التعهيد شيئا مملوكا اير فعلى المكلف أن لشترى ذلك 
الثى' ويقدمه لمن جعله له الموصى » أو أن يدى إليه قيمته . 

ا سب نصح منح الخرية للعبد بطريق التعهيد» أى رجاء الوارث» أو الموصى 
له وصية مققيدة » أو المستتحق العهدى » فى إعتاقه . وذلك سواء كان العبد ماو 
للموصى أو للوارث أو للموصى له أو لشخص أجنى . فارن كان لأجنى وجب 
شراؤٌه و.إعتافه . و إذا امتنع سيده من بيعة » وكأنٌ هذا السيد ل اس 
الموصى من ماله بشى' » فاون التعهيد لا سقط على الفور سقوطا نهائيا بل إن 
تنفيذه ينجل على أمل أن يسعف الزمن وتتهيأ الفرصة لتنويل العبد حريته 
وق المراد . على أن العيد الذى محرئر لطردق التعهيد له * تعتين انه معتق الموصى 
و أ كن عبد اغا » ب يأ مق من تول إعقه فو . أما العيد 
الذى يوصى له بالحرية مباشرة فانه يكون معة معتّق الموصى تفسه » ولهذا يطلق 
عليه وصف 017011105 الاخروى” '!. هذا . وليعل أزالعبد لا يستطيع أن شال 


)00 لأن عتقه تم عقب موت المعتق وصيروريه من أهل الآخرة ٠.‏ ويلاحظ أن كلة 5 0010) 
ى وصف مشتق من كله 5ه الت ممناها الموت ومعتاها أيضاً جهام 21655 165 . وهذا 
المع الثاتى لا همنا هنا لأنه مؤسس - كأ يدو س على معتقداتهم الديئية . وإا المهم هنا هو 
المعتى الأول وهو الموت ٠‏ فكلمة 0747::8 إذنمعناها المولى بتشديدالياء نسية إلىالموت . ولكونها 
نسبة ثقيلة على اللسان فوق ما فيها أحيانا من الاشتراك معالمضاف إلى ياء المتكلم » فقد ترجتها بكلمة 
أخروى التي يصدقمداوها على من مات قفيها ممت المونىة » بل هى أيضأ تصدق يعموم لفظها على معناهم 
الثاتي وهو جهنمى نسبة إلى جبنم لأن أهل جيئم م من أهل الآخرة . 

ورعا كانت كلة المدير المستعملة عتد فقهائنا مئخير ما اختير لغة لاستعاله ادطلاحاقى هذا المعى . 
فان الدبر من كلثى* مؤخره ومنقضاه وتقبه . (التديير هو حعل الفى' دير ثى ' لخر أى عقياً ب 


١ ٠‏ مدوية حوسدتيان 


الحرية مباشرة عقتضى الوصية إلا متى كانت ملكية الموصى ارقبته ثابتة فى 
وقتين : وقت عمل الوصية ووقت وفاته . م أن المرية تعتير أنما منحت له 
معاشرة إذا كان الموصى » عوضا عن العهد إلى شخص آخر بتحريره + لصرح 
وصمته التورشة بانه هو يريد عليكةه حريته يمقتضى هذه الوص وحدها. 

ع - الصيغ اللفظية الاشيع استعالا فى مادة التعهيد هى هذه : « إنى 
أطلب » إى أرجو » إلى أريد » إلى كلف » إلى أعهد إلى سلامة ذمة 
فلان ... » وآية صيغة من هذه فهى محجزئة وحدها وطا من ألقوة ما لكلا 
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لجنمعة . 


قَ الملاحق 1 2 





فانحة ‏ الثادت أن استعال الملاحق ل يك ن معروقا قبل عهد أغسطس 
وان اول من أمتعملها هو أوسموس لنتيأوس عا 11161115 الذى لرجع 
إليه ألضا امل مادة التعبيدات قتصتصهء20461 . ذلك دأ نه » أذ حضرته الوفاة 
وهو فى افريقيا » كتب ملاحق أيدها بوصية توريثية . وفى هذه الملاحق رحا 
اغسطس وعهد إليه أن يقوم بعمل بعض الآشياء . -فقق اغسطس ما أراد . 


ح له وتالياً » فيو وصدق على جع ل اليد حر بة عبده دبر موه أىتالية.لوته . هذا . ومن نأحية أخرى 
فان الدير أو الددور معتاه الموت . يقال دير الر دا ل دبرا ودبوراً ( من باب نصر ) أى مات فهو داءرى 
وأدير ادبارا مثله . والاسم الدبار على وزن سحاب أى الحلاك . ومن هذه الناحية فالتدبير يكون 
إذن هو حمل العبد » من حهة حريته » على سيده الدابر أو المدبر أى المائت . وإذا ل أ كن مخصناً. 
فيا أذهب إليه من التوجيه وحّصوصاً على الاعتبار الآول - ذفان كلة المدير عي 5 قلت خير 
ما بيؤدى معنى كلة 76205 التى بالنس اللاتيق وال يثبتها الدمراح المترجون إلى الفرنسية يتس 

وضعها اللاتينى . فليتامل . 


الكات ل 0 اران مب ١ذ>)‏ 


واتتدى به اناس 7 أخرون تأموا ا ا إلييم ٠‏ ومن ذيك 
أن ابنة لنتيلوس أدت أشياء موصى بها ل يكن علما بمقتضى القانون المدتى 
أن توديها . وهنا يقال إن أغسطس دعأ رجال الاإفتاء وفيهم الفقيه تريباليوس 
متنتوطع5 الذى كان معتيرا حمنذاك من أكير الثققات دعام وساطى ما 
إذا كان من الجائز استعال الملاحق » وعما إذا لم يكن فى استعاطا مخالفة لتمواعد 
القانونية . خْبّد له تريباليوس استعاطاء قائلا إناستعاطا مفيد جدا بلرضرورى 
للمواطنين بسبب أسفارثم الطويلة » وإن تلك اللأسفار من شآنها إحازة الملاحق » 
على الآقل لمن لا ستطيعون عمل الوصيات . ولما استعمل لابيون دمعطا1 
الملاحق بعد ذلك أصبح لا يشك أحد فى أنها من خير النظم القانونية . 
١‏ ل ليس من لعمل وصية نوريثية هو وحده الجائز له عمل الملاحق . 
بل يجوز أن يترك الشخص ملاحق متضمنة لتعبيدات وإن هو مات عن غير 
وصية توريثية © . ولتقد زعم يابنيان أن الملاحق التى تحرر قبل عمل الوصية 
لتوريثية تكون لا قيمة طا مالم تؤيد بعد تإييدا خاصا . ولكن المغفور لطا 
سيقير و أنطونين قررا أن الاستءان المدون عاحق سابق عنى نار حمل الوصية 
التوريدية يكن تقاضيه مادام «تضح أن محرر الملدق » حين عمل وصيته 
خما بعد» ل بمك ونه فا شيك د نيته العدول عن مشيكته التى اظهرها من 
قبل فيه . 
؟ ‏ لا جوز إسناد الوراثة ولا إلغاء إسنادها بطريق الملاحق وإلا 
اختلطت وصيات التوريث والملاحق . ما لا يجوز إيِضا حرمان وارث شرعى 
من الارث بطريق الملاحق . والمراد بحظر إسناد الوراثة أو إلغائها بطريق 
الملاحق هو منع حصول هذا بالملاحق مباشرة وابتداء » وإلا" فاون الاستئانات 
الناقلة للوراثة جوز أن تعمل بطريقة الملاحق . كذلك لا جور أن يؤى فق 


)١١‏ أى وإن آلت وراثته أيلولة شرعية » نيكون الورثة الشعرعيون ثم المعهود إلمهم بتنفيد 
ما فى التعهيد . 


مساشرة وانتداء . 
ب على أنه يجوز للا نسان أن يعمل عدة ملاحق . والملادق لالستدعى 


الكتاي الثالث 


الماب الأول 
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فاحة - بعكوت عن غير وارث إلصالى من ل يعمل وصية البتة » ومن 
حمل وصية توريثية باطلة من أصلها » ومن عمل وصية توريثية صحيحة ابتداء 
ولكنها سقطت أو لغت" أو لم 'بتوصّل مها إلى توريثالتركة لأحد 9 . 

١‏ - مقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر أن من يكوتون غير وصية 
توردلية واريتهم تكون أولا لورتهم الاصلاء . 

ب« الورثة الآأصلاء يم أسلفنا ثم من كانوا تحت ولاية الميت 
كالابن والبنت والاحفاد والحفيدات من أو لاد الظهور و إن سفاوا . ولا فرق 
بين أن يكون هؤلاء الفروع طبيعيين أو متبتّئين . 

ويجب أنلعد ألضاً من الورثة اللأصلاء من *نذ روا من الآولاد لعضوية لان 
أخطاط المدن فاكتسبوا بموجب المراسي الامعراطورية الصادرة فى هذا الصدد 
حقوق الورثة الاصلاء الشرعيين و أن كانوا ثم انفسهم غير مولودين من انكحة 








. أى الواريث الشرعية‎ )١( 
. (؟) أى بأن كان الوارث الماخذ عقتضاها رفض قبول الوراثة مثلا‎ 


شرعية . وكذلك من نص عليبع عراسيمنا التى قررنا فها أن من عاشر اعرأة 
معاشرة الازواج » والحال أنه ليس بينهما زواج شرعى » ثم رزق منها أولادا » 
وكانت المرأة من غير الحر”م عليه زواجهاء فإ نه إذا تزوجها وحرر بينه وبيئها 
مشارطة زواج وترتيب مور صار أولاده منما أولادآ شرعيين وواقعين نحت 
ولأينه وسواء مين من 0 

حم الذين هياوا لمن بعدثم الفرصة ص ألتى جعلةهم أولاداً شر 

ولقد اقتضت إرادتنا سريان هذه الاحكام حتى فى صورة ما إذا ل يرزق 
العشيران اولاداً نعد مشارطة الزواج 6 او رزقأ بعدها أولادا ولكن الموت 
أفى عليهم . 

على أن ابن الابن وبنت الابن وابن ابن الابن وبئت ابن الاان وهل جرا 
سافلا » لا نِعَدُون ورثة أصلاء 110 ان السهى السابق لخر فى الدرمبة قد 
خرج قبلا من ولاية الآصل بالموت أو بأى سبب آخركالتحرير مثلا . لان 
المد إذا كان عند موته قد ترك ابنا فحال أن يكو ناين هذا الابن وارمًا تأ أضبلا 
له210 . وهكذا الخال فى جميع الفروع وإن سفاوا . والأحمال. المستكنة تكون 
أيضأ ورثة أصلاء لاصلهم إذا كان الشأن فيهم أنهم يقعون نحت ولايته لو أنهم 
كانوا قد ولدوا حال حياته . 

سم تؤول الوراثة للورثة الاصلاء ولو بدون عامهم » فل وول إلهم 
ولوكانوا فاقدى العقل . ذلك بآن الاسباب التي تعمل لاكسابنا ولو كنا غافلين 
تعمل ألِضاً فى حاف المجانين . وموؤدى هذا أنه عجحرد موت الى العائلة محدث 
عل الفقور شبه استمرار لملكيته فى أولاده . وإذن فالقصر منهم لا يكون مهم 
حاجة إلى إذن وصمهم » مادام الورانة الاصلاء يتلقون الميراث ولو على غير علم 
منهم كا ذكر . وكذلك امجنون لا حاجة به إلى رضاء قيّمه يل أنه بكسب 
الوراقة كنا عدوم رشوة القانوق. 


م سس 


. أى للجد » بل هو محجوب بأبيه‎ )١( 





ل وى محدث مع ذلك أن الولد يكون وارثا ' 'صيلا لآانية و إن ل كن 
نحت ولاه عند موته 0 إذا كان هذا الولد قد وقع أسيراً بيد الأعداء ثم 
أفلت منهم ورجع نع :وقاة | أنه . وهذا أثر من آثثار حق التخطى . 

ىه - وقد نمحدث 5 أن يكون الفرع من ضمنعائلة المور عند 
اي ومع ذلك لا يكون وارثاً أصيلا له. يحدث هذا إذاكان الآب بعد وفاته 

كن هه ثبتت عليه جرعة الخيانة العظمى وحك بها على ذ كر اه » ظرنه فى هذه الصورة 
لا يمكون له وارث أصيل » بل تركته : زول لبيت المال . على أنه يصح أن يقال » 
فى هذه الصورة » إن ابنه صار حك القانون وارثا أصيلا له ولكنه ما ليث أن 
زالت عنه هذه الصفة عل الفور 

- إذا ترك الميت ابناً أو بنتأ ثم ابن اءن أو بنت اءن» فهذان الحفيدان 
بشتركان أيضا فى ميراث جدها ولا بمححب الآقرب الابعد . إذ من العدل أن 
ابن الابن أو بنت الابن محلان محل أسهما . ومن العدل أيضأ أنه إذا وجد مع 
ابن الابن أو بنت الابن ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن فإ نهما يشتركان فى الميراث 
كذيك . وإذ قد سامنا بأن هؤلاء المفدة والحفيدات من أولاد الظهور » وإن 
سفلوا » يحلون ف الميراث محل أبمهم » فالمنطق يقغى بأن قسمة الميراث لا تكون 
عا عدد الرؤوس بل تكون قسمة أرومات7" قعطعنوة . محيث أن الميت إذأ 
ترك ادا وأولاد ابن فقط فالابن يكو ن له نصف الميراث » وأولاد الابن الآخر» 
عنما لعددوا » يكون لم النف الثانى . وكذلك إذا ترك الممت ولداً أو ولدن 
من أبن » وثلاثة أولاد أو أربعة *ن ابن ان » فكل فربق يستقل بالنصف بلا 
لظر إلى عدد أفراده . 

٠‏ - المعرقة ما إذا كان الشخص يكن أن يكون وارثاً أصيلا أم لا» 
ريج اعتبار حاله فى اليوم الذى نحقق فيه أن المورث قد توفى عن غير وارث 
إلصالى . وهذا بتفق حتى فى صورة ما إدا كانت هناك وصية توريثية ولكن 


. أى قسمة طبقات أو بطون‎ )١( 
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ل يعمل مبا ”م إذاكان للعؤرث اى” فنس فى وحبيته علىحرمانه » واكذاذ أجنى 
وارثأ له » ثم مات ابنههذا » وتا كد من بعد أن الوارث المعلى الاجنبى ناخد 
شيا من الميراث عقتصى تلك الوصية » إما لآنه رفض قمول !! لوراثة » وإما لانه 
المت موا #وسب سريانة من هذا الميراث . ف فى هذا الوضع إذا كان لمتوق 
ابن ابن فانه يكون واربثاً أصيلا لجده . لآنه فى اليوم الذى تحقق فيه أن 
أيا العائلة هدا توق عن غير وارثُ إاصانى يكن موجوداً له سوى ابن ابنه 
المذكور . والعمل مهدا أعى نابت لا شك فيه 

27077 د لعد وئأة حده » 0 تكد فى حياتة 2 لعنين 
أيضاً وارثاً أصيلا له إذا مات أبوه ثم تركت وصية جده من بعد . ولكن إذا 
كان مله وفصاله وق كلاهما بعد وفاة جده » انه لا يصير وارثاً أصيلا له ؛ ولو 
كان أبوه قد مات وكانت وصية جده التورشة قد مركت ٠‏ وذلك لانه ل يتحقق 
فى الواقع قيام أية قرابة شرعية ١١‏ بينه ودين ألى أبيه قبل موته ٠‏ وقياسا على 
هذا ذان الابن الرر إذا تبنى ولداً » فولده هذا لا يعد من فروع الجد ٠‏ وذ 
كان جميع هئ لاء الأشخاص غير معتبرينفروعاً فيا يتعلق بأحكام الميراث » نهم 
لايحوز لهم ألضاً أن اطلموا وضع يدجم على أموال التركة ياعتتبارسم أقرب القرابات. 

ه ‏ الأاولاد الحررون لم جعل طم القانون المدى ! اى حق فى الميراث . 
امماذ انتقطعت عنهم ولاية أبمهم كمد ام متنع أن يكو نوا ورثة أصلاء ٠‏ وشرلعه 
الالواح الاثنى عشر لم تكن تدعوم للسرات باق :وح كان . ولكن دواعى 
العدل الطبيعى دفعت الا م نول طم حق وضع اليد على أموال التركة من حيث 
اكونهم أولاداً حعمميين 118671 11106 “الو أنهم لم يكونوا خارجين عن ولاية 
أصلهم بوم موته. وهذا إلى الذى ٠.‏ خوله الحا م يكون لم سر 3 
لا يوجد معهم غيرثم » ام كان لاميت ورئة أصلاء آذرون . وعليه فاذا فر ضأن 

(1) م القرابة الى يترتب عليها شرعا إ.كان حيارْة صفة الوارث الأصيل . وعمادها 
الولاية الأبوية . 





ا ميت ترك ولدين أحدها محرر والآخر باق فى ولابته إلى يوم وفاته » فلا شك 
أن هنذا الآخير هو وحده الوارث الشرعى الآصيل لامتوق عقتغى أصل قواعد 
القانورنل. المدنى . ولكن عا أن الحا 6 تفضل فاشرك المخركر فى الميراث » 
فالوارث الشرعى الآصيل المذكور لايكون له هو أيِضاً إلا حصة فيه » فيكون 
دبا سام 

٠٠‏ لد على أن الآولاد المحررين إذا كانوا قد أعطوا أنفسهم لأحد بطريق 
التبنى » فإنهم لا يعتبرون من الفروع الذين طم حق فى أموال أبيهم الطبيعى » 
وذلك متىكانوا دوم وفاته ما زالوا فى عائلة المتبنى . إعا يكون طم حق فيا لو 
أن متبنيهم كان حررث فى حياة والدثم الطبيعى . إذ فى هذه الصورة يعتير 
حبرم كأنه حاصل من قبل والدهم الطبيعى نفسه وكا عا حم لم يتبنهم أحد . 
وبالتالى يعتبرون ثم أتفسهم أحانب بالنسبة لمتبنيهم . أما من يحررحم متبنيهم 
بعد موت أبسهم الطبيعى فإ:هم » وإن صاروا أحانب النسية تبنيو علاء إلا 
أنبم لا تكون لطم حقوق الفروع بالنسبة لتركة والدم الطبيعى . وعلة هذا ان 
من الظل أن تكون تركة الوالد الطبيعى معرضة لآن تكون مرة لفروعه ( يعنى 
الذين فى ولابته ) ومرة أخرى لعصبته بحسب اهواء المتبنى . 

وو - مما تقدم بيعل أن حقوق الآولاد المتبدّئين اقل من حقوق غيرثم 
من الآولاد الطبيعيين »ما دام الأولاد الطبيعيون أصبحوا إذا ثم تحرروا 
لا نمقدون عركز الفروع كا هو حك القاتون المدلى » بل يستمرون محتفظين به 
فضل قرار الحا ثم » ومادام الآمر على عكس هذا بالنسبة للا ولاد المتبنين ؛ 
إذ ثم إذا حصل محريرم يفقدون أيضا هذا المركز ( يعنى بالنسبة لمتبنهم ) 
يعقتفى القاون المدبى » ولكن الحا مم برت وتحلها لمساعدمم . وخيرأ فعل 
الا . فان الانظمة القانونمة لا ممكن أن تدر الحقوق المستمدة من الطبيعة . 
و الاو لادا مر رو نإذا جاز أن يد موا ذلكالوصف المدلى » وهو وصف كونهم 


١ 0 : ١ 3‏ أناء | وناءة ا أناء اأنشاء 
ورثة أصلاء » فا نبم ما زالوا فالحقيقه وتفس الأمر ابناء او ينات 'و ايا 


مك١‏ مدويه <وسانيان 


أو بنات أبناء . وهذا بمخلاف الأولاد المتبنين » فإ نهم إذا حررمممتبنيهم صاروا 
أجانب عنه . واسم الآبناء والبنات وحقوقالآبناء والبنات--ذلك الاسم وهذ 
المقوق الثى جعلها طم القانون المدتى بسبب التبنى- يجوز أيضاء بح آخر من 
بابي اود إذا ما رروا ( ١‏ لعنى إذا حررثم متدنيهم ) . 

٠‏ - التفصيلات المتقدمة مرعية لضا فى وضع اليد الذى ع 
عل خلاف اكتاب ألوصية » للمروع الحقيقيين الذين صار إهاهم » أى الذين ل 
لصمرح اريت م ورانه له ولا محرمانهم هن المعراث . ذلك أنه الصرح 
يوضع اليد ل أموال التركة لمن كانوا نحت ولاية أصلهم عند وفاته . ولمن كانوا 
محركرين » على السواء . ولكنه يألى هذا على منكان منالفروع عند موت أصله 
الطبيعى لا<تا بعائلة أخرى يسبب التبنى . أما الآولاد المتبنون إذا حررثم 
متدنيوم ذإن الحا 8 بحرمهم من وضع يدثم على أمواله سواء مات متبنيهم هذا 
عن غير وصيه ة توريثية أو كان لم يجعل طم بوصيته شيئا ؛ إذ ثم اتقطعوا عن أ ال 
نحسوا فى عداد فروعه. ' 

. إذا مات الاب الطبيعى عن غير وصية توريئية ذإنه » فما التعاق 
بأولاده الذين لا بزالون لبعد موته فى عائلة متبنيهم » وباو لاده الذين من لعد 
موته قد حررثم متبنيهم » جدر بئا لفت النظر إلى أن الحا 5 إذا كان فى منشوره 
القسم الخاص بوضع يد الفروع على أموال التركة لم مخوطى شيئاء ذأ نه جبلهم 

من المستحقين فى قسم منه آخر وهو القسم الخاص بتوردث ذوى الآرحام 
باد الاستحقاق بيدا الوصة صف إلا عند عدم وجود ورانة 
شرعمين أصلاء ولا فروع حردين الاعصبات . إذ الح كيجمل المراث فىالأرشة 
الاولى للفروع الوارثين من أصلاء ومحررين » وفى اأرتية الثانية لأورثةالشرعيين 
غير الاصلاء (أىالعصبات) »و فؤالمرسة الثالثة لاقرب ذوى الارحام الآخرين , 
عو - ذلك هو ما كان حاريا عليه العمل بسنب القانون القد>م . ولكنا 
ك3 افشانا عليه بعض التعديل عرسومنا املخاص . بالاولاد الذن لعطيوم آباوثم 


الكتاب الثالت ‏ باب ١‏ ا 


الطبيعيون للغير بطريق التدبى . فلقد شاهدنا حالات فقد فيها هؤلاء الآولاد 
أولا ميراث أصوط, الطبيعيين » ثم حررثم متبنهم فأتحل التبى فلم يرثوه 
فماءوا مخسران ميراث كلا الآبوين . هذه مظامة . ولقد ازلناها »م هى عادتناء 
بن وضعنا فى عرسومنا القواعد الآتية : إذا أعطى الاب الطبيعى ايئه للأحد 
بسيب التبنى » فأن هذا الابن يظل محتفظا بكامل حقوقه كأنه لم يخرج قط من 
ولاية أبيه الظبيعى المذكور ول يتبنه أحد قط . غاية الآمر أن التبنى يكون من 
أثره جعله مستحقا لميراث متبنيه إذا مات عن غير وصية توريثية . أما إذا كان 
متبنيه هذا قد حرر وصية توريثية فالابن المتبى المذكور لا يكون له وجه فى 
المطالبة بأى شى؟ من ميراثه » لا عقتضى القانون المدتى ولا بعقتضى القانون 
الماكى » أى لا يجوز له أن إطلب وضع يده على أموال التركة خلافا لما بكتاب 
الوصية » ولا أن يرفع دعوى الوصية الجائرة » لآن متبنيه لم يكن ملزما 
لا باتخاذه وارثنا ولا بحرمانه » مادام أنه لم يكن عرتيطا به باية رابطة طبيعية . 
ويصدق هذا حتى لو كان المتبنى قد اختير » سب قرار الشيوخ السابينانىء 
من بينثلانة أولاد ذكور 22 ؛ إذ حتى فىهذه الخالة لا تكون له الفريضة الشرعية 
وهى الربع ولا تحبوز له المطالبة بها قضائيا . على أنّا استثنينا عرسومنا الولد 
الذى تناه أحد أصوله الطبيعيين . فان القانون الوضعى والقانون الطبيعى 
مان معا إلى جانبه فى هذه الخالة . ولهذا احتفظنا فيها للتنى بأاره التى كانت له 
قديعا .5 احتفظنا يبذه الأثار القدعة فى صورة ما إذا أعطى رب عائلة نفسّه 
للغير بطريق الاستلحاق . وكل هذه التفصيلات عكن بالاطلاع على متن مرسومنا 
الاحاطة بها بوجه ادق . 


)١(‏ يقول أرهولان : « إن البنى إذا كان واحدا من ثلاثة أولاد ذان قرار الشيوخ يجعل له 
الربع فريضة فى تركة متبنته . م يقول إن علة عذا المج لم بهند لها الباحثون حى ظن بعضهم أن 
المحتفظ به لهذا الولد هو الربع فى ميراث الوالد 'لطبيمى لا الوالد التببى » وإسكن هذا ظن غير 
عقول . © أم 


1 مدونة جوستنيآن 


- كذلك كان المتقدمون يفضاون الفروع أولاد الظهور . قكانوا 

0 الورانة الأصلاء اللاعبالاي عل الس سوى الاحفاد الآتين 
رء_ الابناء . أما اولاد المنات أو غيرثم من الأاحقاد الاتين من حفيدات 

0 لعتبرو نهم ذوى ارحام ولا يجعاون طم استحقاقا فى ميراث جدمم لامهم 
أو أبى جدثم لآمبم » أو جدتهم الصحبحة أو التى لأمهم » أو أم جدتهم الممحبحة 
ا الى لأحهم 4 إلا لعد العصات . 

ا الآباطرة المغفور لمم ٌ لصيروا علهدا الشذوذ الذى تاباهالطبيعة . 
واذ كان أسم الاحفاد واختناد الاحفاد يطلق على المروع من أولاد اليبطون 
عو الس وا يس ل ا على نسق 
واحد فى المهة وفى الدرحة . علىأن أوليك الأمراء كيها يرجحوا من لا يداون 
محقوق الطبيعة فقط بل يدلون معها بحسن نظر القانو زالقديم إليهم - قد رآوا 
مخفيض حصة الحفدة والحفيدات ومن إليهم من الفروع أولاد البطون السابق 
ذكرثم » وأن يكون التخفيض بقدر الثلث ما كانت تستحقه أحهم أو جدتمم » 
أو أن يكون بقدر الثلث ما كان يستحقه أبومم أو جدثم الصحيح أو الذى 
لامهم متى كان الامى خاصاً بعيراث امرأة . وإذا كان الخفدة والمفيدات 
المذكورون هم وحدثم الموجودين من الفروع وقباوا الوراثئة استتقلوا بالتركة 
ولاشى' للعصبات . وكأ أن شريعة الآلواح الاثبى عشر كانت فى حالة موت 
الابن قبل أبيه تملى بحله فى ميراثاللبد”"" لحفدة المد وحفيداته وإن سفلوا » 
فكذلك كانت المراسيم الامبراطورية تجمل الفروع المذكورين يحلون محل 
والدتهم أو جدتبع مع الى د السابقة الاشارة إليه . 

0 لكنا نحن إذ وحدنا أن الشك لازال انما قُْ مسالة اأمدة 
والعصبات » وأن العصات ما فتكوا يدعون لااتفسهم الربع فى ميراث المتوق 
أخذاً اخذا كرسو) قدي صادر فى هذا الحصوص ‏ إذ وجدنا هذا فقد نسخناذنك 





0 )6 وهو ذلك الأب الذى عاش بعد ابنه ثم توق شو أيضاً . 


المرسوم ول نسمح البتة بأنينقل من جموعة قوانين تيودوز إلى جموعةقوانيننا . 
أما الحق الذوّء كان ينص عليه فقد غيرتناه عرسومنا » وقررنا أنه إذا ترك 
الممت حفدة موودين من بنت أو أو لاد حفدة مولودين من حفيدة أو فروعاً 
آخرين من هذا القبيل ( يعنى من أولاد البطون) أسفل من ذلك » فإن العصبة 
لا جوز أن يدّعوا شيئاً من ميرائه . ومعنى هذا أن الآقارب من الحوائى ١‏ 
لا يجوز تفضيل أحد منهم على الفروع الذين ثم أقرباء على مود النسب . ونكرو. 
أعرنا بوجوب سريان أحكام مرسومنا المذكور بنصهاء ابتداء من نار نشره . 
وكا أن القانون القديمكان فى حالة ما إذا ترك الميت ابنأ وأبناء ابن آخر » ينص 
عل وحجوب تقسم التركة على الآرومات لا على عدد الرؤّوس » فانا نحن ألضأ 
أرمد أن تقسم هذه السكيفية بين الابن والاحفاد أولاد البنت » او بين الاحفاد 
أو الخفيدات ونين أحفاد الاحفاد و إن سفاوا ؛ هذه المثابة ينال فروع كل 
أرومة ( نصيب نصيب أرومتهم أى أبيهم أو أعهم أو جدثم أو جدتيي عير منعوين ؟ 
يحث إذا كان الموجود أولاد أرومتين لاحداها ولد أو اثنان وللأأخرى ثلاثة 
أولاد او أربعة فكل فئة تأخذ نصف التركة ٠‏ 


الما الثانى 


الورا'ثة الشرعنة الى للعصبات 


فأنحة سم إذا م يوجد وأرثٌ اعد ولا أحد من الاشخاص الذبن جعلهع 
القانون الحا كى | او المرأسمم فى عرتبة الووثة الاصلاء » فار زالوراثة تؤول لاقرب 
العصبات عقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر ٠‏ 

(.) أو أصل أو طبقة أو بطن . 


١‏ س لفظ العصبات كا بينا فى الكتاب الال - يطلق على الآقارن 
الزين لا يتوسط بين لعضهم والبعض سوى الذكور» أى ثم الآتارب بواسطة 
الان فالارخوة الذين أبوثم واحلا عصبة » وم يسمون إخوة لاب . ولاعيرة 
بان يكونوا أيضا من أم واحدة أو لا يكونوا. وكذنلك الحم وابن أخيه 
كل مهما عأصب للآآخر . ومن العصبات ألضاً أولاد العم أى أبناء الاخوين 
وفوق هؤلاء فسكل من يصدق علبهم التعريف المتقدم فهم أيِضاً عصبات على 
اختلاف درجاتهم . بل إن الأابناء الذين يولدون بعد وفاة أبهم تكون طلم 
حقوق وحدة دم الإبوةكرخوتهم المولودين قبل وفته » واجميع يكون بعضهم 
لمعض عصمة . لكن شريعة الالواح الاثى عشر لا عل الوراثة جميع 
الخصبات مما بل تجعلها لأهل أقرب درجه لامتوفى » فى الوقت الذى يتحقق 

فيه أنه مات عن غير وصية توريثية . 

2 حق العضوية لها الضأ بالتنى . دالانناء الطبيعيون ومن يتمناهم 
أبوثم لعضهم لبعض عصصبة على أنه ليس من شك فى أن نسمية ججيعهم إخوة 
آنءأى أ انهم من دم واحد » ثى لسمية فى غير محلها . كذلك إذا كان أحد 
من عصبتنا كاخ أو عم أو عاصب آخر ألعد” منهما يتبنى أحدا ثتبناه هذا لصير 
عصمة لنا . 

ع - وفوق هذا فاإن حق التوارث بالعصوبه محرى بين الذكور . وهو 
يأخذ حكه بنكلا العصبتين مهما بعدت درجة أحدها عرد درجة الآخر . 
أما النساء فلم يكن لمن هذا المق » » أى أنمن ماكن يرثن بسبب وحدة الدم 
إلا متى كن أخوات للمتوفى » فإن كن فىدرجة أبعد فا كن يرثن عاصهن لكن 
عصدهن الذكوركانوا يرنونهن عهما لعدت الدرجة مم وبينهن . فبينا كان لك 
أن ترث دنت أخبيك أو دنت عمك أو أن" ترث عمتك » ذرن آبة منهن ما كان للها 
أن ترث فيك ونه كانت الملا وي بعناجا كاتوا يروته من أن الأصلح والافضل 
هو حصر أموال التركات فى ايدى الذكور-:.ليك.. إن لا كان من الظل البّن 


حرمان النساء إطلاتا من ميراث عصباتهن » كانهن اجنبيات » فقد جاء الحا 5 
حدق القسم |الحاص من منشوره يوضع بد دوى الارحام على الاموال ‏ 
فاعتيرهن من أهل هذه الجهة » وصرح لهن بوضع اليد المذكور مالم يكن 
لامتوق أحد من عصبته أو يكن له ذو رحم من درجة أقرب . وليلاحظ أن 
ذلك الظل لا شان لشريعة الآلواح الاثنى عشر به . ذبن نلك الشريعة نظرت 
إلى ما جب أن يكون عليه التشر دع من الساطة لجُعلت يع العصبات من 
ذكور وإناث » عبهما اختلفت درجاتم» » حق التوارث فما بينهم » على مثال 
الجارى بشآن الورئة الآصلاء . ولكن نظريتها هذه قد أخل مها ما وقم بعد » 
فى الفترة التى بينها وبين عصر التشريعات الارمبراطورية » من اجتهاد الفقهاء 
اجتهاداً قوامه تعمقاتتزمتيةرتبوا علمبها ذلك الفييز بين الجنسين فا بعدوا النساء 
بالكلية من مواريث عصباتهن . ولما كانت نتيجة هذا القييز أن السبل تقطعت 
بالنساء دون الوصول إلى استحقاق الارث » وقد استمرت الخال زمانا.على 
هذا المنوال لعدم وجود جهة أخرى للاارث بعد جهة العصوبة » فقد قام 
الحكام مدفوعين بدواعى الا نسائية ‏ قفاخذوا شيعا فشيئاً مخففون من 
شدة القانون المدتى ويكلون مابه من وجوه النقص » فانشاوا للاستحقاق جهة 
نالئة هى جهة ذوى الارحام . وبذه المثابة أخذوا بناصر النساء إذ خولوهن 
حرق رطم اليد على أموال التركة بصفتبن من ذوى الأرحام المذكورين . 

آما تحن ذا نا مع سكن لشر لعة الالواح الانتى عشر واقتفائنا لاثرها فى 
هذه المادة » ومع إعبابنا عا قرره المكام ما يشف” عن اضطلاعهم باشرف 
العواطف الا نسائية » ترى أن العلاج الذى أنى به اولئك الحكام غير كاف . 
إذ ما دامت درجة القرابة الطبيعية واحدة وأسباب” العصوبة متساوية فى الرجال 
والنساء » فلا يفهم وجه المييز بين الفريقين وجعل اارجال يرثون عصباتهم وحرمان 
النساء ‏ ما عدا الأخت - من أن يرثن عصباتهن . لذلك قد راينا إعادة الحق 
إلى أصل تصابه » وإحياء تلك المساواة التى تنص عليها شريعة الآلواح 


الانى عشر . فقررنا » عرسوم من لدنّا ء أن ججيع العصبات » إى الاشخاص 
الذين تربط لعضهم ببعض رابطة منالذكور - ججيعهم » منذ كور وإناث بغير 
كيز بين جنسمهم » يكلونون » عند عدم وحرة وصدة تورينة 4 مستسين 

شرعا لميراث عصباتهم » الاقرب” الاقرب” محسب ترتيب درحاتهم . والاحرم 
النساء من هدا يه 1 وار ماحم خاو ارات + الشقيقات من 
قوة اشترا كهن فى البنوة لاصلهن 7 . 

- كا أننا فى حرسوهنا المذكور رأينا من الواجب نقلل.درجة برمتها .ن 
درحات ذوى الارحام وجعل أهاها ضمن العصيات الذين درول الميراث 
الشرعى . وذلك بان قررنا أن ابن الاخ وبنت الآخ لا يكونان وحدما اللذين 
ستحقان وراثة عمهما شرعا » يا هو مقتضى القواعد المتقدمة » بل إن ابن 
الآخت وبنت الآخت » شقيقة كانت الاخت أو لآب أو لآم » هذان ‏ 
ولكن وحدها ال عرق دن رانين من الفروع -- يشتركان فى ميراث خاطم 
مع ابن الآ وبنت الآ المذكورين . وإذك فإن الميت إذا ترك أولاد اخ 
وأولاد أخت - وبالفشرورة هو عم الآأولين وخال الآخرين - فكلا فريق 
الأولاد المذكورين دشتركون فى ميراثه ما لو كانوا جميعاً عصمات له أولاد 
ظهور . إعا يشترط هذا ألا يكون للميت إخوة ولا اخوات عل فق اطلناة 
عند مونه ٠‏ إذلوكان له إخوة أو ! اخوات وقملوا ويد 
الآولاد الذين يلونهم فى الدرجة ٠‏ وفوق ما تقدم طون التركة تقسم بينهم عل عدد 
الرؤّوس لا قسمة أرومات ©. 


م مس أذا احتمعت عده درحات مر العصة فارِن شر لعه الالواح الا ثنى 


000( نرجة ما بالأصل هي :« من قوة اشترا كهن فى الدم » . والمراد دم الأصل الموجد لحن 
هن وأشقامهن 


00( د يس اضوع من أولاد الآن وأولاد الأخت . وستأ كد هذه القاعدة 
بالنسبة ميع العصبات فى :١‏ قرة الاللة 


الكتاب التالك ‏ باب م 1 


عشر كافت بعل الوراثة لآهل أقربها . فثلا إذا تذك اميت أخا ثم ابنأ لامع آلخر 
أو عمأء فن التركة يستقل مها الآخ. والشريعة المذكورة» وإ نكانت استعملت 
فى التعبير صيغة المفرد » إذ قالتِ يكون الميراث للعاصب الآقرب » فا نه لا شك 
فى أن العصبات من درجة واحدة إذا تعددوا لجميعهم لشتركون فى الميراث . 
إِد من يقول :« العاصب الاقرب 6 كهى يكون فارضاً احتال تزاحم عدة درحات 
من العصبات ؛ لكن إذا لم يوجد منهم سوى درجة واحدة فون الميراث يكون 
لأهلها جميعا بالتساوى بينهم . 

» عند عدم وجود وصية توريثية فإنه » لآجل لعيين أقرب العصبات‎ - ٠ 
يجب اعتبار وقت وةٍ المورث الذى خلف التركة . أما إذا كانت هناك وصية‎ 
توريشية فيجب اعتبار الوقت الذى أصبح فيه محققاً أن الموصى لن يكون ل‎ 
. وارث إنصائى . إِذ فى هذا الوقت فقط يكن اعتبار أنه مات عن غير وصية‎ 
وقد لطول انتظار الوقت المذكور » وقد يتفق أن يموت العاصب الآاقرب فى‎ 
فترة الانتظار » وأن منلم يكن هو الاقرب يوم موت الموصى يصبح هو الاًقرب.‎ 

ب ل ثم إن هذا النوع من الميراث لم يكن من الجائّز التعاقب والتوالى فى 
استحقاقه . فاو أن آقرب العصبات المنفرد بالاستحقاق الشرعى رفض قبول 
الورائة أو مات قبل قموطا » فان القانون ما كان يجعل الميراث للعصبات الذين 
بلونه قى الدرحة . ولقد أنى المكام ببعض الاإصلاح فى هذا الموطن ٠‏ فارنهم 
إذ وجدوا سبيل الميراث موصدا فى وجه المذ كورين بوصف أنه عصبة » قد 
ساعدومم أن اعتبروثم من قبيل ذوى الارحام » وأجازوا 0 المايا- 2 
الميراث هذا يد من غير أن يكون وصف العصويه القاام بهم 

اى تمضصمل 
0 قد ب ذلك الاصلاح الحا كبى غير كاف. وبا أنا لانريد أن ندخر 
ديا ف إبلاغ يك حد الكال ء ذا نا » قْ المرسوم الذى أوجبت علينا 
الا نساننة إصداره بشأن ولاء العتاقة » قد قررئط عدم منع أياولة الميراث من 


عصبة إلى عصبة آخر . فان من المنكر عقلا أن طريقاً فتحه المكام لذوى 
الارحام يوصد فى وجه العصات . خصوصاً متى لوحظ أن الدرجة الآولى من 
العصبات إذا عدمت فان عبء الوصاية ينتقل إلى عاتق أهل الدرجة التى تلمها» 
وأن ما لا يسيخه المنطق أن نعامل أولكك العصبات فى الم بغير ما تعاملهج به 
فى العرم . 

م - كل أصل محرر ابنه أو بنته أو حفيده أوحفيدته مهما سفلا تحريراً 
510 لعقد أَمَنّة 6و (لعنىعقدا مشترطا فيهأن تكو نلهعليه حقالولاء) » 
فإن هذا التحرير يترتب عليه نوع من الوراثة الشرعية خاص”» عقتضاه 
يكون ذلك الأصل هو الوارث الشرعى لفرعه الحرر المذكور 22 . وإنا ؟ةة فى 
مسومنا قد حعلئنا هذه قاعدة مطلقة ؛ لان ريد أن يكون محرير الأولاد 
معتيرا داعا أنه مفترن شنا شرل الامنة عزوتةة ع3 ععتتقء » على خلاف 
ما كان عليه الخال عند المتقدمين الذين ما كانوا لعتيرونه كذيك إلا متى كان 


الاب قد اشترط هذا الشرط صراحة عند محرير قرعة . 


الباب الثالك 


فى قرار الشبوخ التردوليانى 
تاتحة ‏ كانت شريعة الألواح الاثنى عشر حرجة ضيقة تفضل أولاد 
الظبور وتبعد أولاد البطون » إلى حد أنهاكانت تالى التوارث بين الم تفسبا 
)١(‏ يقول بلوندو : « إن التحرير إذا لم يكن مقترنا يشرط الأمنة فان ميراث الشخس الجرر 


كان يدول شرعا إلى الشخص الأحنى الذى حضر إجراءات التحرير وصيغها الشكلية الاارتسامية 
وكان فها متخذا مركز الشترى . 


وبين ابتها أو بنتها . واكام مم الذين فتحوا باب التوارث لؤلاء الأشخاص 
بتخويلنم إيام حق وضع اليد عل افو ال التركة . ولكن بوصف أنه أقر 
ذوى الارعام أهل جبة الاستحةا تحقاق الثالثة . 

١‏ لكن مائن بالقانون من نلك الشدة صار تلطيفه من بعد . وثقد 
كان المغفور له كلود هنو أول من عزى إحدى الآمبات الثكالى بان جدلمبأ 
وارثة شرعمة لاولادها المتوفين . 

« ل ومن لعد صدر قرأر الشيوح الترتولمياى دده انمع ق عهد 
المنغور له أدربان فزاد فى أحكام القانون نان حمل ووانة الاولاد تؤول ابم 
ال محزونة . وألكنطا وحدها دول اجدتهم . ومضمون ذلك القرار أن المرأة 
إذا كانت حرة الآأصل وكانت أمّا أو معتيرة أمّا لثلائة أولاد » أو إذا كانت 
معتقة وكانت أمّا لأربعة أولاد » فإنها تكون مستدقة ثشرعا لميراث أولادها 
المذكورين » ذكوراكنوا أو إنثنا» إذا ثم ماتوا عن غير وصية توريثية . ويشبت 
ما هذا الاستحقاق حتى لو كانت خاضعة لاولاية الآبوية 21 ..إعا يشترط فى 
هذه الحالة ألا تقبل الميراث المذكور إلا بأ من هى حت ولايقه . 0 

هه لكن فروع المتوفى يحجبون أمه » أصلاء كانوا أو ملحقين بالأسملاء » 
ومن أى درجة يكونون . وهناك بعض مراسيم قرر تأن المرأة إذاكانت مستقاة 
بشكون نسلها وماتت عن ابن أو بنت » فان ابنها أو بنتها هذين حب كلاما 
أمما » التى هى جدته » عن ميراثها . كذلك أبو المتوفى أو المتوفاة ‏ دون جدها 
الأول او الثانى- يححب أمبما إذاكان هو الذى بزاحمها لها . أما أخو المتوفى 
أو المتوفاة لاديهما نمدم 07 انه حب أمهما . ولكن أختهما لأبيهما 

. يقول أرتولان : « المرأة الممزوحة كانت تق نحت ولابة أبى عائنها هى رغم زواحها‎ )١( 
وكانت فى قانوتيم القدم لا 4 تحت ولابة الزوج إلافى أحوال مخصوصة وبصيغ .شكلية ارتساءية‎ 
مخصوصة . » أه‎ 


(؟) هذا التعصير براد به أيضاً الأخ الث رق ١‏ كذلك قوله : « أحتبما لأبهما » فانه يشمل 
الشقيقة أيضاً . 


مدوئة حو سسيان 


ما كانت تحجبها بل كانت الام نشترك معبا فى الميراث ؛ فإذا اجتمع أخ وآأخت 
لاب ء فان الآم التى تدلى بالأق المترتب على أمومة العدد القانوتى من الاولاد » 
كان مححبها الخ » وكان الميراث يقسم بالتساوى بينه وبين الاخت ٠‏ 

لكنا تحن » مراعأة للعواطف الطبيعية » ونظرا لما يقترن بالل 
والوضع من الألام والاخطار التى قد تودى بحياة الامبات »قد وجدنا من المتعين 
علينا الأخذ بناصرهن » لآن حراما أن يجمل لحض المصادفات تأثيرا فما ريفبخى 
همن من الرعاية . الجارى الآن أنالمرأة الكرة الأصل إذا لم يكن طا ثلاثة أولاد » 
والمعتقة إذا ل يكن طا أربعة » 'سلبت كلتاها الاستحقاق فى ميراث أولادها . 
وهذا ظل صارخ ؛ إذ ما ذنب المرأة منهما فى أنها لم تلد مرات أ كثر * من أجل 
هذا أصدرنا مرسوما - أدرج ى تموعة قوانيننا - خولنا به الامبات الحق 
الكككامل فى الميراث الشرعى لأولادهن » سواء كن حرات الآصل أو معتقاتء 
ولول تلد الواحدة منهن ثلاثة أولاد ولا أربعة » بل ولول يكن لاواحدة منهن 
وى اننا او انتا المتوقاة . 

ه - هذا . وإن المراسهم السابقة » مع تنظيمها حقوق الوراثة الشرعية 
تنظما دقيقا » كانت 'نارة تحابى الم وطورا محاردها » ول تكن قط تحمل لما 
ميراث أولادها برمته . بل إنها كانت فى بعض الصور تقتطم الثلث من هذا 
الميراث وترده على ورئة شرعيين آخرين » وفى البعض كانت تعمل العكس 20 , 

لكنا نحن رأينا أن الاقسط والأبسط إعا هو تفضيل الآم على جميع الورثة 
الشرعيين من العصبات ما عدا الاإخوة والآخوات» سواء أ كانوا لآب أمكانوا 
جرد ذوى أرحام ( يعنى لآم فقط ) . وما أنا يبذه المثابة تقدمها بوجه عام على 


فالنتتيان وثالنس مقتضاها أن الأم إذا زاححها عم أوأولاد عم كانت تأخذ ثلئ الميراث والثلك لك لاء 
العصبة » وذلك فى صورة ما إذا كانت ممن لمن حق أمومة العدد القاوتى من الأو لاد 5 فان لم يكن 
ا هذا الحق كان لما الثلث فقط وكان الثكثان للعم أو أولاد أعم . » أض 


الكتاب الثالك - باب + ا 


العصبات » نا كذلك رأينا أنه فى حالة وجود إخوة أو أخوات فإ نهم سواء 
كان القانون جعل طم استتحقاقا أولا جعل - يشتركون معها فى الميراث . عل أن 
يكون هذا عل وجه أنه إذا لم يوجد مع أم المتوفى أو المتوفاة سوى أخوات 
فقبط » عصبات كن أو ذوات أرحام ( يعنى أخوات لام ) فإن الام تأخذ لصف 
الميراث والنصف الاآخر يكون للأخوات يتقاسعنه بينهن حميعاء وأنه إذا وجد 
مع الام أخ واحد فقط أو إخوة متعددون وكانوا وحدثم أو كان معبم ألضا 
اخوات » عصبات كن أو ذدوات أرحام » لصير تقسم الميراث ينوم لعدد 
رؤوسهم مادام المورث توف عن غير وصية توريثية . 

- على أنا إذا كنا راعينا مصلحة الأمبات » فعليين أن براعين مصاحة 
ذريتهن . ليعامن أنا تحرمهن من ميراث أولادهن الذين توفوا وهم صبية صغار » 
إذا كن قد أهملن فى طلىب تعيين أوصياء لطم » أو كن أجملن - فى ميعاد السنة 
المقرر - طلب تعيين بدل للا وصياء المعزولين أو المعتذرين . 

ب وفوق ما تقدم فان للأأم» بحسب القرار الترتوليانى » أن ترث ابنبا 
أو بنتها ولوكانامرزوقين ها من أب مجبول . 


الباب الرابع 


ءِ 1 
2 0 أر الشيوخ الا ور فشالى تدع تختطم0) ع1[تاقدده.)-56281015 





ناشحة ‏ وعلى وجه التبادل والمجازاة إستدق الأولاد تركة أمهم إذا هى 
توفيت عن غير وصية توريثية . وهذا ما سنه قرار الشيوخ الآورفيتيانى الذى 
صدر فى عهد مارك أوريل ومنصب القنصلية بيد أورفيتبوس قناتأخطم02) 
وروفوس قدتمنة8 . ورد بالقرار المذكور أن الام إذا توفيت فوراثتها الشرعية 


مآ مدونة <وساتيان 


تكون لاننها أو لبنتها ولوكانا غير مستقلين بشكون فسهما » وأنهما نفضلان 
على ما بكون للأامبما المتوفاة من إخوة لآب أو من عصبات آخرين . [ْ 

و - غير أن القرار المذكور إذ همل عد الهفدة ورثة شرعيين دتمي 
فقّد صدرت من لعد ع سيم إميراطورية جعلت للحفدة والحفيدات الحق فى 
ميراثها قياساً على الآ بناء والبنات . 

؟ ‏ ثم ليل أن حقوق الاررث المقررة بقرارى الشيوخ الترتولياى 
والاورفتيانى لا نسقط حور الذات . وأن هذا ماخوة فبه بقاعدة تقغى أن 
حور إالذات لا اسقط الورانات الشرعية المستحدثة » وإعا سقط الورانات 
المقررة بشريعة الالواح الانى عشر فقط . 

م ل وأخيراً ليعم أن الآولاد ال ىهولى الاب أنفتسهم » طم بكقتضى قرار 
الشيوخ الآورفيتياتى » الحق فى ميراث أمبه 7" . ظ 

إذا تعدد الورثة الشرعيون وى لعضهم عن الووائة 6 اوماتواج 
أو منعهم مانع من قبول الوراثثة » فإن نصيمهم يرد على الباقين الذين قبلوا الوراثة . 


وإذا مات أحد هؤلاء بعد قبوله الورائة فنصيبه يؤول لورثته . 


وجا 


)١(‏ يقول باوندو أنحوستنيان كان من قبل أصدر مرسوما هذا الصدد » ونصه: «الأولاد 
الحهواو الأب الذن تلدث امرأة مسهورة باافساد لا تسمح بأن برنوها لا بطريق الوصية ولا إرثنا 
شرعيا بغير طريق الوصية » ولا أن يحصلوا من تركنها على شى" تنفيذاً لعقد مما يعمل بين الأحياء . 
وهذا كله مي كان لها أولاد شرعيون موجودون فى قيد الياة بعد موتها . أما الأولاد الذبن تلدم 
إحدى السرارى من معاشرة جائزة فاهم يشتركون فى ميراثها مع أولادها الشرعيان» أه . وقد أنشار 
أرنولان أيضاً إلى هذا الرسوم . 


الكتاب 'ثالك س باب ه اما 


البابٍ الحامس 


فى وداثة ذوى الار حأم 
فاتحة ب بعد الورثة الأصلاء واللأشخاص الذن جعأوا فى مرتبتهم عقتفىئ 
أمس الما كأ او المراسم الأمبراطورية » وبعد الورثة الشرعيين ومنهم العصبات 
ومن جعلوأ فى عرتبة المصبات عقتفى قرارى الشيوخ السالنى الذ كر وعقتضى 
ترهوهنا تحن ع نان ادرب ذوى الارحام الآخرين الذين جعل لهم الماك 5-5 
فى الميراث . 

. الاساس المعتبر فى هذه الجهة هو القرابة الطيعية دون غير‎ - ١ 
فالعصات الذين أصاءهم حور فى ذاتهم » كانواء عقتفى شرلعة الآالواح الاثنى‎ 
عشر » لا لعدون ثم ولا فروعهم من الورتنه الشرعيين » ولكن الحا ىء ناء‎ 
. على ذلك الآساس جعل , الاستحقاق فى هذه المهة الثالثة‎ 

على أنه يجب أن يستثى من العصبات المذكورين الآم والاخت الحرران » 
فانهما وحدها دون فروعهما قد جعلهما عرسوم أنستاز مستحقين شرعيين فى 
ميراث أخيهما أو أختهما بالاشتراك مع الاإخوة الآخرين الذين لم تتغير حاللهم » 
لكن لا بالتساوى بل مع خفض نصيبهما فى الحدود المبينة فيه . وفوق هذا 
فإن المرسوم المذكور يقضى بتقدعهما على العصبات الذين يلونهما فى الدرجة 
حتى من كان من هلاء العصبات المتأخرين لم يصبه حور ف ذاته » وإذاً فهو 
من باب أولى بتقدمهما على جرد ذوى الآرحام . 

 « ْ[‏ كذلك الحواشى أولاد البطون جعلهم الحا م مر: ‏ أهل جهة 
الاستحقاق الثالثة » وذلك على ترتيب درحات قراتهم . 


م١‏ مدويه حوستئيان 


م« ل وكذلك الآأولاد المتبنون الذين لا يزالون فى عائلة متبنمهم يكو نون 
من أهل اللهة المذكورة فى استحقاق ميراث أصول, الطبيعيين . 

ء | آما الأولاد المجهولو النسب فلا عصبات طم بداهة ؛ لآن العصوبة 
تأتى من جهة الآب » أما جهة الام فلا تآنى منها إلا قرابة الرحم » وأولئكك 
الآولاد معتبرون أنهم نابتون من غير أب . وطذه العلة نفسها لاا يصح اعتبارم 
إخوة لآب حتى فى علاقة بعضهم بالبعض » إذ هذا يقتفى بنوتهم لآب واحد» 
أى وحدة الدم السارى فهم والتى هى نوع 2 من العصوبة . وهو غير ثابت . 
وإذن نهم فى علاقة لعضهم بالبعض لا يعتبرون إلا ذوى رح فققط » واسطة 
قرابتهم أمبم . وبناء عليه إن طم الحق فى وضع يدم على أموال التركة 
عملا عنشور الا ثم الذى يقضى بأس_تحقاق ذوى الأرحام للوراثة ,محسب 
رتيب درجاتهم : 

ه ‏ وهنا يفبغى التنبيه إلى أن العصبات ولو كانوا فى الدرجة العاشرة 
ستحقون الميراث » سواء ينص شريعة الألواح الاثنى عشر » أو ,عوج ب منشور 
الحا م الخاص بالورئة الشرعيين وبا جعله لمم من الحق فى وضع يدهم على أموال 
المورث ؛ ولكن الحا كم فىمخويله حق وضع اليد المذكور لأهل الهة الثالئة» 
وهى جهة ذوى الأرحام » قد قصره على من ليسوا ألعد من الدرجة السادسة » 
فما خلا فئتين فتقط من أهل الدرجة السابعة ها أولاد حفيد الم 9) أو العمة 
أو الحال أو الخالة وأولاد حفيدتهم » ظينه خول » دون سائر أهل درجتهم » 
وضع اليد على أموال المورث » ولكن على شرط أن يكون كل من العم أو 
العمة » أو الحال أو المالة المذ كورين شقيقاً . 


)١(‏ عراده أن يقول : الى عى ملاك العصوبة . ويلاحظ أننا تصرفنا تصرفا بسسطا فى ترججة 
هذه الععارة لامكان ابراز المراد .” 

(؟) يلاحظ أن المراد هنا بالأولاد المذكورين ثم من ليسوا عصية لامتوفى أى من كأن تسبي 
العم يتوسطه أت » وإلا فالعبارة الأولى من الفقرة تكون هى المنطقة . 


الكتاب النالك - باب + 0 


2 درحات القراءة 


فانحة ‏ من الضرورى أن نبين كيف محسب درجات القرابة . فاعلم أن 
القرابات منها القرابة الصاعدة ومنها القرابة النازلة ومنها القرابة النطاقيّة الجانسة 
اللتى يطلق عليها أيضا اسم قرابة الحواشى . قاما الصاعدة فهى قراب اللأصول ؛ 
وأما إلنازلة فى قرابة. الفروع » وأمأ الجانبية فهى قرابة الاإخوة والأخوات 
وفروعهم والعم والعمة والخال والخالة . والقرابتان الصاعدة والنازلة تبدان 
بالدرحة الأولى . وأما قرابة الحواثى فلا تكون إلا ابتداء من الثانية . 

١‏ - فالدرجة الآولى من القرابة الصاعدة فيها الآب والام » ومن القرابة 
النازلة فيها الابن والبنت . 

ب س وبحسب فى الذرحة الثانية من القرابة الصاعدة الجد والدة » ومن 
القرابة النازلة ابن الابن وبنت الابن » ومن قرابة الحواثى الاح والاحت. 

سو وف الدرجة الثالثة من القرابة الصاعدة الجد الثانى والمدة الثانية 
(أبوالجد وأم الجد) » وفيها من القرابة النازلة ابن الحفيد وبنت الخحفيد » 
وفيها مو:_ الحواشى ابن الاخ أو الآخت وبتتهما والعم والعمة والمال 
والخالة 297 . 

ع - وف الدرجة الرابعة من القرابة الصاعدة : الجد الثالك ( جد المد ) 
والجدة الثالثة ( جدة الجد) ؛ ومن النازلة حفيد الحفيد وحفيدته . ومن 
المواشى حفيد الآخ او الاخت وحفيدتهما » والعم الأكير والعمة الكيرى 
(أخو الجد الصحيح وأخته ) » والمال الآكبر والخالة الكبرى ( أخو الجدة 


. هنا أخذ بن كر أمماء لمؤلاء الأقارب باليونانية مما لا يزيد العنى شيئاً‎ )١( 


غ١‏ همدونة حوستليان 


لام احا ( » وأولاد الأاخون ا الاختن أى أولاد الاعمام والعمات : 
والأخوال والخالات » بنسة لعضهم إلى لعض ١7‏ 

ه - وق الدرجة الخامسة من القرابة الصاعدة : المد الرا بع واللمدة 
الرابعة (أبو جد الجد وآمه صحيحاً كان الجد أو غير صميح ) ؛ ومن القراءة 
النازلة حفدة أولاد الحفيد وحفيداتمم ؛ ومن قرابة الحواشى أولاد حفدة الاخ 
أو اللأخت» وكذلك إخوة الٍد الثاتى أو المدة الثانية ‏ حيحين كانا أو غير 
صميحين -- وأخواتهما » وحذلك ان ان العم او أكال وتان العم أو 
الحال وابن بنت العم 3 الخال وبنت بنت العم أو الخال » وان ابن العمة أو الخالة 
ودنت ابن العمة أو الخالة ودنت دنت العمة أو الخالة . وكذلك كل ولد من جهة 
العمومة أو الحؤولة التى درجتها نعلو مباشرة على عمومتنا أو خوولتنا » مثل ابن 
ع الاب أو الام وابن ممتهمأ » وابن خال الاب أو الام وابن خالتهما » أو بنت 
أى” المذ كورين . 

5 - وفى الدرجة السادسة من القرابة الصاعدة : جد الجد الثالك0©) 
أو حد الحدة الغالئة » او حدبمما ؛ ومن القرابه النازلة أو لاد أحفاد أولاد 
الاحفاد من ذ كور وإناث » ومن قرابة الحوائى أحقاة افر اد الخ واللاخت 
من ذكور وإناث » وأخو اد الثالث وأخته » وأخو الدة الثالئة وأختباء 
واضناد أو لاد الاعمام والعات والاخوال والخالات. 

يذ ست ليوا امو ساي 1 وده امل بع 

عناء كيف يكون حساب مالم نذكر مما هو أبعد . ذلك أن أهل كل طبقة ألعد 
يحسبون داتما درجة أزيد . وإن معرفة درجة قرابة أى شخص برذه الكيفية 
أسهل من محديد الدرحات جميعاً » وإعطاء كل مها سما خاصا . 


)000 وهنا أورد ألفاظاً لنوية تطلق على كل نوع من 'حؤلاء الأولاد لا نعرف لها مقابلا فى 
العرية ومى لا تزيد الممنى شيئا . 
( المد الثالك هو جد اللد . 


الكتاب الثالك - باب + 6م !ا 


لم قرابة العصبات نحسب درجاتما بالكيفية السابقة ألضاً . 

هو - ويا أنالناس يدركون المحقائق من طريق المشاهدة أكثر مما 
يدركونها من طرريق المماع » فقد وجدنا من الضرورى بعد أن بينا نظرية 
الدردات أن نضع طا جدولا ,بذا الكتاب كيا يتضافر السمع والبصر فيعينا 
الشبان على فهم هذه النظرءة فئ؛ ناما 217 , 

٠‏ سل لاشببة فى أن ما أورده الا ؟ فى منشوره بقسمه الخاص بتتخو بل 
حق وضع اليد على الآموال بسبب القرابة لا ينطبق على قرابة الرقيق . فرن 
الشرائّع القديمة ماكانت نمجعل لهذه القرابة قيمة ولا ثرا . لكنا فى مرسومنا 
الخاص يحق ولاء العتاقة ‏ ذلك الحق الذىكانت احكامه إلى اليوم مضطربة 
أشد الاضطراب ومحفوفة بالاإسهام والغموض من كل النواحجى - قد حدتنا 
عاطفة الا نسانية عل تقرير القاعدة الانية : 

فى حالة الرحل الرقيق الذى يولد له ولد واحد أو عدة أولاد من امرأة حرة 
أو رقيقة » والآمة التى >كون طا من رجل حر أو رقيق أولاد من أى الجنسين 
الذكور والاناث » إذا صار تحرير الأب والام والاولاد الذين ولدتهم أمهم وهى 
رشمقة » أو ضار محريو الاب فى صورة ما إذا كان الاولاد قد ولدتهم أمهم وهى 
حرة » قن جنيع الآولاد المذكورين ‏ سواء منهم من ولدوا من أمة ثم حرروا 
ومن كان أبوهم هو وحده الرقيق ثم أعتق - جميعهم يكونون مستحقين لميراث 
أبويهم » ولا محل هنا لمق موالى العتاقة . على أن أهليتهم للإرث هذه لا تكون 
مقصورة على ميراث أبيهم وأعبم » بل إنا جعلنا طى ايض » بالنص الصريم » ان 





اي او سا 


)١(‏ هنا أشار كل من باوندو وأرنولان إلى أن ناخ هذا الكتاب كان متروكا فيها بياض 
بعد هذه الفقرة لوضع المدول » وأن الآمس اشتبه على بعضهم فظنوا البياض يفيد انتهاء الباب » 
وأذئك وذعوا للفقرة التالية وما بعدها عتواتاً جعلوه : « فى ذوى الأرحام الأرقاء » ؟ ولكن 
الحمق هو أن الفقراتْ الثلاث الآتة من رقم ٠١‏ إلى رقم ١‏ كلها من الباب السادس الذى 


تحن فيه .اه 


كمة مدونة جوستنيان 


يتوارثوا فيا ينه > بلا ييز بين من ولدوا منهمى الرق وأعتقوا بعد ولادتهم 
وبين من حملت بهم أحهاتهم بعد إعتاق أبويهم » وسواء أكانوا أشقاء أو لآب فقط 
أو لام فتقط . فإ نا سوينا حالى فى هذا التوادث حال الاولاد الآتين من نكاح 
شرعى لسويه أنأمة . 

١١‏ بالتامل فى الميانات السابق إبرادها لعل بوضوح أن الأقارى الذين 
من درجة واحدة ليس من الحتوم داتما أن يشتركوا ججيعاً فى الاستحقاق » ل 
قد يكون الاستحقاق للبعض منهم دون البعض .6 أن تقديم بعض المستحقين 
على البعض لا يكون داتما بسبب أن المقدم هو الآقرب . خبة الاستحقاق 
الأولى مثلا لما كان أهلها م الورئة الأصلاء ومن فى حكهم » على ما أسلفنا » فن 
البديبى أن ابن حفيد المتوفى وابن ابنه ممجبان أخا المتوفى المذ كور وأياه وأمه » 

مع أن الاب أو الام ها فى الدرجة الآولى والاخ فى الثانية » أما المفيد فليس 
53 فى الثالثة » وابنه فى الرابعة . وعلى أنه لا عبرة بأن يكون هثؤلاء الفروع فى 
ولاية المتوى أو يكونوا خارجين عنها بسبب كونهم محررين أو أبناء محررين » 
أو كونهم من أولادالبطون . 

١‏ - وإذا تركنا لور الأصلاء ومن فى حكبم » وتاملنا فى حال 
العاصب الذى احتفظ بحقه فى العصوبة سلما » فا نا جد أنه مهما يكن من درجة 
بعيدة » ذا نه نكاد عل الدوام ححب أقرب ذوى الارحام . كحفيد العم وان 
حفيد العم المقدم كلاها فى الاستحقاق على الخال و الخالة . و إذن فإ ناعند ما نتقول 
إن أقر ب ذوى الأرحام يكو ن له التقدم » أو إن ذوى الأرحام الذين من درجة 
واحدة يشتركون معا فى الاستحقاق » قن قولنا هذا إعا هو عل فر ض أنه لا بوجد 
أحد تمن محجبون ذوى الارحام » كالورثة الأصلاء ومن فى حكبم أ وكالعصبة . 
على آنا مع هذا نلفت النظر إلما اسلقتاة من وجوب استئناء الاخ والأاخت 
الحررين » فإ نهما » وإن تجرتدا منحقوق العصوبة بسبب حور ذاتهما» يستحقان 
ميراث إخوتهما أو أخواتهما بالأولوية ع نجميع العصبات الذين يلو:هما فى الدرجة . 


قَ مواريث العتق 


فاتحة ‏ لنبحث الَان ما يتعلق بأموال العتق . فى العهد السالف كان 
لا حرج على المعتق الذى يحرر وصية توريثية أرك يبمل فيها مولاه . 
نان شريعة الآلواح الاثتنى عشر ماكانت تجعل لامولى حقا فى ميراث معمّقه 
إلا فى حالة موت المعتق عن غير وصية توريثية وعدم وجود وارث أصيل له . 
محيث إنه إذا مات عن غير وصية ولكن كان له وارث أصيل » فإن مولاه 
الذى أ عتقه لم يكن له أدنى حق فى تركته . ولا نؤاع فى أن هذا لمكم لاوج 
للاعتراض عليه و أن ذلك الوارث اللأصيل كان ولدا طبيعياً حقيقياً ٠‏ اما إذا 
كان ولدا متبّتى » فان حرمان المولى من الاستحقاق بالكلية يكون ظاما ّنا . 

١‏ - من أجل هذا جاء الحا ثم » بعد فترة من الزمن » فاصدر منشوراً 
أصلح به هذا الشذوذ القانوتى . إذ قرر أن المعتّق إذا حرر وصية توريثية فعليه 
أن جعمل فيها لمعتقه نصف أمؤاله . وإن هو أهمل مولاه هذا » أو جعل 
له أقل من النصف » فللمولى أن يطلب وضع يده على الآموال المذكورة ضد 
المدون فى كتاسالوصية “كما ستوق منها ذلك النصف () . أما إذا مات المعتق 
عن غير وصبهة توردقنيه افتوا ا ا واي سل سرى ولسارى ال الول 





60 يدو كأ ن عبارة لمان المتقدءة مراد بها الصور الآأتئة : صورة ما إذا يترك اليت ورية 
أصلاء البتة » لا طبيعيين ولا متبنين » فأوصى لأجانب ؟ وصوزه ما إذا ورك أل طدسين 
أو متبنين ولكّه حرعهم جيماً من ميرائه حرماتاً صريحاً ؛ وصورة ما إذا ترك ورثة أصلاء متبنين 

فقط وجعل لم فى وصيته أزيد من تفقب أمو اله ٠.‏ وأرنولان يلاحظ أن الكلام هنا خاص بالمعتق 
لكر دون المتقة الأنى وبالولى دون الولاة . 


غيم ١‏ هدو نك جو ستثيان 


يكون له أيضا وضع اليد عل أموال تركته ليستوف النصف المذكور جبرا على 
ذلك الوارث الآصيل . لكنه إذا ترك أولادا طبيعيين ذا نهم بحجبون المولى » 
سواء أكانوا حت ولاية أبمهم عند موته » أم كانوا حررين من قبل أو معطين 
لاحد بسب التبنى . وكل هذا على شرط أن يكون أبوم قد امخذحم ورثة 07 
وقرر طم نصيباكما فى ميراثه » أو أن يكونواإذ أحمل امخاذممورثة- قد طلبوا 
بحسب منشور الحا 5 وضع يدث عىأمو ال التركة ضد المدون فى الوصية . وعلةهذا 
الشرط أن الأولاد الذين محرمهم أبومم فى وصيته ما كانوا يحجبون المولى أبدا . 

# ل بعد ذلك حاءت شرلعة بايا فزادت حقوق الموالى تبعاأ لما يكون 
عليه العتق من اليسار . قررت أن من مات من العتتى عن .تركة قيمتها مائة ألف 
7" وكان أولاده أقل من ثلاثة »ذا نه » سواء كن بحرن وصعة تزويقية 
أم هو قد مات عن غير وصية » يكون لمولاه فى تركته نصيب مثل نصيب أحد 
الأولاد . يععنى أنه إذا لى يترك من الورئة سوى ابن واحد أو بنت واحدة فنصف 
تركته يكون لمولاه »م هو الآن له عند عدم تركه ابنأ ولا بنتأ مع تحريره 
وصية توريثية . وأنه إذا توك من الورثة ابئين أو بنتين قان المولى يكون له ثلث 
التركة . ولكن إذا ترك ثلاثة أولاد فإ نهم يحجبون المولى . 

# لد ولكنا اصدرنا حرسوما كتبناه باللغة اليونانية كما يكون منفهوما 
لدى الناس كافة لخصنا فيه هذا البضرم ريا اراي 

إذا كان المعتق أو المعتّقة 29 ليسا من الء لكويين » أى إذا كانت أموال الواحد 


)١(‏ قد يدو أن هذا مشر وط ففصورة عمل المورث وصية 'نوريثية » أما فى صورة وفاته عن 
غير وصية توريثية فان هؤلاء الأولاد الطيعيين يستتلون بالميراث بحسب أصل قاعدة شريعة الألواح 
الائنى عشر » ويحجبون مولى العتاقة فلا يكون له معهم شى” . 

69 بعل مما سيأنى بعد أن السستر 56566706 هو أصغر أجزاء العملة وأنه حزء من ألف 
من الدينار الذهب . ولنطلق عليه اسم « الفلس » . 

يي ا ري 5 شيوة صرمحة بين العتيق وألعتيقة ‏ ودنه 
المولى والمولاة أيضاً 15 ستراه 


مهما لا تبلغ ماثة دينار ذهبا ( وهى القيمة الواردة بشريعة يابيا باعتبار الدينار 
الذهى إساوى ألف فلس ) » فإن مولى العتاقة لا يكون له فيها شيء البتة غ 
فى صورة ما إذا كان حصل التصرف فيها بوصية توريثية . ولكن فى صورة 
ع٠‏ إجا مات الواد منهما عن غير 0 توريئية » وكان م يترك ذرية » فاون 

المولى .يكون له حتمه كاملا »كا كان هدا مقررآ بشريعة الآلواح الاثنى عشر . 

أما إذا كانت أموال أرما أزيد من مائة دينار ذهبا » وكان له فروع وارثون 
أو ذوو حق فى وضع اليد على أمواله ‏ واحدا كانوا ور من واحد ع 
ذ كورا كانوا أو أنانا» ومن آدبة درجة كانوا ‏ ذانا جعلنا التركة برمتباطءٌ لاء 
الفروع ولى جعل منها شيعًا لامولى ولا لذريته . ولكن ف عيورة ناسنا 
عن غير ذريه ولا وصية نوريثية » قانا جعلنا الميراث برمته لمولاه أو مولاته. ‏ 
وإذاكان أيبما حمل وصية توريثية ولكنه أجمل مولاه أو مولانه» فسواء أكان 
ليس له ذرية أم كان له ذرية ولكنه حرعهم بوصيته » أم كان الام خاصا نام 
أوجد لام أحملا ذريتهما بحيث جاءت وصيتهما غير ممكن الطعن عليها بالجور » ذا نا 
عوجب مرسومنا جعلنا لامولى أو المولاة فى هذه الصورة أن يحصل كلاها على 
وضع يده على أموال التركة ضد الوصية حتى محصل »لا على نصفها ما فى اأزمن 
الماضى » بل على ثلثها فقط » أو على ما يكل له الثلث » إن كان المتوقى ل مله 
إهالا ناما بل خصه باقل مر ١‏ الثلث . وعلى ألا تحمل هذا الثاث لشىء من 
تكاليف التركة كالوصايا ببعض المال او الاستئّانات ولوكانت لأولاد المعتّق 
المتوفى » بل تلك الاستئانات والوصايا تنفد بتمامها فى نصيب باق شركاء المولىأو 
الملولاة فى الميراث . 

ولقد تداركنا فى مرسومنا هذا كثيرا من الصور الآخرى التى وجدنا من 
الضرورى استيعاييا استيقاء لتنظيم أحكام هذه المادة . فن ذلك ما قررناه من 
أن مواردث العتق لا تكون لموالى العتاقة فقط من ذ كور وإناث » بل تكون 
أيضا له وع هئؤلاء الموالى بل ولأآقاربهم من الحواشى لغاية الدرجة الحامة » 


١٠‏ مدونة حوستنيان 


ما بعلم ذلك من نص المرسوم ؛ وأنه إذا كان للمعكّق مولى واحد فى الاصل 
أو مولاة واحدة » أمكان له موليان أو مولانان اوا كثر وكان قروع هوّلا+ 
الموالى ثم الموجودين » فون أقرب هذه الفروع درجة لستقاون وحدثم عيرائ. 
المعتق ب بقسم عليهم بعدد رؤوسبم لا قسمة أرومات ؛ وأن هذا لسرى أيضاً 
بالنسبة للاأقارب من الحواثى إذا لم يكن لولى العتاقة أقارب سوى حواشيه ٠‏ 
ذلك يأنا فى مواد المواريث جعلنا الأحكام واحدة تقريبا بالنسبة لتركا تالاحرار 
الاصل والمعتقين . 

ع - ماقدمنا من الآحكام بسرى فى الوقت الحاضر على مواريث العتق, 
المواطنين الرومانيين الذين لا يوجد الآن صنفغيرث »عد أن صار إلغاء الصنفين. 
الآخرين : الأخساء المستسامين واللانينئين . ولقدكان اللاتينيون محرومين أبدا 
من ان مخلفوا بعد وفتهم ميراثا شرعيا ؛ إذ ثم وإن كانوا فى حياتهم قد تمتعوا 
بالحرية » إلا أنهم كانوا إذا حضرتهم الوفاة فنفسهم الآخير الذى مخرجونه كان. 
يذهب محياتهم وحريتهم معا . . ذلك أنه بعقتضى شرلعة جونيا كانت أمواطم 
تؤول إلى من أعتقهم بحق تبي يحق السيد فى كسب عبده » كأهاهم قد ماشوا 
حياتهم أرقاء . ومع الزمن صدر قرار من الشيوخ فى مدة لارجيان دمنعج,1 
جاء فيه أن أولاد معتيق اللاتينى» إذا ل يكن أبوثم حرههم حرمانا صرحا بذ كر 
أسمائهم ‏ فإنهم » دورت ورئته المعليين الآجانب » يكونون ثم المستحقين 
لأموال تركة ذلك اللاتينى. ثم من بعد صدر أعس منالمغفور له تراحان جاء به أن 
اللاتينىإذا حصل منمكارم ولى الآمرعلى منحه حق المدينة » وكان هذا على غير 
رغبة مولاه أو على غير عل منه» فإنه يستمر - ماعاش - متمتعا بالجنسية 
الزومانبة » ولكنه عند وفاته يعود لاتيئيا . 

لكنا تحن » منعا لمثل هذه التغيرات فى حال الشخص » ورفعا لغير ذْلِك. 
من الصعوبات والعراقيل » قد آمىنا - فى مرسومنا ‏ با لغاء صنف اللاتدنيين 
إلغاء ابدياء وأسقطنا نيعا لهذا شريعة جونيا وقرار مجلس الشيوخ اللارجيانى. 


الكتاب الثالك !ل باب مم 5١‏ 


وأضص المغفور له تراجان بحيث يكون الآن جميع العتتى أن يتمتعوأا بالجنسية 
الزوماننة . ما أنا ازددنا من الخير فوسعنا القانون القدم بان قررنا أنْ جميع 
الطرق التى كانت عقتضاه توصل الشخص إلى الحصول على صفة اللاتينية تبق » 
ولكن تكون موصلة إلى الجنسية الرومانية . 7 


الباب الثامن 


فى مخصيص مواريث العتق 


ناأتحة ‏ علينا ختاما للبحث فى أموال العتق أن نلفت النظر إلى أنه حاء 
فى أحد قرارات الشيوخ أن أموال المعتّق وإن كان الشان فيها أنها تؤول إلى 
جميع فروع معتيقة من أهل الدرجة الواحدة على التساوى بننهم » إلا أنه نيجوز 
لآالى العائلة أن مختص ععتّقة واحدا لعينه من فروعه المذكورين » فمكون 
هذا الفرع المخصوص عند وفاة الآب هو وحده مولى ذلك المعتق ؛ عار 
هدأ المخصوص من الفروع الذين كان مم أن يشتر امعهفى ميراث المعتق 
لولا التخصيص »فإ نهم لا يكون لم فى هذا الميراث شي » إلا إذا مات المستحق 
الخصوص قبلهم عن غير فرع وارث ؛ إذ فى هذه الخالة نعود طم حقوقهم 
القانونية فى ذلك الميراث . 

١‏ - كم يصح أن يكون موضوع التخصيص معتّقا ذكرا ب أيضا 
أن كون معتّقة أنثى . وكا يجوز حصوله لمصلحة ابن أو ابن ابن يجوز أيضا 
أن كون لمصلحة بنت أو بنت ابن . 

٠‏ - حق عمل التتخصيص لا يكو نإلا لمن له فرعان أو أكثر من فرعين 
فى ولابته . ولا يوز استعاله إلا لمصلحة منكان من تلكالفروع داخلا ى هده 


؟إو ١‏ مدونة اجوستنيان 


الولاية . وهنا حصل التساول عما إذا كان التخصيص المذكور سقط أولا 
سقط إذا حرر الآب ولده الذى حصل التخصيص لمصلحته . والفتى به » وفقا 
رك ولاقو أعني النقيء» أله مقك. 

م« س لافرق بين أن يكون التخصيص بوصية أو لغير وصية . ولاموالى 
أنلصوغوه بآية عبارة كانت . وذلك هو مقتغى قرار الشيوخ الذى تحن لصدده 
وهو صادر فى عهد كلود 186دع01 ومنصب القتصلية بيد سو بليوس روفوس 


نلا 531131815 واستيروس اسكاو لا 119امع50 15أممع؟ . 


الباب التاسع 


فأنحة ‏ إن 15 هو الذى سن <ق وصع اليد عل الاموأل يبر_بم رمح 
540 إصلاحا للقانون القديم . وهو ل يستّه ف الموارءث الشرعية أى التى 
مات ناركوها عن غير وصية توريثية - كا ذكر من قبل مفسب » بل وفى 
المواريث الاإيصائية أيضا . فثلا فى صورة ما إذا كان الوارث الذى اتخذه المتوى 
هو حملا مستكنا أجنبيا ‏ تلك الصورة التى كان يعتير فيها هذا الامخاذ باطلا 
بحسب أحكام القانون المدتى ‏ قد أخذ الحا م بناصر هذا الوارث ا على فكان 
بمخوله حق وضع اليد على أموال تركة الموصى . لكنا الآن » عقتضى المرسوم 
الصادر منا » قررنا صحة اتخاذ امل الاجنبى وارما ء فأصبح كأ ها القانون المدتى 
نفسه هو الذى قضى له مهدا . 

١‏ على أنه أحياناما يخول الحام حق وضع اليد عل الآموال » لا إصلاحا 
ولا معارضة للقانون القديم ‏ بل تأبيدا له على الأصح . إذ هو يخول وضع اليد 


الكتاب الثااك ب يأب 2 ٠6‏ 


بحسب المدون بالوصية لآولئك الذين صار امخاذثم ورئة عقتضى وصية أصولية . 
وكذلك من يتوق عن غير وصية الحا كم يجعل لورثته الشرعيين »> من أصلاء 
وسيلادسو يخم لزعل أ ال 17ت والالقسقاض الال ييه 
للتركة بحسب القانون المدنى » بقطع النظر عن وضع اليد المذكور . 

؟ س ولكن من يجعل لمم امام وحده المق فى الميراث لا يصيرون 
ورئة حقيقيين . إذ الحا م أمز من أن ببتدع وأ » بل الشخص لا نشت له 
صفة الوارث إلا عقتضى القائون » أو عقتضى سند آخر له قوة القانون كقرار 
الشيوخ أو مرسوم الاإمبراطور . ولكن الام إذ يصرح لآولئك الأشخاص 
بوضع يدجم على أموال التركة » ظ نهم بهذا يمحلون محل الورثة ويطلق علييم اسم 
« واضعى اليد على الأموال » . وقد جمل الحم أي لمؤلا اواشى اليد . 
الاموال درحات محختلفة . وهذا من جانبه احتياط ممعبود به آلا عر اعد 
من غير أن يكون له من يخلفه . ولقد كان حق الخلافة عل أموال التركات » 
عقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر » محصورا فىأضيق الحدود » ولكن الحا كم 
وأسع هذه الحدود وفقأ لمقتضيات المصلحة والعدالة . 

س- وصبع اليد على الأموال فى صورة موت المورث عن وصية توريثية 
ضربان : الاول - وضع اليد ا لخول للفروع الذين صار إهاطى فى الوصية » وهو 
لسمى وضع اليد ضد كتانب الوصمة كهاآم:5هة :01م . والثابى - وضع اليد 
الذى مخوله الحا 5 ليع الورثة الجعليين المتخذين وفق الآصول » وهو لهذا 
لسمى وضع اليد بحسي كتاب الوصية صعآلةطه+ 3600181 . 

والحا كم بعد أن تكاء على الأحوال التى توجد فيها وصايا توريثية » انتقل إلى 
الأحوال التى عوت فيها المورث عن غير وصية . وهنا بجعل وضع اليد على 
أموال التركة : أولا للورثه الأصلاء ومن فى حكهم ,عقتضى منشوره » ووضع 
. يدم هذا يطلق عليه اسم ١7‏ جوف مه أى نجية البنوة . ثانياً للورنة 


. يقول أ كارياس وأرنولان إنه الفروع أولاد الظهور‎ )١( 


١‏ مدونة جوستتيآان 


الشرعيين © . ثالثاً للأشخاص العششرة الدذين يقدمهم الحا كم على الحرر الأجنبى 
11 600007 ”1 07و 3 الاب والام » والجد والجدة لآب كانا أو لام 5 
ألم الاب والمنت » والخفيد والفيدة ابثاً كان أبوها أو بنتأ » والاخ والاخت 
لاب كانا أو لام . رابع لآقرب ذوى الآرحام . خامساً لمن يكون من عاثلة 
المعقّق هو أقرب القرابات إليه 9 . وذلك فى مواريث العتق . سادساً ادسأ لموالى 
العتاقة ذكورا أو إناثا ولفروعهم وأصوطم . سالعاً للزوج ولازوجة جة . ثامناً 
لذوى ارحام المعتق . 

ع - تلكضروب وضعاليد التى قررها الحا 5 فىحدود سلطتهالتشريعية. 
أما تحن فا نالم تهمل شيئا مما يستوقف النظر » بل إنا أصدرنا مراسيم بها أصلحنا : 
كل المواطن الحتاجة للاصلاح . إنا وجدنا أن ما سنه الحا م من وضع اليدضد 
المدون ,بالوصية أو بحسب الوصية » وما سئه عند عدم وحود وصيه من وصع 
اليد بجهة البنوة أو بجهة الورئة الشرعيين - هذه الضروب الآربعة وجدنا 
الضرورة قاضية بها » ولذلك أقررناها . أما وضع اليد الذى جعله منشور 
إلا م فى المرتبة الخخامسة © » وهو الذى خوله للعشرة ا لأشخاص الذين أشير 
إليهم » إن الحامل عليه وإن كان هو الميل إلى الرحمة » إلا أنا وجدناه تزيدا 


)١(‏ يقول أ كارياس وأرنولان ثم كل من لهم الوراثة الشسرعية عقتضي شريعة أو قابون آو 
قرار شوخ » وم كثيرون » وأخصهم فى هذه الصورة العصات وهن قى 

(؟) حاصل ما يقوله أ كارياس وأرنولان أن هذه صورة شخص أراد وليه أن محرره فلم 
مد عد انيه ا اءات التحرير الارتسامية ولم يشترط لنفسه الآمنة 51010616 فوقم تحريره 
فخ 3] ل الأجني المتخدذ مركز المشترى فى احرأءات التحرير فكان ولاء الشخص الحرر المذ كور 
0 الأحئى ٠‏ ولا كان هذا أعراً شاقا فالحام جعل للعشرة اللذ كورين وث أقارب الرر 
الطببعيون حق وضع يدم على أ+وال قريبهم هذا الطبيعى دون بحر ره الأجنى - 

0 هكذا يقول أرولان . 

(4) يلاحظ أن هذا الضرب قد ذ كر بالفقرة السايقة أنه فى المرتبة الثالئة ولكنها مرتيته 
بالاضانة إلى أحوال عدم وحود الوصية » وأنه إذا و حلت حالتا وحود الوصية المذ كورتان ف 
صنر الفقرة » فانه يكون فى الدرجة الخامسة فعلا بالنسبة للمجموع . وهذه الملاحظة تراعى فى مثل 
هدًا الترتيب التتابعى فيا يألى ببذه الفقرة وما بعدها . 


الكتاب الثالك مب باب 4 مة+4 


لا حاجة إليه . ذلك أن هذا الضرب من وضعاليد إذاكان يجءل عشرة أشسخاص 
مقدمين على الحر”ر الاجنى » فإن صرسومنا الصادر بشأن تحرير الأولاد مجمل 
للاضول الحق فى أن يعتيروا دانم أنهم مم أنفسهم الذين باشروا التحرير » وذلك 
نفضل شرط الآمنة عنونةع الذى أشرنا إلى أنهء من نارغ مرسومنا فصاعدا» 
يقدار أنه متعاقد عليه ضمنا فى كل #>رير. ومن هذا يرى أن وضع اليد 
المذكور لا وجه لاستبقائه . وإذ' كان هو الضري الخحامس وقد حذف العلة 
المتقدمة » فقد وضعنا بدله الضرى الذى كان فى المرتبة السادسة وهو وضْعاليد 
الذى يخوله الما ؟ لآقرب ذوى الأرحام » فاصبح الآن هو الحامس . 

ه - وقدكانتالمرتبتان السابعة والثامنةياتىفيهما ضربا وضعاليدالخولان 
من كان من عائلة المعبتق هو أقرب القرابات إليه ومن كانوا منجهة بنوة موالى 
العتاقة الذكور والا ناث أو جهة أصو طم و ولكنا حذفنا هذين الضريين حذفا 
كليا عرسومنا الخاص بحق ولاء العتاقة ؛ لآنا إذ نظمنا مواريث العتتق على مثال 
مواريث الأحرار الأصل» وجعلناها مع ذلك لغاية أهل 'لدرجة الحامسة حتى 
لا مح و كل فرق بين أحرار الأصل وبين العتتى » فين وضع اليد على الآموال 
ضد المدون ,«الوصية » ووضع اليد من جهة الورثة الشرعيين » ومن جهة ذوى 
الآرحام - هذه الضروب الثلائة أصبحت كافية لا يصال الحقوق لمستحقيها . 
ونحذف ذينك الضريين قد مخلصنا مما كانا بثيرانه من التعمقات والتقعرات» وما 
بوقعان اللاذهان فيه من المتاوه التى لا منحاة منها . 

يعنت أها وضع اليد الآخر الخاص بالزوج واالزوجة - ذلك الغمرب الذى 
كان المتقدمون مجعلونه فى المرتبة التاسعة » ذا نا قد استبقيناه واصينا بإإجر انه على 
امه » وجعلنا له المرتئة السادسة . ولكنا للاسباب السابق ذكرها » قد 
حذفنا الشرب العاشر وهو المسمى وضع اليد على الأموال من جبة ذوى أرحام 
المعتقين . وببذه المثابة فرنه من الآن فصاعدا 'صبح وضع اليد على الآموال 
لا يوجد من ضروبه المعتمدة سوى ستة فقط . 


ا مدونة جوستنيان 


ب وتلك الضروب من وضع اليد على الآموال يتبعها ضرب سالع 
أدخله الحكام لسبب قويم . ذلك أن المنشور الماكى مخول أخيراً حق حق وضع 
أليد على الآموال يع الأشخاص الذين يصدر قانون أو قرار من الشيوخ 
أو مرسوم من ولى الآمى قاضٍ جعل الحق المذكور طم . وهذا الضرب من 
وضع اليد على الأموال لم يجعل له الحا م مرتبة معنية » لا بين الضروب التى 
مخول فى مواريث المتوفين عن وصية توريثية » ولا بين الضروب التى مخول فى 
مواريث المتوفين عن غير وصية » بل إنه أنشآه ليكون عثابة وسيلة أخيرة 
غير إعدادية تسيل عبن تتعتيات الظروف والأحوال فى شأن من 'يدالون 
فى حالة الوصية أو حالة عدم الوصية -- بمحق جديد تقرره هم القوانين أو 
قرارات الشيوخ أو المراسيم الا,مبراطورية . [ 

لم - على ذلك 0 سن الا م عدة أنواع من . الخلافة على الاموال 
ورتب حيات. اعحدقانها , ولاكانت اللية الو احدة كد تقمل أشكاضا من 
درجات مختلفة » فإ نه لكيلا يتعطل الدائنون عن تقاضى حقوقبع ولك يكونوا 
على عل بالخصوم الذين يرفعون عليهم دءاواتم » ولكيلا يحصل تسرع فى 
التصريع طم بالاستيلاء على تركات مدينيهم ذلك الإإجراء الذى قد لا يكون 
هواللاتم - قد حدد الحا8 ميعادا أوجس عل المستحقين أن يطلبوا 
فى خلاله وضع يدهم على أموال التركة . وقد جعله سنة بالنسبة للأصول 
وللقروع من طبيعيين ومتبتّين . أما غيرهم من الأشخاص لعل هم الميعاد 
مانة يوم . 

ه ‏ وإذا أجمل أحد طلب وضع يده على أموال التركة خلال الميعاد الحدد 
فإن حقه يرك على غيره من أهل درجته . فإن لم يوجد من أهل درجته غيره 
قن الحا مم » فى منشوره الخاص بالأاياولة » يجعل وضع اليد لهل الدرجة التالية 
على اعتباو ان الدرجة السابقة ل يكن لما قط وجود . وإن أحد رفض وصع 
اليد الخول له فلا محل للانتظار حتى عضى المعاد المحدد بل فى هذه الصورة 


١3 ٠١ الكتاب الثللث  ياب‎ 


يقغى أمى الام بان استحقاق وضع اليد يتؤول على الفور إلى الاشخاص الذين 
يأونه فى ترتيس الاستحقاق . 

بح م إن الممعاد المحدد لطلب وضع اليد لا بحسب فيه إلا الايام 
اأمدة 20 , ا 

و إلىهذ! ون الآمراء السابقين قد أصابواكل الاصابة إذ قرروا أنه لا شغى 
أن يثقل أحد على نفسه فى مسأله طلب وضع اليد على أموال القركة بل يك 
الا سان أن لظهر إرادته قى هذا الصدد بأبة طريقة كانت . ومتى فعل هذا فُْ 
المبعاد المحدد حصل على مايأ ذلك لق جمعا . ْ 


الباب العاشر 


2 العلك بطر يق الاستلحاق 


فأتحة ‏ هناك نوع آخر من أنواع الاكتساب الشامل ل يرد له ذكر 
فى شريعة الألواح الاثثنى عشر ولا فى منشور الما 8 » بل هو حق أساسه 
١‏ - ذلك أنه فيا سلف كان الرجل أبو العائلة إذا أعطى تفسه للغير 
تبنيا بطريق الاستلحاق لؤميع أمواله» من مادية ومعنوية » وججيع ما هو 
مطاوب له من الديون كل هذاكان يدخل بجملته قى مالية مستلحقه » ما عدا 
)١(‏ يقول 1 كارياس : « ليس المراد أيام العمل الى يقايلها أيام العطلات الرمية » بل المراد 
فى الأيام الى يستطيم فيها صاحب الشأن أن يطالب لعدم وجود مانع فعلى أو قانونى عنعه من 
الطالبة » ١ه‏ . أقول إن هذه الخلة وردت فى كتانى بلوندو وأرنولان - كا فى - فى صدر 
فقرة ٠١‏ ؟ ولكنا فى أ كارياس » هى آخْر ججلة من فقرة 4 . والسياق دال على أن الوضم 





ىمو ١‏ مدوة +وبيتان 


الحقوق التى تسةقط محور الذات كدق استيداء ماله على معتقه من الخدمات 
الواجمة وكحق العصوبة . وفما سلف كان ّ دق الاستعال وحق الانتفاع 
ّ اللقين. المذكورين » ولكنا قرونا عرسومنا أن حورو الذاث. الاضتر 
لا سقطهما . 

؟ - لكن هذا الاكتساب الذى كان يترتب على الاستلحاق قد ضْْيتمَنا 
نحن من نطاقه وحصرناه فى حدود الاكتساب الذى بيقع للأصول الطبيعيين . 
والمقرر فى هذا الصدد هو ان الآشياء التى يكسبها الأبناء من مورد خارحي لا 
شأن لأبائهم به» فون هولاء الآباء ‏ من طبيعيين ومتدنين - لا يكون لطمرفيها 
سوى حق الانتفاع » أما أصل ملكيتها فيبتق محفوظا للا بناء المذكورين . 
ويتبع هذا أن المستلحق إذا مات وهو فى عائلة المتببىنان الملكية تفسها 
تؤول استلحق ع2 إشرط الا يكون أحد موجودا مغ الاشخاص الذذن 
تعدمون الابء ى مرسومنا » فى ملكية الآشياء التى ما كان له من قبل أن 
عب اما عاد 1 

مع س وبعكس ما ذكر فإن الديون التىكانت عل المستلحّق قبل شه 
لا بلتزم بها المستلحق التزاما محتوما . وإعا تصح مطالبته بها قضائيا » ولكن 
باسم الابن ٠‏ فرت ألى الدفاع عنه كان للدائنين » بعد إذن القضاة المختصين » 
أن يستولوا على الأموال التى من شأنها أن تكون مماوكة للابن المستاحقالمذكور 
ملكا ناما لو أنه ل يدخل نفسه نحت ولاية الغير » وأن نتصرفوا فيها بالطرق 
القاتونية . 


الكتاب التالك - باب ١١‏ 55 


الباى الأادى عثر 
فيمن تسل إلهم الأأموال محافظة على الحررية 


انحمة ‏ هناك طريقة أخرى للاستخلا ف أضيفت إلى الطرقالساقة عقتغى 
حر سوم صدر من مارك أوريل » وحاصلها أن العبيد إذا منحهم سيدتم الحرية 
بمقتتضى وصية توريثية » وكان الميراث لم يقبله أحد فون العبيد المذكورين إذا 
طلبوا أن يتساموا التركة حرصا على الإعتاقات وتفاذها » كان المتعين الاستحابة 
0 ذلك موجز مأ قَصْى به الامر الذى وحبة المغفور له مارك أوريل 
إلى بوبليوس روفوس"27 . وإليك نصه حرفياً : « إذا كان فرجنيوس فالنس 
الذى منح بوضيته الخرية لبعض عبيده ليس له ورئة شرعيون غير إلصائيين ء 
وكانت. لال #ستوجب إِذنْ بيع أمواله » فعليك أن ترفم الآمر إلى القاضى 
المختص » ولا بد أنه مجيبك إلى ما ترغب من تسليمك أنت الأموال المذ كورة 
إبقاه على الاعتاقات التى أجراها مباشرة أو بطريق التعهيد والاستمان » على 
شرط أن تقدم الكفالات القوية لفمان دفع ججيع ما على التركة من الديون 
رمتها . وحينذاك فالعبيد الذين صار إعتاقهم إعتاقا مباششرا ( إيعنى بالاز,لصاء طم 
مياشرة بالحرية ) يكونون أحراراً ما لو أن الوراثة الجعلية كانت قد قبلت . 
أما الذي نكان معهودا إلى الوارث الجعلى بتحريرثم فأنت نفسك تقوم بتحريرم. 
وإذا لم ترد أن تتسل الآموال إلا على شرط أن يكون لك أيضا ولاء العتاقة على 
من حررثم المورث مباشرة » فرنا نوافق على ما تريد من هذا » بشرط أن يقبله 


)١(‏ يقول آ كارياس وأرنولان إنه أحد العبيد الموصى لم بالحرية . وهذا أيضاً منهوم 
عن السياق 5 


ب مدونة جوستتيأن 


أنضاً هؤلاء الذين م أصحاب الشأن ‏ ولا زالة العقبة التى قد تعترض تنفيذ أمرنا 
هذا فتمنم تحقق الخير الذى نتقصد إليه » وهى أن يهب" عمال بيت المال 
للاستيلاء على تلك الأموال » ذا نا 'نهيب لعالنا هؤلاء ليعاموا ان أأرية مقدمة 
على كل مصلحة مالية » وأنهم لا يستطيعون الاستيلاء على الآموال, المذ كورة 
إلا مع حقيق المرية يع الذين كانوا ينالون حريتهم لو أن الوراثة كثانت قد 
قبأت وفق وصية المتوق . » 

»« - إن هذا الآحر فوق كونه محمى الاعتاقات ذا نه فى الوقت ذاته يأخذ 
بناصر المتوى من جهة أنه ينع دائنيه من الاستيلاء على أمواله وبيعها ؛ إِذ 
لا شك فى أن تسلم الأموال على الوجه المبين به عنع بيعها ويجعل لامتوق 
مدافعاً لا يرد دفاعه مأ دام هو صّامنا للدبون برمتها . 

م« ل هذا الأمر ينطبق أولا وبالذات فى صورة ما إذا كانت هناك 
إعتاقات تضمنتها وصية توريثية . ولكن ما الرأى فى صورة ما إذا كان السيد 
توق عن غير وصية توريثية وكان منحه الخرية لعبيده إما حصل لطريق 
الملاحق » وكانت وراثته الشرعية لم يتتقدم طا أحد 1 الرأى أن حك الآمر 
المذ كور ينطمق لضا لتحقيق تلك الحرية ؛ وهو ينطبق من باب أولىى صورة مأ 
إذا كان المتوفى» مع عمله وصية توريثية » قد حرر لعض عبيده بطريق الملاحق . 

سد والمرسوم المذ كور ينطبق - م يؤخذ من ذات نه - فى حالة 
عدم وجود وارث شرعى لمن «توفى عن غير وصية توريثية ( . وإذن فن 
الواجب التوقف » عند وقوع الشك فى أن هذا الوارث الشرعى سيوجد لعد 
أم لا 10 ولك ععدرد التحقق من أن هذا الوارث لن بوجد » كون 
ذلك ا مرسوم واجب التطبيق . 


)١(‏ يلاحظ أن من حرر وصية توريثية ولم يقيلها أحد من الورثة المعليين الذن أسند إليهم 
فها وراثته فانه أيضا يعتر أنه وفى عن غير وصية توريثية وحيكذ فيرانه يؤول لورثته السرعيين . 
(؟) بأن كان حملا مسمكناً مثلا . 


الكتاب الثالكث - باب ١ (١١‏ ١.-.؟‏ 


ى ‏ إذا كان أحد ممن طم الحق فى طلب إعادتهم إلى استحقاق كامل 
ما كن له" 140 320116970711 401 كملع عن قبول الوراثة » فإن احْمال 
عودته لخاله الآولى لا عنع نطبيق المرسوم وتسلم الآموال للعبد الذى يطلب 
تسلمها . ولكن ماذا يكون الرأى لو أن هذا الوارث » بعد تسل العبد 
الأموال محافظة على الاعتاتات » أعيد فعلا لاله الآولى من الاستحقاق 7 
الرأى هو أنه لارس فى أن ما يكون قد تنفذ فعلا من الاعْتاقات لا وز 
الرجوع فيه » لآن الحرية «تى منحت فلا رجوع فيها أبدا . 

5 - المقصود بهذا المرسوم حمابة الاإعتاقات . فاذا لم توحد إعتاتات 
فلا محل لتطميقه . ولكن ما الك فى صورة ما إذا كازالمتوفى قد منسم العبيد 
حر هم بعقد هبة ما محصل دين الاحياء أو بهبة بسبب الموت » ثم إن اولئك 
العبيد » تفادياً للبحث فما إذاكاتت تلك اللحبات حاصلة بنية الاضرار بالدائنين » 
قاموا يطلبون تسليمهم أموال معتقهم المتوفى 7 هل السمع لقوطى + الك هو 
وجوب الاستاع لقولهي » كم هو الرأى الراجح » وإن كان المرسوم ل ينص 
على هذا . 

لكناقد وجدنا هذا المرسوم أجمل بعض الصور فل يذكر لها حم 
ولمذا أصدرنا تحن مرسوما مستوفياغاية الاستيفاء » ججعنا فيه أحكاما كثيرة 
وضعناها لق الخلافة الارثية التى تحن لصددها » فوسعنا من نطاقها جبد 
الاستطاعة »كم يعلم من الاطلاع على متن المرسوم ذاته . 

)١(‏ يؤخذ من أ كارياس وآرتولان أن هذا يتفق فى صورة وارث شرعى سنه أقل من 
© سنة لم يقبل الوراثة ولكنه بعد بلوغه هذه الدن » أعاد النظر فرأى العدول عن فكره 
للسابق وأن يقيل الوراثة . فالقانون فى هذه الحالة يصرح له بالعدول ويعيده إلى أصل حاله » أى 


عكنه من أموال الميراث . وأن المقصود عبارة المثن أنه مهما يكن له الاستيلاء على موال المراث 
قان مأ مم قبل من الاعتاقات لا رحدوع نيه ٠‏ 


الباب الثابى عقر 
فى استخلافات أخرى شاملة بطلت وكانت نذهى بديع الاموال 
وفى قرار الشوخ الكلوديانى 





فاحة ‏ فى الآزمنة القديعمة كان يوجد » قبل نوع الاستخلاف الشامل 
الذى تكلمنا عليه آنفاً » طرق أخرى للاستخلاف العام على الأاموال . منها 
طربقة «مشترى الاموال» التى كانت غايتها الوصول إلى بيع أموال المدين . وى 
طريقة كانت إجراءاتها مرتمكة كل الارتباك . وقد استمرت متيعة طوال المدة 
التى كانت المرافعات الاعتيادية مستعملة فيها . لكن لما وضع نظام المرافعات 
الغير الاعتيادية سقطت طريقة بيع أموال المدين هذه » هى والمرافعات 
الاعتياديه معأ . والان ل ببق عائزا للدائنين سوى وصّع يدم على أموال المدبن 
إذن القاضى » وأن يتصرفوا فيها بما يرونه الأصلح . وتفصيلات ذلك تعلم 
بكل وضوح من البيانات المسهبة المدونة بكتاب الديجست ب 

١‏ - وكان يوجد أيضا » كقتضى قرار صدر من مجلس الشيوخ فى عهد 
كلود طريقة أخرى كريبة ملك الآموال على وجه الشمول » تلك أن المرأة 
المرة إذا شغفت بمحب احد الآرقاء ومادتوفىمواصلته غير 1 أهة لتحذبرسيد 
العيد ولا لتنا نيبه إياها على تلك المواصلة الأثيمة » فإئها - يموجب ذلك القرار - 
كانت تفقد حريتها ونصير هى وأمواطا ملكا لسيد اليد . ولقد وحدثا أن 
حا مثل هذا لا يليق وجوده فى عصرئا الحاضر . وهذا محونا القرار المذ كور 
محواً » وحظرنا تدوينه فى جموعة الدست التى أمرنا بعملها . 


ٍ الكتاب نالك ل يأب ١‏ ب 


فى الاللزامات 


ناتحة ‏ تنتقل الأن إلى الالتزامات . وال لترام رابطة قانونية نضطرنا 
2 قانوننا المدتى إلى أداء شىء من الاشياء . 

- والالتزامات قممان رئيسان : التزامات مدنية والتزامات حا كية . 
فالالزامات المدنية هى التى رتبتها الشمرائع أو أقرها القانون المدى. والالتزامات 
الحا كية هى التى رتمها الماك فى حدود سلطته التشريعية » ونسمى أيضا 
بالالتزامات الشرفية 17 . 

والالتزامات مرجهة أخرى أرلعة أثواع وهى : أولا - الالنزامات 
التى تنشا من العقود ء ثانيا الالتزامات التى تنشا من شبه العقود » الا 
الائترامات التى تنشأ عن الجرائم» رابعا الالترامات التىتنشا عن شبها را ثم. 

ولنبدأ بالكلام على الالتزامات التى تنشأ من العقود : إنها هى أيضا أربعة 
أصناف » إن كياتها يقوم إما علىشىء أو علمفعل » و إما علىصي غكلامية مخصوصة» 
وإماعل محررا تكتابية » وإما عل مجرد التراضى والاتفاق . وهذه الأصناق 
الآربعة يطلق عليها اصطلاحا - تبعا لقوام كيانها الالفاظ الاتية بالترتيب : 
وليدة الشىء . القولية . الحطية . الرضائية . 





سس سس 3 1717017221711 117127 . 


(1) أى الت قررها من شرتتهم الدولة بتوليتهم مناصبها ٠‏ 


ع.. مدويةه جوستتيان 


كيف تتعقد الالنزامات وليدة الشىء 


3 


تأحة ينعقد الالتزام وليد الشىء بتقديم ثىء » 5 فى صورة عارية 
الاستبلاك . ومحل التقدمة فى هذه العارية أشياء ما يوزن أو لعد أو ناس أو 
ككال »كالنبيذ والزيت والمحنطة والنقود والنحاس والفضة ؛ وتحن إذ نعطى هذه 
الاشياء بالعدد » والكيل » والوزن » فعلى نية أن تكون مماوكة لمن يقبضها » 
وعلى أن يتعهد قابضها هذا بان يرد لنا يوما ما » لا تلك الأشياء بعينها » بل 
أشياة اخرف هن حتمبيا ووعقها . ومن هنا جاء لفظ القرض «#نمك::م,: ؛ لآى 
لما نقلت نك الملكية جعلت لك ما كان لى )١(‏ . وهذا العقد تترتب عليه 
دعو ى شخصيه السبعبى 0 0 

١‏ كذلك من أخذ شيئا لا يستحقه من شخص دفعه له غلطا فقد ترتب 
عليه التزام وليد الثىء . وللدافع عليه دعوى شخصية 0 لاستعادة ما 
دفعه خط . ونظرا إلى أن القانضقى هذ هالصورة لعتب ركالمقترض فصيغةالدعورى 
المد قزوة تون : «أذا تراءى أن فلاذا (يعلنى سن المدعى عليه) مازع بالارعطاء”"". 
وشنى على هدأ الاعتبار أن الصغير إذا قبض شيئا لا ستحقه من شيخص دئعه 
له غلطا و.دون إذن وصيه» فلا يجوز اختصامه بدعوى استعادة المدذوع بلا وجه 
حق » مادام هو ايضا لا .جوز اختصامه فى صورة المرض . 





سس سم ري ع مس 1.1977 


000 هذا تخررج لغوى لا مقأبل له فى العريبة وذلك أن كلة 7 ( أى قرض أو عارءة 
اسهلاك ) مركبة من كلتين تتضمنان معنى ( متى لك ) فالتخر يج عندثم مضبوط لغة . 

(؟) بلاحظ أن الدعاوى عند الرومانين كانت متعددة الأنواع ولكل طائفة منها صيغة مقررة 
فكت لصتا 


الكتاب الثاك - باب ١4‏ 6" 


ومن !| أواضح أن هذا المنف من الالتزام ليس ناشكا عن: عقد ؛ لان من 
اعطى بقصد إيفاء ما علءهفغرضه إعا هو قضاء التزامسابق لا إنشاء التزام جديد . 

ب كذلك من أخذ شيعا بنية جرد استعاله » أى من أخذه بصفة عارية 
استعال» بترتى عليه التزام وليد الشىء » و كن مخاصمته بدعوى عار يةالاستعيال. 
ولكن حاله مختلف عن حال من أخذ عارية الاستبلاك اختلاظ عظيا ؛ رن الشىء 
لى “نعط له على سبيل العليك . ولذا فبو مازم برد ذلك ألشىء بعينه . وفوق هذا 
حَإن الشىء المعطى لصفة عارية استهلاك إذا هو هلك باية حادثة خائية كالخرق 
واهدؤواعرة ق وغهات اللصوص ومغازىالأعداء» ذإن هلا كه يكو نعل مستعيره» 
ولا تأثير لشىء من هذا على التزامه. أما من أخذ شيئًا عارية ' للاستعمال» فلا ريب 
أن من واجبه المحافظة عليه بكال العناية والتيقظ » وأنه لا ينفعه أن يأتى من 
العناية فى المحافظة عليه مثل ما يأتيه عادة من العناية فى المحافظة على أشيائه الخاصة» 
بل هذا لا يجزىء ولا يمخليه من المسئولية متى كانت سلامة الثىء مكنا محققها 
لو أنهكان فى ,بد شخص آخ رأشد تيقظا واعتناء. لكن مع هذا كله فإ نالمستعير 
المذكور لا سال عن هلاك الثثىء نقَوة تاهرة أو محادئثة خائية . إعا دشترط ألا 
كون له يد فى أبتهما . 6 نك إذا سافرت وأخذت معك الثىء المعار نك 
عليك الأعداء أو اللصوص قطاع الطرق فاضعته » أو غرقت المركب فهلك » فن 
الحقق أنك مسكول عر رده 2 . وإلى هذا فان عارية الاستعمال الصحيحة 
مقر وطن افيا أن ااستهير تلتق حق استعال الشىء ولكن بدون أن يدفع لذلك 
أجرا أو 2 بتفق على دفع أجر . فان الاجر يجعل العقد إجارة » وعارية الاستعال 
يجب أن تكون تبرعا بلا مقابل . 

سب -- كذلك من أوردع عنده شىء فهو مسكول الام وليد اليه . 
عرضة لدعوى الودلعه . وعليه ألضا رد الشىء لعينه . لكنه لا سال 0 
فعله القصدى الضار لا عن مجرد خطتئه » أى تراضه أو اهماله . بحيث لو أنالشىء 


سي م لع توا مص 


. المفروض هنا طبعاً أن استمارة العى' غى لاستعياله فى الخام لا فى السفر‎ )١( 


5 مدونه حوستئيآان 


سرق منه لقلة ما أناه من العناية ى حفظه »ف نه لا مسئولية عليه . ذلك بأن من 
يستودع شيعًا صديقا له مهملا فلا ياومن” على علهم تبصره إلا نفسه . 

- إذا أخذ الدائن شيئًا رهنا على دينه ترتب عليه كذلك النزام وأيد 
الشىء » فوجنة أن تون مسكولا بذعو اازهن عن رد ذلك الثىء الذى 
أخذه » بعينه . ولكن با أن الرهن معطى لمصلحة الطرفين » إذ هو يسهل 
للمدين المصول على المال ويضمن لإدائن سلامة ماله » فقد قرروا أنه يكتى أن 
يانى الدائن فى الحافظة على الشىء المرهون أقمى ما يستطيعه من العناية ؛ فان هو 
فمل ولسكن الشىء هلك بمحادثة خجائيه » فلاضمان عليه بل لا زال له رفع الدعوى 
للحصول على دينه . 


الباب الخأمس عفر 


فى الاليزامات القولة 


محلم اوعس وجيووع 


الالتزام القولى يتم مشافهة بسؤال وجواب كلا أردنا أن تجعل أحدا 
بوحب عل نفسه أن لعطينا شيكا أو وى لنا عملا . ولطلق عل السؤال لمظط 
20101111010 9 وهو مشتق لعة من كلة 2*1 الى كانت لستعمل 


)١(‏ التخريع اللغوى !لذى أورده المئن لكلمة 0 رسيم نا الفول بأن مقابل 
أصلها فى العربية هوكلة استيثاق » أى السمى فى نوثيق الرابطة القانونية ومنينبا . سكن هذه 
الكامة 125102ئام1ف5 أصحت اصطلاحاً شرعياً مداوله الرعى المقبق يقابله فى العرمة ليا 
الاستيعاد أى طلي الشخص من غيره أن لعلده بأداء 0 أو بفعل شسى" أ الكت عن فعل شى” . 

والطلب بداهة حو من أحد جانين » فهو غير موجب ولا ملزم بذاته ولا مفيد إلا إذا تلاه 
وعد من الجائب ا موجه إليه الطاب . 

وقد أستعمل فتياؤنا للدلالة على مفهوم 18108تام51 بالمعنى الشرعى الحقيق كلة إعمان 
واندلالة على مفهوم الوعد كلة قبول . ولكن اللفظين اللذين استعملهما الرومانيون أدق ؛ فان ‏ 


الكتاب الثالث - يأب ١6‏ با 


قدعاً للدلالة عل معنى عصدره؛ (أى متين ) وألتى محتمل أنيا ماخوذة من كلة 
وصرةةة ( أى الجذع أوالآرومة ) . 

والعقد الذى 6 على هدا الوجه يشا غنة دعوبان : : دعورى أعطاء 00184610 
إذا 03 محله فغننا 8 ودعو ىق موجب الاستيعاد 2111010105 :622 إذا كان كاه 


غير معين . 
و - والإالفاظ التى كانوا ستعماونيها قدعاً فى هذا الصدد : « هل محجدى 
إلى هذا ؟ أجيب . هل تعدى يكذا + أعدك . هل تريد بذمتك أن تعطى كذا 


ككة الاعهاب نوم الدلالة على الازوم والتفاذ ععجردها . 5 أن كلة القبول أوسع مدى من متناول 
كلة الوعد الي ثير فى الذعن تملا لعابياً من جانب القابل هو تعهده باعجابه على نفسه تنفيذ ما هو 
.طلوب منه » وهذا معنأ خص من معن القبول المطلق . وهنا لا يفوتنا التنبيه إلى أن من الممكن أن يقال 
إن كل الامجاب والقبول اللتين استعملهما فقهاؤٌنا تقايلان كلق 2611161686102 و 21012 امعنعة 
( أى العرض والقبول ) اللتين يستعملهما فتهاء الاف راع قدهاً وحديثاً أيضاً فى معنى 61052هقاطاة؟ 
و 2101216556 . من الممكن أن قال هذا وأإن م بو يدهم لعر ينف فقهاثنا للاجاب أنه ما ضدر 
أولا من أحد العاقدن وللقيول بأنه ما صدر ثانياً ( ذلك التعريف الأخوذ فيه .1 دونه 
الموهر والذى يتطيق غاما على مفهو ال طه20111616861 وال 86109ا5ء20 من جهة ترتيبهما 
٠‏ الزمنى ) اكد و أن كلة القيول إذا كانت نصاآ فى إفادة معنى ال وا ممه فان كلة 
الا جاب قلقة حداً فى «وقيعها على معنى ال 501111486102 . إذ مجرد العرض لا 1تجاب فيه بل الذى 
فيه إتا هو جرد طلى الابجاب . وإذ قد تمهنا إلى هذا هلا يفوتنا أيضاً التنبيه إلى أن الاصطلاحاته 
العامة لا تحمل مثل متاقشتنا هذه »> بل هبى مت الخذت لعنى من الما لى كانت علماً عليه بحسب 
تواضم أربابها الواضعين لما لا بحس أصل العتى اللقوى للاالفاظ . هذا من ناحية . ومن ناحية 
آخر ى قان كلمة 111325102طلأتة قد آخر حها أهلها عن أصل معتاها الصسر عى الخاص المتقدم < 
فاستعملت أيضاً ععنى أعم للدلالة على الاستيعاد والوعد مع » أى على العقد الذى نم مهمأ جعاً : 
وهذًا بالضرورة استعال يجازى يطلق فيه الجزء وبراد الكل . ولا مانم من استمال افظة 
استيعاد فى هذا المعتى الأعم عندنا أيضاً . وكلا الاستعالين » المقيق والحازى » بتعين المنى فيه 
- عندنا 5 عي الخال عندثم ل بقرينة باق الكلام . 

ونلفت النظر إلى أن كلمة 1258102[ناطصزغع الى نحن بصددهاأ كثيراً ما برجم 4 ععناهأ الأعى 
إلى العريية تكلمة اث شتراط . غير أن هذه الكلمة اأعرسبة لا تدى العنى أداء ححا » خصوصاً 
وأنها من الألفاظ المشتركة الى توقم فى اللبس . ولكن هذا المعنى الأعم وهو التعاقد برمته لا مانع 
من أن يستعل له فى العرية لفظ التشارط أو المشارطة وذلك من لا يشاء استعال استيعاد 
يالعنى الأعم . 


خرء " هدوية حوستتيان 


أو تفعل كذا + أريد بذمتى . هل تقيم نقّسك كفيلا؟ أقم تقفسى كفيلا. 
أفستعيلى * سأعطى . أفستفعل * سافعل . >< 

ويستوى أن يكون الاستيعاد مصوغاً باللغة اللاتينية أو اليونانية أو باية 
لغة أخرى » ما دام المتعاقدان يفهمان اللغة المصوغ هو يها . بل ليس حتوما 
أن يستعمل المتعاقدان لغة واحدة» ويك أنيكون المواب واردا على السال . 
بل إنه مجوز لشخصين بونانمين أن لستعملا اللغة اللاتينية فى مباشرمما 
هذا التعاقد . 

على أن تلك الصيغ اللفظية الارتسامية إنما كانت مستعملة فى العهد السالف 
وقد استمرت مستعملة إلى أن أصدر الااميراطور ليون مرسوما الغى به 
وجوب استعاطا » فاصبح يكنى أن يكون هناك اتفاق بين المتعاقدين وأن 
يكون كلاها فاهماً ما يقال فى الافصاح عنه أياً كانت العبارات المستعملة فى 
هذا الخصوص 

؟ ‏ كل التزام بطريق الاستيعاد فهو إما ناجز أى مطلق خال عن القيود ؛ 
وإما مضاف إلى أجل » وإما معلق على شرط . فيكون ناجراً إذا قال عند 
التعاقد: « هل تعدنى دان تعطينى حمسمائة ديثار ذهياً ؟ » ؛ إذ اا 
هذه الصورة نصء ح أن تحصل على الغور رد فياف إلى أجل إذا كانت 

صيئة الاستيعاد قد بين بها اليوء الذى يسم فيه المبلغ امستوعد » بان تكون 

مثلا : بير عشرة دنانير ذهباً فى يوم أول مارس + » وما 
54 ن من المعاقدات الاستيعادية مضاناً إلى أجل فهو لازم فى الحال ولكته 
غير تأجز» أى لا يتمكن طلب تنفيذه إلا بعد حلول اللاحل كا أنه لا يصح طليه 

فى آخَر يوم من أيام الآجل » بل يجب ترك هذا اليوم كاملا للمدين ؛ لآته كما 
يكن الاإيقان بان التعهد لم ينفذ فى اليوم المحدد » لا بد من الانتظار حتى 
ينقفى ذلك اليوم بعامه . . 

م ب ولكن إذا كان استيعادك حاصلا بعبارة : « هل تعدلى بإعطاتى 


الكتاب الثالك سل يإب ١٠‏ 1 


عشرة دنانير ذهبا فى كل سنة ما دمت” حيا #» فرن الالتزام يعتير من النوع 
المطلق . ويستمر تأئما بعد واكك »ء لآن شخمل الذمة لا يكون إلى حين (0) 
ولكن دعوى وارثك وإ نكانتحيحة بحسب القانوزالبحت » إلا أنها 'تقتابل 
يوجه الدفع المستفاد من الاتفاق . 

- الاستيعاد المعلق على شرط هو ما يكون فيه قيام الالتزام موقوة 
على وقوع حادثة ما أو عدم وقوعها . ومثاله ان تقول : ف اذا عدن تشوسن 
قنصلا فهل تعدتى مخمسة دتانير ذهبا *» أما من يصوغ استيعاداً بقوله : 
هل تعد بأن تعطينى كذا إذا كنت لا أصعد الكابيتول 7 » فانه يكون 
53 استوعد الا عطاء له لعد موته . 

والاستيعاد الشرطى لا يترتب عليه سوى أمل فى التزام . وهو أمل ينتقل 
ثوارثنا إذا متنا قبل وقوع حادثة الشرط . 

ه ‏ جرت العادة أيضأ فى الاستيعادات ببيان المكان ( لعنى مكان 
التنفيذ ) كأن يقال : « هل تعدتى بأن تعطينى مبلغ كذا فى قرطاجة 7 » ومثل 
هذا الاستيعاد وإن كان فى الظاهر طلقا جردا عن القيود» لكنه لطبيعة الحال 
يتضمن الميعاد الضرورى لامتعهد كما يستطيع دفع النقود فى قرطاجة . وعليه 
فن كان فى رومة »> وكان استيعاده ببذه العيارة : « هل تعدى بأن تعطيق 
اليوم بقرطاجة مبلغ كذا ؟ » فإن استيعادء عبث لا حك له ؛ لآن الوعد به 
مستحيل أنجازه . 

+ - إذا كان محل الشروط حوادث قد مضت واتتبت » أو حوادث 
متحققة فى الخال الراهنة » فان شأنها يكون إما إبطال الالتزام على الفور وإما 








)000 كان من قواعد القاون الرومانى 1-3 يدحد من قول اولاق سس ان الذمة مي 
شغنت بدين ل ولاسما مى كان من الديون الاستيعادية ‏ فانها نبق مشغولة به أبداً » ولا يبرئها 
منه إلا عمل قانولى حديد بزيله » أما الأجل وحده هلى يكن كافياً . وها كانت هنه القاعدة جر 
إلى الفللى ذه خنفف الحا م كثيراً من صرامتها . ومن هذا التخفيف أنه فى الصورة الواردة بالآنك 
جعل للمدعي عليه الحق فى مقابلة الدعوى بوجه الدفم المثار إليه فيه . اه 


ه ؛) »و دونه جوستنيان 


عدم التأثير البتّة تاثيراً معطلا لوجوده . كا إذا قيل فى الاستيعاد : « إذا كان 
تيتوس قد عين قنصلا » أو إذا كان مافيوس حيّاء هل تعد بإعطائى كذا:» 
إذ فى هذه الصورة إمّا أن ظروف الواقم لا تتكون موافقة لا ذكر فى صيغتى 
الشرطين » وحينئذ تكون المشارطة لا قيمة لما وإما أن تكون موافقة » 
وحينئذ تكون المشارطة صحيحة فور العقادها . ذلك بأن الحادئة م كانت 
حقيقة 'ثابتة فى الواقع » فإن تشككنا فى ثبوتها لاعكن أن يعطل نشوء 
الالتزام المترتب عليها . | 

٠7‏ - ليست الآشياء وحدها مى الاق أن تكون محلا للاستيعاد؛ بل 
إنه يجوز وروده على الأفعال أيضاً . ما إذا تشارطنا مع أحد أن يفعل شيئاً أو 
أن يكف عن فعل ثى” . 

ويحسن فى استيعادات الأافعال أن تقرن بشرط جزائى » منعاً للتشكيك 
فى قيمة المتعاقد عليه وأحمبيته » وإراحة للطالب من إثبات مقدار الضرر الذى 
أصابه من عدم تنفيذ الالترام الأصلى . وتكون صيغة الجزاء فى استيعادات 
الآفمال كالعبارة الآتية : « وعند عدم تنفيذ هذا الفمل هل تعد بأن تدقع لى 
عشرة دنانير ذهبا جزاء * » وإذا كانت المشارطة الواحدة تتضمن فى آن 
واحد وجوب القيام ببعض الأحمال ووجوب الكف عن لعض آخر » فيتبغى 
أن تكون صيغة الجزاء كا يلى : « إذا خالفت” هذه المشارطة ففعلت ما حظرئه 
أو تركت فعئل ما أوجبته فهل تعدلى بدفع عشرة دنانير ذهياً ؟ » 


الكتاب الثالك - باث د ">1١ ١‏ 


ف لعدد المممتوعدين والواعدين”" 


تأنحة ‏ جوز اشتراكشخصين أو أ كثر فى استيعاد واحد او وعد واحد. 
فالاشتراك فى الاستيعاد .: يتحقق عند مإيكون المستوعدون قد مرعوا من توجيه 
السؤال فردعلهم العاقد الآخر بقوله: «إنى أعد» . كصورة شخصين صدر منكل 
منهما استيعاد على حدة و بعد استيعاديهما رد عليهما العاقد الآخر بقوله : « إلى 
أعد كلامنكا بأن أعطى» . لكنهإذا رد أولا على استيعاد تيتوس ثم ألى زميله 
الثاتى من بعد فوجّه سوال الاستيعاد فرد عليه ا يضاً » فا نالحاصل فىهذه الصورة 
إعا هو التزامان ولا ارتباط بين الدائتين فبهما . وأما اشتراك شخصين أو أكثر 
فى وعد واحد فيتحقق عندما بوجّه للم السؤال هكذا :« يامافيوس » هل تعد 
بإعطاء خمسة دنانير 8 وياسييوس » هل تعد بإعطاء هذه احمسة الدنانير 7» فيحيب 
مافيوس وكل واحد ممن معه قائلا : « إلى أعدك هذا . » 

ا مثل هذه الالتزامات أن الشىء المستحق يعوجبها يكون مستحقاً 
. برمته لكل واحد من المستوعدين ( أى بالتضامن بينهم ) أو ةا رودة 
أِضِأ علكل واحد من الواعدين . لكن المستحق فى الحالتين هو هو شىء واحد 
لاأزيد » بحيث إنه إذا قيضه أى واحد من المستوعدين أو دفعه أى واحد من 
الواعدين » فإن ذلك القيض أو هذا الدفم عحو حق حميع الدائنين ودين جميع 
المديئين . 

؟ - يجوز أن يكون التزام أحد المشتركين فى الوعد ناجزاً مجرداً عن 


600 أى الموجيين والقابلين محسب اصطلاح تقهائنا . 


ع 1؟ مدونهة جوسشيان 


القنود » وإن يكون العزام آخر. منهع مضاف إلى أجل أو معلقاً على شرط . وق 
.هذه الصورة تمكن مطالبة الأول بتنفيذ الالتزام فى الخال ولا عنع من ذلك 
ماتقرر للثاتى من الآجل أو الشرط . 


الماأى السابع عثر 


فى استيعاد”'" الا رقاء 


ماسس سسا سس :1 


فانحة - العبد يستمد من سيده حق الاستيعاد . وعا أن التّكة غثل فى 
غالب الأحوال شخص المتوفى » فالعبد التابع ما إذا تشارط على شىء قبل أن يقبل 
أحد الميراث » رن مإيكسبه من المشارطة يلتحق بالتركة ويصير مملوكا لمن يكون 
وارنا امن بعد. ْ 

و سد كل مشارطة استيعادية بباشرها العبد فكسيه منها يكون لسيده » 
سواء باشرها يأسم سيده » أو ياسمه هو الخاص » أو بأسم عبد آخر من زملائه 
الذين ثم فى يد سيده » أو إطلاتا لغير إضافة إلى أحد . وحك هذه القاعدة يسرى 
أِضا بالنسبة للأولاد الخاضعين للولاية الابوية فى جميع الآحوال التىفيها يكسبون 
لبهم . 

؟ س على أنه إذاكان محل الاستيعاد فعلا9؟ » فان المراد به دائما هو فعل 
المستوعد نفسه شخصياً . ذا تشارط العبد مع أحد على حق المرور »كان العبد 
وحده » دون سيده » هو الذى لاعكن منعه من المرور . 

م« - العبد المشترك إذا تشارط عل شىء كان هذا الشىء لاسياده ينسبة 


. الاستيعاد هنا مناه العام الدال على المقد النام‎ )١( 
. أى استحازة فعل‎ )0( 


الكتاب الثالك - ,باب ١8‏ ا« 


حص ة كل منهم فىملكيته ؛ مالم يكن التشارط قد وقع بأمر أحدثم فقط » أو باسم 
أحدثم بالذات » فين الكسب الحاصل منه يكون للا مر أو للمعين بالذات وحده . 
واذا 'وجد مايعنع أحد الشريكين فى ملكية العبد من الاشتراك فى الكسب النائم 
من مشارطاته » فهذا الكسب كله يكون للشريك الآآخر . وهذا محدث فى 
صورة مامكون محل الاستيعاد شيعاً مملوكا لأحد الاسياد » مثلا . 


فى أقسام الاستيعادات 


فأنححة ‏ الاستيعادات إما قضائية » وإما حاكية » وإما اتفاقية » ذإمآ 
مشتركة أى حا كة وقضائية معا . 

- فالاستيعادات القضائية هى التى الى من حبة القاضى فقط عقتفضى 
وظيفته » كاقتضائه الوعد بعدم القصد الى الإضرار » والوعد باقتفاء أثر 
العبد الأبق أو بدفع قيمته . 

9 والاستيعادات الحا كية هى التى تاتى من جهة الماك فقط عقتضى 
وظفته » كاقتضائه التعهد لضمان الاضر ار الاحخالية 35016011 0011114 16آلدمن > 
واقتضائه من الوارث » بناء على طلب الموصى لهم » أن يتعهد بغمان أداء 
ما أوصى لمم نه وصنة مشانة إلى احل آى معلقة عل شترط:؛ .ويذخل صم 
الاستيعادات الحا كية ما استحدثه العدول الحتسبون » عقتضى سلطتهم 
التشريعية » من الاستيعادات . 

م« ل والاستيعادات الاتفاقية هى التى يتراضى المتعاقدو ن فما بينهى عليها 
أى فى المنبعثة عن مض إرادتهم طواعية متهم واختيارا » لا بأمر من القاضى 


أو من الاك . فهى إذن متنوعة ومختلفة باختلاف الأشياء التى يصح أن تكون 
محلا لامعاقدات . 

. 4 - وأما الاستيعادات المشتركة فثاطا تلك التى يطلب بها من الاوصياء 
تقديم كفالة للاطمئنان على سلامة أموال القصر . والآ 5 هو » على وجه 
العموم » الذى يامر بإعطاء هذه الكفالة لمصلحة الصغار . ولكن قد يتفق أن 
يأمر القاضى بها إذا لم جد من الآمر بهاجْبدً! . ومن قبيل ذلك أيِضًا الاستيعاد 
الخاص بإحازة العمل عا قغى به القاضى 7040 06 10/هه . 


الاستيعادات ” الغير المفيدة 


022 22222- 


فأنحة س حميع الاشياء القابلة للتملك من منقول وثابت نصح أن تكون 
محلا للاسشتعاد . 

١‏ لكن من تشارط على إعطائه شيئًا غير موجود أو مستحيل 
الوجود » مثل العبد ستيكوس الذى مات من قبل أو الغول" التى يستحيل 
وجودها » فاستيعاده غير مقفيد . ظ 

؟ - والقاعدة واحدة فى من تشارط على إعطائه شيئا مقدسا أو شيئاً 
دينيا كان يِظن أنه مما يرد عليه حق العباد» أو شيئاً عاما مما هو مخصص 

)000 بالمعى العام الفط 5 

(؟) الكلمة الأسلية هي 065881026 مقط وه وكائن خرافى نصغه إنسان والنصف حصان. 
ولا أعرف له لفظأ يقابله فى العريية "اما . وف العريية لفظ « الشق » بكسر الثين وهو كائن 


خراق شكله نصف إنسان . وعلى كل حال فالمراد فى التن ما يعبر عنه قى العربية بالغول أو بالمتقاء 
أى السكان الو همى الذى لا وحود له فى الواقم : 
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لإستعمال جمهور الآمة » كيدان عمو أو مسرح كثيل » أو إنسانا حراً كان 
يظنه رقيقاً » أو شيئاً حظوراً عليه هو التعامل فيه » أو شيئًاً داخلا من قبل 
فى ملكيته هو . ولا نصح اعتبار الاستيعاد موقوفا ( يعنى لازما موقوف, 
النفاذ ) » حجة أن الشى؟ العام يمكن أن مخرج من الملكية العامة إلى الملكية 
الخاصة » أو أن الرجل الحر يمكن أن بقع فى الرق » أو أن الشىء المماوك لمن 
صدر منه الاستيعاد قد ينقطع عنه ملكه . كلا » بل إن الاستيعاد فى كل هذه 
الاحوال يقع ابتداءء غير مفيد . وكذلك لوكان العكس با نكان استيعاد الثى* 
صحيحاً ابتداء ولكن عرض من بعد » بغير فعل المتعهد » ما أوقع الشى' فى 
إحدى المالات المتقدمة » فان المشارطة تسقط . كذلك ما يكون من 
الاستيعادات بعبارة : د هل تعدلى بآن تعطينى لوسيوس تيتوس عند ما لصير 
رقيقا # » فا نه وأمثاله بقع باطلا ابتداء . وذلك لآن الآشياء الحارجة لطبيعتها 
عن متناول الملكية الخاصة لا نصح بوجه من الوجوه أن تكون محل التزام . 

و س من وعد بأ شخصا آخر سيعيلى أو سيعمل فلا التزام علية .كا 
. إذا وعد بأن تيتوس سيعطى خمسة دنانير ذهبا . ولكن إذا وعد بانه سيبذل 
من المساعى ما بؤودى بتيتوس إلى الإعطاء فقد التزم . 

ع - لا يصح استيعاد أحد أحداشيئًا لمصلحةشخص آخر ليس المستوعد” 
حت ولايته . وإذا استوعد عشرة دنانير ذهبا لنفسه ولشخص آخر ليس هو 
حت ولابته فاستيعاده نصح . ولكن هل الدين يكون لازما بتكل العشرة التى 
ورد علييا الاستيعاد أو بنصفها فقط ؟ هذه مسألة خلافية . والمفى به أنه 
لااستحق من الدين فىهذه الصورة سوى نصفهفقط . أما إذا استوعدت” شيء 
لصاحة من هو نحت ولايتك» فانهذا الثىء يكون لك أنت ؛ لآن قولكلعتبر 
أنه قول ادنك »كا أن قؤل ابنك يعتير أنه قولك » وذلك ذما يتعلق «الأشياءالتى 
تكو نكسبه إياها بسعيه محسويا كسبا لكأنت . 

على أوك أهلية قبض المستحق يصح جعلها لشخص آخر . كان تقول فى 


الاستيعاد : « هل تعد بإعطانى انا ليدى أو ليد سيوس © فنىهذه الصورة 
مكون الالتزام مستحقا لامستوعد» ولكن الوذاء يصح أن يكون لسييوس وأو 
على الرغم من المستوعد المذكور . ومتى حصل الوفاء على هذا الوجه برت ذمة 
المدين » ولكن بق للدائن الرجوع على سبيوس بدعوى التوكيل . 

ه - كذلك يكون الاستيءاد غير مفيد إذا لم يطابق الجواب السؤال . 
كان يسألك أحد عشرة فتحيب عر ٠:‏ خمسة » أو العكس ؛ أو كان نكو 
الاستيعاد طلقا خاليا عن القيود فتجيب مع التعليق على شرط » أو العكس . 
ولكن يازم فى كل هذا أن يكون عدم المطابقة مداولا عليه بقولة صريحة"فى 
عبارة الجواب ذاتها . كان يكون فى عبارة السؤال تعليق على شرط أو إضافة 
إلى أحل : فتاق عبارة الموان هكذا :إلى أعد حالا» . أما و أنك فى الموان 
اقتصرت على قولاك : « إلى أعد 20©» لما كان المفهوم من هذه العبارة الموجزة 
إلا انما تتضمن نفس اللاجل 3 الشرط الذى ف السو ال» ما دام الواعد ليس محتوما 
عليه أن لعيد قى حوابه جميع الالفاظ الى استعملها المستوعد فىسؤاله . 

- ويكون الاستيعاد أيضاً غير مفيد إذا كان أ من الاثنين » 
المستوعد والواعد » داخلا تح تسلطة الآخر . لك" بينا العبد لا يترتب عليه 
العزام لن ستشارط معه سواء كان المتشارط هو سيده آم كان سخضا غيره > 
قان أبناء العائلة يحبوز لمم الالتزام للغير . 

- ليس للا بك استيعاد ولا وعد» وهذا بديبى”2 . ومثله الآصم ؛ 
إذ ينبغى للمستوعد أن يسمع كلام الواعد » ولاواعد أن يسم ع كلام المستوعد ؛ 
ومرادنا بالآصم مر:حة لاسمع شيئا أصلا لا الأطرش الذى يسمع ولكن 
فى صعوبه . 

م - لا يصح للمجنون عقد لآنه لا بعى ما يتمعل . 





600 أى بغر كلة « عالا » . 
0 أى ين الاستعادات ععود 5و أبة وهو معدو م النطق 2 
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و4 ججيع معاملات الصبى تقع ميحة بشرط تدخل وصيه فى كل 
الاحوال التى يكون فها إذنه ضروريا . وهذه الأحوال هى التى فنا يتب 
العقد عليه التّزاما . أما الأحبوال التى فها يرتب العققد للصى التزاما على الغير فلا 
حاجة فيها إلى إذن وصيه . ظ 

6 - ماتقوله الآن بشأن الصِبْية لا نعنى به سوى من بلغ منهم 
المييز نوعا ما . فاإن الطفل أو من لا زال أقرب إلى الطفولة » لا يختلف حكبما 
عن الجانين » لأنهما بعيدان عن كل عييز . على أنهم قد تاولوا فى القانون تاو لا 
كله عطف و حسن نظر إلى مصلحة الصبية الذين لا يزالون قريبين من الطفواة » 
خولوا للم من الحقوق مثل ما هو مخول للصبية القريبين من البلوغ ”© . ولكن 
الصبى » على أى حال » متى كان نحت الولابة الآبوية » فا نه لا يصح التزامه حتى 
ولا باذن ألى العائلة . 

١1‏ ا إذا علق الالعزام على شرط مستحيل فالمشارطة باطلة . والشرط 
المستحيل هو مالا تسمح نواميس الطبيعة بتحققه » مثل : « إذا لمست” السماء 
باصبعى فبل تعد بإعطاتى كذا : » أما إذا كانت صيغة الاستيعاد هكذا : 
د إذا لم المس المماء بأصبعى فبل تعد بإإعطائى كذا : » فزن الالتزام يعتير طلتا 
ناجزا » ونصح المطالبة على الفور بتنفيذه . 

٠١‏ - الالتزام القولى باطل بينالغائبين . وهذا الح كان مثاراً للمنازعات 
والمشاغبات ؛ إذ بعض المتعاقدين الحرلى الذمة كانوا ياتون بعد فترة من الزمن 
طويلة فيدعون أنهم م » أو خصومبم »لم يحضروا مجلس العقد . فرغبة فى 
سرعة الفصل ف القضايا قد أصدرنا حرسوما وجبنا به إلى المحامين عدينة 
قيصرية » قررنا فيه أنه إذا وجدت كتابات مثبته الحضور الطرفين ظينها تكون 

)١(‏ هاتان الفقرتان التاسعة والعاشرة قد :قلناعا عن نسخة بلوندو لأتنا لم نهتد إلمهما فى 


تنبيقة ١‏ كارياسى : | 
(؟) أى قرروا صحة عقودثم ما دامت هى ننعاً محضا لهم . 


م1" مدونة جوستنيان 


حجة قاطعة فى ذلك » إلا إذا كان مدعى العكس بثيت بالبينات الناصعة » من 
كتابة أو شهادة عدول » أنه كان هو أو خصمه طيلة اليوم الذى عمل فيه العقد 
موجودا بجهة أخرى . 

مج - هما سلف لم يكن من الطْائرْ أن يكون الاستيعاد مضافا إلى ما لعد 
موت المستوعد أو الواعد . ولم يكن يجوز للشخص المولىء عليه أن لستوعد 
شيئاً استيعادا مضافا إلى ما بعد موت من هو نحت ولابته أناً كان أو سيدا ؛ 
لان المعتير هو أن قوله ليس سوى صدى قوهما . وأزيد من هذا أن الاستيعاد 
الذى صيغته : « هل تعطينى ليلة مونى أو ليلة موتك + » كأن معتيرا أنه 
استيعاد باطل . وماآن الاستشعادات لستمد قوتها من تراضى المتعاقدين » 
ما أسلفنا» فا نا أدخلنا فى هذه المسألة القانونية إصلاحا.رأيناه ضروريا . ذلك 
هو ماقررناه من أنالاستيعاد إذاكان مضافا إلى الوقت الذى بل وفاة المستوعد 
أو الواعد أو إلى ليلة وفاتهما » فا نه يكون استيعادا صميحا . 

4 - كذلك الاستيعاد عثل : « اذا وصلت السفينة الفلانية من آسيا 
عدا هل تعد إإعطانى اليوم كذا 7 » كا يعتبر عبثاً غير مفيد ؛ لآنه مقلوب الوضع 
عقلا » لكن الإمبراطور ليون أحسن الله ذكره ‏ رأى أن مواد الهم 
بمحصل خببها مثل هذا الاستيعاد ولطلق عليه وصف المقدام 00 » وأنه 
ل ار ولقد رأينا تحن من المصلحة تقرير حته بوجه عام بحيث أصبح 
الان جائزا » لا فى مواد المهر خسب » بل وفى حميع المواد الأخرى إطلاتا9© . 


. لأنه قدم المسيب على سبيه‎ )١( 

(؟) يقول آرنولان : « إن جوستنيان استبق مثل هذه الاستيعادات واعتبرها شرطية يحصل 
الوفاء بها عند محقسق الشبرط » . نم يبدى من بعد » ما براء هو مسوغالما قرره جوستنيان فيقول : 
« أليس أن مقصود المعاقدين الذرين يتم بينهم استيعاد من هذا القييل هو أن يكون هنا الاستكّاد 
ناجز [ » ولسكن نفاذه موقوف على تحقبق الصرط » بحيث إذا تحقق كان للستوعد أنيتقاضى من 
الواعد » لا الفى' الموعود به فقط » بل هذا الهى؟ وفوائده أو. تمراته محسوبة من تارمم الاننتعاد 
م لو كان الوفاء حصل فى بوم الاستبعاد تمه ؟ » 
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6 - أما الاستيعاد الذى ول فيه تيتوس : د أتعدى تكذا فى لظة 
منولى أو لظة موتك + » رن المتقدمينكانوا يعتبرونهصحيحاً » وهو اليوم أيضاً 
مازال لعتبر صحيحاً . ٠‏ 

5 كذلك يصح الاستيعاد المضاف إلى ما بعد موت إنسان آخر . 

با | إذاكان المدون فى ورقة العقد هو أن فلانا وعد بكذا » وجب فهم 
ماتم بين الطرفين على وجه أنه كان هناك ستئرال لم يدون » وأن هذا الجواب 
المدوكن قد لاه . 

مو إذا نضمن الاستيعاد الواحد عدة اشياء فر”د عليه الواعد قائلة 
بالبساطة والا يجاز : «. إتى اعد بالاعطاء » »كان ٠ازما‏ بالأشياءالمذكورة حميعها . 
أما إذا أحاب يانه سيعطى شيعا واحدآ أو بضعة أشياء منها » ذان الترامه يكون 
مقصوراً على ما تناوله جوابه من تلك الآشياء بالتحديد . ومخريم هذا الى 
انم على اعتبارم أن هناك جملة استيعادات ل يتم التعاقد إلا على واحد منها أو 
أكثر من واحد فقط ؛ إذ الأصل هو أن كل شىء ينبغى أن يكون على حدته حل 
سوال وجواب . 

هو - ليس لاحد أن سائر استيعاداً لمصلحة الغير »كا ذكر آنا . وعلة 
هذا الك أن صنف الالتزام الذى تحن بصدده إنما جرى التفكير فيه وترتيبه 
كما يقيسر لكل إنسان أن يكسب من طريقه ماله هو ممصاحة فى كسبه ؛ 
ولا شك أنه لامصلحة لاونسان فى طلب إعطاء شىء لغيره . على أن من مخطر بباله 
تحقيق مثل هذا الغرض » فنى وسعه أن يقرن استيعاده #زاء يشترطه » بحيث 
إنه إذا لى يف الواعد با تقرر فى الاستيعاد كان مازما باداء قيمة الجزاء بغير نظر 
إلى مسألة المصلحة . وذلك لآن المزاء المشترط لاببحث فيه عما إذا كانت هناك 
مصلحة لمشترطه » وإعا ببحث فقط عن مقداره وعما إذاكان استحقاقه معلقاً 
علرشر طأم لا. وعليه فن إصدرمنه استيعاد خاص بإعطاء شىء لتيتوس » فاستيعاده 
باطل . ولكن إذا أضاف إليه جزاء يقوله : « واذا لم تعطه فهل تعد بآن تدفع لى 


كذا ذهاً : » ذفان استبعاده هذا يكون نافذاً ء ععنى أنه إذالم يتم الطرف الآخر 
دتنفيك ل الالترام الأصلى وجب عليه دفع قيمة اأزاء . 

«ا سد عل أن من م به أن الاستتعاد لمصاحة الغير و إذا كان فيه 
مصلحة لأستوعد . فإن اجن الوصبين » مثلا » إذا ادا فى إدارة اموال الصغير 
ثم ىعن الادارة لشريكه فىالوصاية مستوعدا إباه مراعاة سلامة تلك الأموال »> 
فان التزام هذا الؤصى الشريك يكونحيحاً . لآن للوصى المتخلى مصلحة فى تنفيذ 
الاستيعاد مادام هو مسكولا قانونا أمام الصغير عن الضرر الذى يصيبه من سوء 
الادارة . كذلك من يستوعد إعطاء شىء لوكيله فاستيعاده لازم نافد . ومثله فى 
الصحة والنفاذ استيعاد من يستوعدحداً الدفم” لدائته ؛ لآن للمستوعد مصلحة 
فىهدا » هىمنع استحقاقحرزاء أوجمه عللنفسه مثلا » أو اتقاء بيع الدان عقاراته 
المرهونة . 

+١‏ - وبعكس ماتقدم فإن من وعد بعمل غيره لا التزام عليه مال إعد أيضاً 
بدفع جزاء . 

++ - كذلك لافائدة فى استيعاد الشىء استيعاداً منصيئًا على صورة ما إذا 
صار الشىء فى المستقبل ماوكا لامستوعد27" . 

سب ل اذاكان المستوعد يعنى شيئا والواعد يعنى شيعا آ'خرء فإ نالالتزام 
لابنعقد » بل يكون الشأن فيه شأن السؤال بق بلا جواب . وذل ك6 إذا كان 


)01 يقول أ كارياس : « يلاحظ أن هذا حك غريب » وصورته مما لا يخطر عادة باليال ء 
وهو يساوى بالضبط أن الاستيعاد المعلق على شرط مستحيل باطل . ذلك أن صورة هذا الحم 
عى : ( 1[ ) يرد أن محصل على حصان غير مملوك له فى الآونة الحاضرة » فتعاقد مم (ت) على 
أن يأى له (س) بهذا الحصان . فواضم الهج الذى نحن بصدده يقو ا إذا استوعد 
)ب ان يكن نْ إتنانه بالحصانله » هو عند ما لإصبحح الكضان نضا 1 ( ١‏ ) المتو عد كان الاجاب 
باطلا لا أثر له . وهذا بديهى . لأن الحصان مى صار فى ملك ( [ ) فان (1) لا يطلب امتلاكه 
مرة أخرى إذ دخوله و فى هملكه مرتين مستحيل . فكأن استيعاد (! ) معلق على شرط مستحيل كأ 
تقدم . وطاهر أن هذ' من تنعرات فقهاء الرومان وفرضهم » اافروض الغريبة ووضع أحكام 
لها » اه . ( آخر نذة م0١ه‏ ص لاه حزء ؟ أ كارياس ) . 


الكتاب التالاك سس بأب م "١‏ 


المستوعد يطلب منك العبد استيكوس فانصرف فكرك الى العبد عقيل ظئاً منك 
إن “عه استيكوس . 

غ+؟ - كل وعد سببه أمى محعظو ركقتل النفس أو ند نيس الاشياء المقدسة 
فهو باطل . 

هم« اذا كان الاستبعاد معلقاً علشرط لمتحقق إلا بعد وذاة المستوعد» 
فإن الدعوى به تنتقل لوارئه فيكون له أن يطلب تنفيذ الالتزام . والامى كذنك 
بالنسنة للواعد وواريه. 

م« - من تشارط عل إعطائه شيئا فى سنة كذا او فى شب ركذا لا مجوز 
له طلب القى؟ إلا بعد مضى السنة أو الشهر با كلهما . 

ب« - إذا تشارطت مع أحد على أن يعطيك عقارا أو عبدا فليس نك 
مطالبته بالتسلم على الفور » بل عليك أن تنتظر الزمن السكانى لارعداده الى' 
القسليم . 


فى الكفلاء 


فاشخمة عد كرت العادة حمل أشيخاص آخر بن تشعهدون مع الواعد 0 بادة 00 
الدائنين على حقوقبم . ويطلقعل أو لك الأشخاصامم الكفلاء وسساهمعدز836 . 

و يجوز اتنتصاب الكفلاء فى ججيع أصناف الالترامات من وليدة 
الشىء وقولية وكتابية ورضائية . 

ولاعيرة يكون الالتزام الذى يتدخل فيه الكفيل مدنيا 27 أو طبيعيا . 


() الالتزام المدنى هو الذى قرره القا/ون ومكن لصاحبه من المطالية به لدى القضاء . أما 
الطبيعى فهو ما يشعر الاثسان بوجويه واسكن القانون لا يحميه يحق الدعوى . 


شف «دونة جوستتيان 


فإن الكفيل لصح تمهده ولو كان المكفول عيدا » سواء أ كان المكفول له 
أجنبيا » أمكان سيد العبد نقسه فما هو مستحق له استحقانا طبيعيا 9©. - 

“ا سس العزام الكفيل لا تعلق بذات . شخصه فقط بل أنه ينتقل عنه 
إلى وارثه . 

م« يجوز أن تكون الكفالة سابقة للالتزام الأصلى أو لاحقة له . 

ع إذا تعدد الكفلاء فكل منهم يكون ملتزما كل الدبن » وللدائن 
مطلق الحرية فى القصد إلى من يشاء من بينهم ومطالبته بكل حقه . غير أن 
المغفور له أدريان أصدر أمرا يلزم الدائن بان يبوزع مطلوبه على جميع من 
يكونون من الكفلاء موسرين بوم تعليق الدعوى » وألا يطال بكلا إلا بها 
مخصه . ومعتى هذا أن من يكون منهم فى ذلك اليوم معسرا فالباقون يتحماون 
عنه . وإذن فالكفيل الذى يقوم وحده باداء كل الدين يبوء بالحسارة إذا 
كان المدين معسرا . وهو وحده الملوم ؛ لأنه فوكت على تفسه السك بأمر 
المغفور له أدريان القاضى بأنه غير ملزم من الدين إلآ بحصته فقط . 

ه - تعهدات الكفلاء لا يجوز أن ترتب عليهم التزاما أ كثر مئّ"نة من 
الترام مكفوطم لآن التزامهم ليس إلا فرعا عن الالتزام الآصلى "نايعا له » 
ولا عكن أن يتحمل الفرع التابم من المؤنة أزيد مما يتحمله الأصل المتبوع . 
ولكن على عكس هذا يجوز طم أن يتعهدوا على وجه به يكون التزامهم أقل 
موّنة وارهاقا . ذاذا كان المدين وعد بعشرة دناأنير مثلا » فللكفيل أن تعهد 
بخمسة فقط . وعكس هذا لا يصح . 6 أن وعد المدين إذا كان طلقا خاليا غن 
القيود فوعد الكفيل يجوز أن يكون معلقا على شرط . والعكس لا يصح ؛ 
لآن الآ كثر والآقل غير مقولين من حيث الك فقط » بل ومن حيث الزمن. 

)١(‏ لأن العبد وكسبه ملك سيده قاذا تعهد العيد بثى* لسيده فتعهده هذا لهس إلا التزاما 


طبيعياً غير قابل للتنفيذ بطريق الدعوى ٠.‏ ولكن العيد إذا استحضر كنفيلا يكقل ما عليه ليده 
فالكفيل مسكول قانونا وإن كان أصل الالتزام طبيعياً لا مدنياً . 


الكتاب الثالك - باب ١‏ عقف 


أضاً . فإن الشىء تعطيه فى الخال أزيد مع نة وإرهاتا من الشى * ئفسة تعطيه 
مهادنة لعد فترة من الزمان . 

> زإذا أدى الكفيل شيئاً عن المدين فله الرجوع عليه بدعوى الوكالة 
للحصول على مأ أنفق . 

ب س للكفيل انيتعهد بعبارة يونانية بالصيغ الأتية © :« إنى آخذ هذا 
على عهد لى» أو دإ ىأقول بهذا» أو د« إتىأريد هذا» أو «إى أربد هذا عامأ» . 

م من المسلم به بوجه عام أن مشارطة الكفالة إذا تحررت بها ورقة 
فكل ماثبت يهأ لعتير لعتبر أنه “م صحيحاً . فن كتب أنه تصب نفسه كيلا » جميع 
الصِيغ القولية الارتسامية الخاصة بالكفالة يجب اعتبار أنها قد نمت » وألا 
يكون فى هذا الاعتبار أى تردد . 


الباب الحادى والعشرون 


فى الالتزامات الكتاية 


فى العهد القدمم كانت كتابة الدائن بطريقة مخصوصة تنه وي 
الغير . وكانوا يطلقون على هذه الكتابة المنشئة للالتزام اسم « نيبت 
المطلوبات © . أما فى العهد الماضر فهذه الطريقة بطل استملها . و إذا : أحد 


600 أورد المن هذه ا او والموحود هنا منقول عن “رجنها الفرنسية 

(؟) يوحخدا م ن قول أ كارياس وأرنولان أنه فى العهد القديم كان الدائن د ده 
خاص » عملمات فى باب الابراد وياب المنصرف بين بها حساب عملائه » وما يثبته على هذا الوجه » 
بحس الآصول » يكون حجة على مدينيه . ويقول الأستاذان : « وهذه الطريقة فى إنشاء 
الالتزامات قد وقم خلاف ف تبين حقيقتها لقدم العهد » ولكتها على كل حال قد بطلت وليس 
لذكرها هنا سوى الاشارة إلى ما كان من طرق |اماقدات فى الزمن القديم . » ام 


ع فدونة. سان 
اعترف بالكتابة أن فى ذمته مبلغا من النقود » وكان لم يقبض هذا المبلغ من 
قبل فعلا » فله أن يدفع طلب الدائن بوجه دفع خاص هو وجه عدم نسامه النقود . 
ولكن إذا استطال سكوته مدة معاومة » قليسله الايحماء بوجه الدفع المذ كور : 
وهذا هو ما تكرر تقريره فىكثير من المراسيم . ومازال الجارى إلى اليوم أن 
المدة إذا مضت أصبح المدين ولا وجه له فى التظل » بل يكون مازما با! بن عتتدى 
اعترافه الكتانى الذى يخول للدائن دعوى شخصية عليه . لكن هذا الدفع بعدم 
نسل النقود إنما يكون طبعا فى حالة عدم وجود التزام قولى 7 . 

أما المدة الحددة لاإ.داء الدفم المذكور فكانت فيا سلف عتد عقتضى 
بعض المراسم الا مبراطوريه إلى مس سنوات . ولكن منعاً لما يلحق 
الدائنين منالضرر بسبب تعر يض مطاوباتهم زمنا طويلا لخحطر الضياع » قد قررنا 
كر سومنا تخفيضها بحيث لا يكون لامدين أنيتاخر فى إبدائه | كثر من سفتين . 


الباب الثابى والعشرون 


فى الالزامات الرضاسة 


نم بالتراضى العقاد الالتزامات فى البيوع والاحارات والشركات 
والتوكيلات . والمراد بقوط, إن هذه المواد ينعقد فها الالتزام بالتراضى هو أن 
محرد رضاء المتعاقدين كاف فى نشوء الالتزام بلا حاجة إلى الكتابة 
كالالتزامات الكتابية ) » ولا إلى حضور المتعاقدين (كلالتزامات 
القولية ) » ولا إلى تسلم شى” ما ( كالالتزامات الناشئة عن الثى” ) » فهى 
إذن إلتزامات نصح انعقادها حتى بين الغائين ؛ ويكون هذا إما بالمراسلة 
)١(‏ أى التزام حاصل بطر بق الاسة ماد , ذلك الذى لاتيم إلا بصيغ قولية ارنا.ة مقررة. 


الكتاب الثاك - باب ؟ 5 


لكتابية وإما عل يد رسول وسيط . كذلك يكون كل طرف فى هذه العقود 
ملثزما قبل الطرف ‏ الآخر بكل ما تقغى له العدالة (فهى عقود ثنائية 
الالتزام قواعها الترائط بالمعروف ) بمخلاف الخال فى الالتزامات القولية » إن 
الماصل فها إنها هو أستيعاد من أحد المتعاقدين ووعد من الآخر ( ذهى عقود 


أحادية (9 الالتزام لا مخرج فى تفسيرها عن ذات نصنها ) .. 


اليان. الثالك والعشرون 


فى اليم والشراء 


تانحة ‏ يم البيع عجرد الاتفاق على العن ولول محصل نقده ولا دفع شىء 
علىسبيل العردون ؛ إذ العربونليس سوى دليل علىرحصول العقد . لكن بلاحظ 
أن هذا خاص بالبيوع التى تعقد بغير الكتابة » والتى لم نسمتحدث نحن شيئًاً 
فما يتعلق يها . أما البيوع التى تحصل بالكتابة ققد قررنا أنها لا تتم إلا إذا 
وقع الطرفان إمضاءها على ورقة العقد المكتوبة بمخطهما أو مخط شخص آخر . 
وإذا كانت تلك الورقة محررة ععرفة أحد الموثقين ثقين العموميين فلا يتم العقد إلا 
إذا كانت كاملة مستوفية كل الأوضاع الشكلية المقررة ومعتمدة من الطرفين ؛ 
لان ورقة العقد ما دامت / سئوف كل تلك الاوضاع بل كان البعض منما 
لا يزال ناقصا » فكل من الارفين » البائّم والمشترى » إذا ندم على ما كان فله أن 

» هذه العبارة وغيرها ما ورد فى هذا الياب موضوعا بين قوسين ليست من أصل التن‎ )١( 
وإعا هى تغسيرات وضعها الأستاذ بلوندو فىنسخته من عنده هو تسهيلا للفهم . وقوله هنا «أحادية‎ 
» الالتزام » عراده به طبعاً حو أن الالعزام فىاامقود القولية إيما يقوم لا على الاستيعاد بل على الوعدد‎ 


أى عل الجواب المطايق لعيارة الاستيعاد » فهو إذن العزام أحادى أى مترر تنى طرف واحد 
من طرفى العقد . 


باب مدوية جوستنيان 


يعدل عن التعاقد بلا حرج عليه . لكن هذه السلامة من ب إرئج عند العدول 
عن التبايع لم نقررها إلا لخالة ما إذا لم يكن هناك عربون قدى دفع . أما إذا كان 
هناك عربون فإن الحسكم يمختلف » سواء كان البيع حاك .لا بالكتابة أو غير 
كتابة . إذ فى هذه الخالة إن كان المشترى هو الممتنععن التميم العقد :نه يضيع 
عليه ما دفعه من العربون ؛ وإن كان الممتنع هو الباأتم لرمه رد اله بون الذى 
قبصه » ومثله مغه . يكون هذا ولول يصرح الطريان بشي عن العربون . 

١‏ يجب أن يكون هناك عن » ظإن البييم لايم آبدأ بدون تمن .يم 
يحت أن كووق الغن محددآ . ولقد اختلف المتقدمون شديد الاختلاف فى 
اتفاق ذكر فيه أن تمن المبيع يحدده تيتوس » أيتضمن بيعاً ناما أم لا ولكنا 
قررنا عرسومنا أذكل بيع لعهد فيه يتقدير ادن إلى شخص معاوم » يمتبر أنه 
بيع تم معلقاً على شرط . بحيث إن الشخص المتفق عليه إذا قدر لون »ثرت على 
تقديره هذا وجوب دفعه ووجوب تسلم المبيع » وكان لامشترى دعوى الشراء 
والبائع دموى البيع توصلا إلى تنفيذ العقد ؛ أما إذا كان ذلك الشخص لابمحدد 
القن أو لا يريد التدخل فى >ديده » فإن البيع يكون باطلا لفقده ركن الْدُن . 
هذا هو ما رأينا تقريره بشأن عقد البيع ؛ ولا مانع عقلا من سريانه فى عقد 
الاحارة . 

ل كذلك يجب أنيكون المن من النقود المضروية . ولكن ل لايجوز 
أن يكون تمن الشى* شيئاً آخر * لم لا يجوز أن يكون عبد أو عقار” أو ردان 
نا للغى' المبيع # لقدكانت هذه المسألة مثار خلاف وجدل عظيم . فكان من 
رأى الفقيهين سابنيوس وكاسيوس أن عن الثى' نصح أن يكون شيعا آخر . 
وشاع هذا فى المهور فكانت الآلمنة تجرى ,عقولة إن مقايضة شيئين » أحدها 
بالآخر » فى عقد بيع 6 وبأن هذا الشكل هو أقدم ما عرف بين الناس من 
البييوع . ولقد كان الفقمهان المشار إلمهما محتجان أراءهما هذا بابيات للشاعر 
اليوناتى هوميروس حاصلها أن جيش الآخيين ( يعنى اليونانيين ) كان يحصل 


الكتاب الثالث سس باب ؟" ب 


عل النبيذ مقابل بعض أشياء كان لعطها . وإليك نص عيارته : « وإذ ذاك كان 
الآخيون ذوو الشعور الطويلة يحصاون على النبيذ مقابل أشياء مختلفة يعطونباء 
كاليرئز والمديد الصقيل والجلود أو الأبقار والآرقاء . » أما فقهاء المذهب 
المعارض فكان طم نظر غير هذا . كانوا يرون أن المقايضة ثى' » وأن البيع ثى” 
آخر . ويقولون إنه فى مقايضة شى؛ بشى* لا مكن معرفة ماهو منهما الشىء 
المبيع ومأ هو عن » لكلا الشيئين يكون ممبعاً ونأ فى آن واحد» وإن 
هذا غير معقول . وراى الفقيه بروكولوس هننتعومط 27 الذى كان يرى 
المقايضة عقداً من نوع خاص » قائما برأسه ومغايراً لعقد البيع » قد رجح بحق ؛ 
لأنه هو أنضناً يعتمد على بعض أشعار طوميروس » ويستند فوق ذلك إلى أسبان 
> العقل أنها آمتن وأجدر بالقبول . وهذا الرأى الراجح هو الذى اعتمده 
أسلافنا من الأمراء . وقد صار بيانه بيانا مسبياً فى مموعة الديجست التى 
أعرنا بوضعها ٠.‏ ْ 

سب ل بيهام اتعقاد البيع وقد قلنا إن العقاده يم فى البيوع غير 
الكتابية عجرد الاتفاق على العْن - يكون هلاك الثى؛ المبيع على المشترى » 
وإنكان لما يحصل تسليمه . فإذا كان المبيع عبداً فهلك أو أصابه جرح » ا 
كان دارا فالتهمها الحريق كلها أو بعضها ء أ وكان عقاراً آخر خرفته مله 
أو بعضه » شدة تيار النبر » أو طغى عليه ماء الفيضان فتنقصه أو أتلفه » 
!و هبّت عليه عاصفة فاقتلعت ما به من الأشجار » ذالهلاك فىكل هذه الصور 
يكون على المشترى » وهو مازم بدفع الْقّن وإن كان لم يتسم المبيع . ذلك بأن 
البائع غير مسئول اليشّة عن العوارض التى لا د له فنها إعمد أو خطأ . ويقابل 
هذا الح أن المبيع إذا حدثت فيه بعد البيع زيادة ألى مها الطمى 27 كانت 

. هو إمام المذهب المعارض‎ )1١( 


(؟) لا معدى لنا عن استعال هذه الكلمة وإن كان فصيحها الدال بنصه هو الغرثئ 
أو الطن . 


يه > ؟ هدوتة حدوستنيان 


هذه اازيادة للمشترى لان من عليه مغارءالشى" قله مغاعه . > إنه اذا كان المنيع 
عبداً فأبق أو سر ق بلاغش وقم من البائّع :فى هذا ولاخطأ » فن المتعين 
البحث خما إذا كان هذا البائع:قد تكفل بحراسة اليد أخذاً على عهدته ما حدث 
من الخخاطر إلى حين تسليمه » أم لا . فإن كان تكفل هذا ذعليه ضمان الحادثة 
الفجائية » وإلا فلاضمان عليه . والح هو هذا أفضاً فما يتعلق ببيع 
الميوانات وغيرها من الآشياء . إنما يجب على اابائّع وجوبا قطعياً أن يتنازل 
للمشترى عتما له من دعوى الاسترداد ومن الدعوى الشخصية ؛ لآن من شان 
عدم تسلم المبيع بقاءه هو المالك له . كذلك تكون الخال فما يتعلق بدعوى 
السرقة ودعوى تعويض الضرر . 

غخ س يوز أن يكون البيع ناجزاً خالياً عن القيود » وأن يكون معاقاً على 
شرط . ومثال المعلق على شرط أن يقال : إذا كان العبد استيكوس لعحبك من 
الآن إلى يوم كذا فإتى ابيعه لك بثمن قدره كذا ديناراً ذهياً . 

ه - من اشترى عقاراً مقدساً أودينياً أوعمومياً ( كيدان عام أوكئيسة 
مثلا ) وهو عل بينة من صفة المبيع فعقده باطل . فإذا كان البائع قد خدعه 
فاشترى عقارا من هذا القبيل معتقداً انه ما ترد عليه حقوق العباد أو أنه 
ما يجوز تعلكه للافراد »كان له بسبب عمز البالع عن كليكه الممييع » دعوى 
الشراء محصل بها من هذا البائع على تعويض مساو لما كان يعود عليه من المتفعة 
لو أنه ل يعن" هذا الخداع . وكذاك الك فيمن يشترى إنسانا حراً وهو 
محف الةدرقيق.. 


الكتاب الثالث - باب غ؟ 1" 


البابي الرابع والعشرون 
ف الاجار والاستتحار 


جص صوي وجيب ست جتسواة وبوبجيو كا 


تأنحة ‏ الاإجارة أخت البيع » وعقدها يتم على حسب القواعد المقررة 
لانعقاد البيع . فكا أن البيع يتم يعجرد الاتفاق على الْدّن ء كذلك الاجارة 
تم بمجرد الاتفاق على تحديد الآجرة . ونتامها يكون للمؤجر دعوى الاريجار » 
ولاستاحر دعوى الاستئحار . 

د ما قلناه سابقاً عن صورة التقُويِض رأى شخص آخر فى تقدير كن 
المبيع يسرى فى صورة إبكال الآمى فى تحديد الآجرة لشخص آآخر . وإذا أعطى 
أحد ثيابا لقصتار لتنظيقها وإزالة ما مها من بقع الوسخ » أو ارفاء ارفوها ورئق 
فتوقها » مقابل أجر ل يتفق عليه الطرفان عند الاعطاء بل احتفطا لنفسهما 
بالاتفاق عليه بعد » فنى هذه الصورة لا تكون هناك إجارة حقيقية » بل إن 
ما تم بين الطرفين بنش عنه عقد من طبيعة خاصة ( عقد عينى غير مسهى 27 ) 
شودلى إلى تنفيده بدعوى نسمى 21065117115 أى دعوى المقررات 
القولية . 

و ل وكا اخجلفالفقهاء فما إذا كانت مقالضة شى'لشى” لعتبر بيعاً أم لاء 
اختلفوا حكذلك فما إذا أعطاك أحد شيئاً لتستعمله وتنتفع به مقابل شى' 
أعطيته إناه ليستعمله وينتفع به » أتكون هناك إجارة أم لا؟ والمسلم به انه 
لا إحارة » بل إن الحاصل معاقدة من نوع خاص ( عققد عينى غير مسمى ) . مثال 
هذا أن يكون حاران ليس عند كل منهما إلا ثور واحد » فيتفقان » للقيام 


)١(‏ عبارة ( عقد عينى غير مسمى ) الى بهذه الفقرة والعبارتان اللتان بين قوسين بالفقرة 
التالة ما من قول بلوندو فى نسخته لا من أصل المن . 


عاب مدو يه جوستتيان. 


بأعماطه) الزراعية » على أن يعير كل ثوره للآآخر للدة عشرة أيام على التعاقب . 
فنى هذه الصورة إذا دللكثور أحدها وهو عند الاخر » واقتضت الخالالتداعى 
لسبب هذه الحادثة فلا محل لدعوى الا يجار ولالدعوى الاستكجار » ولالدعوى 
العارية ( لآن شرط العارية التبرع وهو غير حاصل ) بل الذى يكون هنا إغا هو 
دعوى المقررات القولية . 

م« ل قوةالشبه بين البيع والايجار بالغة إلى حد أن الباحث يتردد فى معرفة 
الحاصل فى بعض الصور » ابيع هو أم إجارة .كصورة العقارات التى تسل ليعض 
الناس لينتفعوا مها على الدوام والاستمرار » أى على شرط أنهم مادامو قامين يدقع 
الآجرة او الإناوة المقررة امالك » فليس له ان ينتزعها منهم ولا من ورتهم 
ولا تمن يكونون ثم أو ورالتهم باعوها أو وهبوهاله او جعاوها مبرا ازوجته 
أو نصرفوا فيها له بأى وجهكان . وإذا كان المتتقدمون قد تشككوا فى طبيعة 
هذا العقد وترددوا » فاعتبره لعضهم عقد إيجار والبعض عقد بيع » فقد أصدر 
زسون تأنونأ قرر فيه أن عقد ال « أ رد 200060 1 » هذا لا لعتير 
من باب البيوع ولا مر:] باب الاإجارات » بل إنه عقد من نوع خاص يستمد 
أحكامه من اتفاقات المتعاقدين » و أن هذه الاتفاقات جب عراعاتها على اعتبار أنبا 
من موجّبات هذا العقد ومقتضيات طبيعته » وأنه إذا لم يكن بين المتعاقدين 
أى اتفاق بمخصوص هلاك الشىء فهلاكه الكلى يكون عل المالك » وأما هلاك 
بعضه فعلى المنتفع واضع اليد . وهذا هو المارى عليه العمل الان . 

كدلك إذاء اتفق تيتوس مع أحد الصاغه عل أن نالى الصائع يذهب 
من عنده ونصنع له منه خوام بوزن مخصوص وشكل معين » وألت يكون 
للصالغ فى نظير هدا مبلغ عشرة دنائير مثلاء عد عجري الاوك عبن بابد 
الأاتفاق أبيع هو ام إحارة + وقد اوتا #السيونن انه يتضمن عقدين : عا 
للذهب » وإحارة للعمل . ولكن المفتى به أنه بيع فقط . و أما إذاكان تيتوس 


. ظاهر أن هذا أخحُو عقد االمكر عندنا‎ )١ 


الكتاب الثالك - باب ء” ١‏ 


قدم الذهب من طرقه وحددت أجرة للعمل فلا ريب أن المقّد إجارة ليس غير . 

ه - عل المستأجر تنفيذ شروط العقد بكل دقة . وفى حالة عدم استيفاء 
العقد كل مابنيئى من الشروط »فعليه تنقيده على الوجه الذى يتفق مع حسن 
المعاملة ومقتضيات العدالة . ومن أخذ ثيايا أو حليا أو فرسا ليستعملها مقأبل 
أجر معأوم » مدفوع أو موعود به فعليه أن حافظ على الشىء الذى أخذه » وآن 
ببذل فى هذا كل العناية التى يبذطا أعظم أباء العائلة يقظة فى الحافظة على أمواله 
الخاصة . فان هو قام بهذا ولكن الشىء هلك بحادث لم يكن فى الحسبان فلا 
كوقكاما وده 

4 - إذا مات المستأجر قبل نهاية المدة ال محددة فى العقد انتقلت الاجارة 
لوارثه نمس شروطها . 


الباب الخامس والعشرون 


فى عقد الشركة 


فاتحة ‏ الشركة التى حجرت عادتنا بعقدها فى أما شركة جميعم الآموال 
وف الى يطلق عليها الموتان اسم حمأئهو بور و إما شركة فى نوع من التحارات 
خاض شترى الرقيق وبيعه أو مشترى الزيت أو النبيذ أو الحنطة وبيعها . 

١‏ - عند عدم وجود اتفاق صر خصص الشركاء فى الرح والمسارة 
تكون متساوية . أما إذا كان بينهم اتفاق يحدد نصي ب كله فى اربع والحسارة 
فن الواجب العمل به . فإنه ل براتب' أحد قط فى أن للشريكين أن يجعلا 
لاحدها الثلثين فى الري والخسارة » وللآآخر ذيهما الثلث فقط . 

؟ - ولكن الارتياب قام فى صحة الاتفاق الذى يجعل لتيتوس الثلثين 
فى الررع والئلث فى الخسارة » ولسيبوس الثلثين فى المسارة والثلث فى الرع . 


ورأى الفقيه كنتوس موتيوس د36 عتضصندج أن هذا الشرط باطل لخائفته 
لوجب الشركة . أما الفقية سرئيوس سو شتيوس املد مستجمع 59 
مخالفه » محتجا بان كثيرا من الاشخاص لم من الكفاية فى العمل ما ينقغى 
باختتصاصهم سبعض الامتيازات فى الشركة التى يدخلون فيبا . وهذا الرأى هو 
المفتى به فاإن ما لا ريب فيه أنه قد محدث أن يشترك اثنان ويكون المال من 
أحدها فقط » ومع ذلككون الآرياح مشتركة بينهما ؛ لآنعمل ثانيبما له قرمته 
المالية . ولقد نبذ العاماء رأى كنتوس موتيوس إلى حد أنهم صاروا ,تقررون 

صحة الاتفاق الذى يجعل للشريك حصة فى الربح ولا جعل عليه شيئاً من 
المسارة :وم ف هذا باخذون برأى سرئيوس»ء ذلك الرأى المنمشى مع أصل 
مدهيه . عل أن هذا الرأى ننجب همه على وحه أنه إذا كان هناك ريع من 
إحدى العمليات وخسارة من تملية أخرى فتنبغى المقاصة بينهما والزائد هى 
وحده الذى لعتير ربحا . 

م« ولا حاجة بنا إلى القول ا تحديد الخصص (1) إِدا رجم إلى إحدى 
الصورئين فقط » أى الى صورة الرمح وحدها اف ا هيورة الكسارة وحدهاء 
إن التمديد يام بيسن يكون بالشبيكالتسنيد قبائين . 

تستمر الشركة قاعة مادام الشركاء راضين بقاءها بينهم » ولكنها 
تنحل بتخلى أى واحد منهم عن الاستمرار فيها . على أن تخلى الشريك إذا 
سي بأن كان الدافم إليه هو رغمته فى الاستكثار نشى” من الكسب 
متوفع نواله ء كصورة شركة دم الاموال إبوصى لاحد أعضائها بأورث ركة 

من التركات فيتخلى عن الشركة كما مختص وحده بتلك التركة » فإنه فى هذه 
الحالة » يجبر الشريك المذ كور على جعل هذا المكسب مشتركا . لكن إذا ناله 
من المكاسب شى'لم يكن يتوقعه ولا سعى إليه فهو له خاصة . أما الشريك 
الذى أيعلّن إليه التخلى » فارن ججيع ما يكسبه بعد تخلى زميله يكون له خاصة . 


)00 أى حصص الر,مح والحسارة . 


الكتاتب اثالكث ب يأب هوب اسان 


ه - تنحل الشركة ألضاً عوت أحد. الشر يكين » فا ن مينى عققد الشركة 
اطمئنا نكل شريك إلى شخصية صاحبه . وهذا الك ينطبق أيضاً فى صورة 
تعدد الشركاء . أى أن الشركة تنحل ايضاً عوت أحدث ول وكان الباقون كثيرين » 
مالم حصل الاتفاق عند العتقد على خلاف هذا . 

ك ح وتتوي الشركة أيضأ إذا كانت معقودة لعملية خاصة وقد بت . 

ب كذلك تنتهى الشركة عصادرة حميع اموال أحد الشركاء أو بيعها 
يجملتها . فإن هذا الشريك ما دام أصبح له خلف عام "على أمواله فهو ى 
حك الميت . 

م - كذلك إذا ركيت الديون أحد الشركاء فتخلى عن أمواله فبيعت 
لتأدية ما عليه من مطاوبات للحكومة أو للا فراد » فان الشركة تنحل . على أن 
الشركاء إذا أصر”وا فى مثل هذه الصورة على الرضاء باستمرار الشركة مع هذا 
الشريك » فيعتير أن هناك شركة" جديدة تكو نت بينهم . 

ه - ولقد ثثار الحلاف فى معرفة ما إذا كان الشريك الذى ترفع عليه 
دعوى الشركة يعتب ركالوديع » فلا يكون مسئولا أمام شريكه إلا عن الضرر 
الذى ينشأ عما يقترفه من الغش والتعدى » أم هو يكون مسولا أيضاً عن 
نتيجة خطئه أى عن تراخيه وإجماله . والرأى الذى رجح هو أنه مسئول حتى 
عن خطته . عل أن الخطا هنا لا يقدر بالقياس عل أ كل وجوه العناية والنشاط ؛ 
إذ الواقع أنه يكنى من الشريك أن يأنى من العناية بشكون الشركة ما يأتيه عادة 
فى شئونه الخاصة ؛ لآن من ينساق بقلة تبصره إلى الاشتراك مع إنسان قليل 
النشاط ليس له أن ياوم إلا نمسه ٠‏ 


ع هدونة ع سكشان 


كوو 


ألياب السادس والعشرون 


فى التوكيل 


فانحة ‏ بعقد التوكيل عل خمسة وجوه : لمصلحة الموكل وحيذهء 
ولمصلحة الموكل والوكيل معا » ولمصلحة الغير وحده » ولمصلحة الموكل والغير» 
ولمصّلحة الوكيل والغير . ولكن التوكيل لا يعقد لمصلحة الوكيل وحده وإلا 
كان غير مفيد ولا يترتب عليه بين المتعاقدين أى التزام ولا أأية دعوى . 

١‏ يكون التوكيل لمصلحة الموركل وحده فى صورة ما إذا كلفك إنسان 
إدارة أشغاله مثلاء أو بأن تشترى له عقارا أو بأن تكفل ديناً عليه . 

» - ويكون التوكيل فى مضلحة الموكل والوكيل معافى مثل الصور 
الآتية : إذا كتب إليك أحد طالياً أن تقرض تقوداً بالفائدة لشخص آخر على 
ذمة استعاطا فى شئونه هو ( يعنى شئون الكاتب )» أو إذا كنت على وشك 
رفع دعوى الكفالة على إنسان فكلفك بآن تبدأ » على عهدته ونحت مسئّو ليته » 
باتخاذ الارجراءات ضد المدين الاصلى(2 » أو إذا كان أحد مدينا نك وكان له 


)١(‏ عن بأوندو أولا أن جوستنيان كان من قبل أصدر مرسوما مدرجا عجموعة قوانينه 
جاء فيه : « اقتصت إرادتنا أن القاعدة السابة ق تقر برها أن الموكلين وهى أن تعليق الدعوى 
ضد أحدم لا يعرى ' ذمة الآخرين » تتبع أيضاً فى حق الكفلاء . . وعلبه قا تخد من إحراءات 
الدعوى ضد المدن الأصلى أوضّد أحد الكفلاء لا يكون من شأنه إبراء ذمة 5 الكفادء. الآخرن . 
وبالثل ما يتخذ من إجراءات ضد الكفلاء جيعاً أو ضد أحدث فقط لا يكون من شأنه تبرئة ذمة 
المدءبن الأصلى . وهذه القاعدة تتبع أيضاً بألنسة للواعدن 602202386521265 النضمين إلى المد بن 
الأصلى فى وعده ٠‏ «0 كانياً : أن حوستشان أصدر من بعد أيضأً مرسوما حدداً رقم 4 جاء فيه 
« فى حالة وجود كفيل ضامن للمدين فعلى الدائن أن يبدأ أولا عطالية المدين . فان لم .يمحصل من 
هذه المطالية على * ثى' أصلا » أو لم يحصل إلا على بعش مطلوبه » فعندها يكون له توجيه الطلب على 
الكتيلاء الحصول على كل مطلويه أو على باقبه . 6 أهر 


الكتاب الثالك # باب 5« ' هك" 


هو أيضاً مدينون » فلكما يتخلص مما عليه نك عمد إلى واحد من مدينيه 
أولكك ء فأنابه قوفل ف الدفع نك وكلفك بأن تتشارط نحت مسكوليته مع 
مدينه المذ كور . ظ ' 

م« ويكون التوكيل فى صاط الغيركا إذا كلفك أحد بأن تدير أشغال 
تيتوس أو نشترى له عقاراً أو تكفل دينا عليه . 

4 - ويكون التوكيل فى مصلحة الموكل والغيرك إذا كلفك احد بإدارة 
أشغال مشتركة بينه وبين تيتوس أو عشترى عقار له ولتيتوس أو بان تكفل عنه 
هو وبدتوس . 

م ويكون فى مصلحة الوكيل والغي رما إذا كلفك احد أن تقر ض تيتوس 
تققوداً بالفائدة . ويكون فى مصلحة الغير فقط إذا كلفك فى هذه الصورة بالاقراض 
لغير فائدة . 

5 سل ويكون التوكيل فى مصلحة الوكيل وحده كصورة ما إذا كلفك أحد 
بأن تستعمل نقودك فى مشترى العقارات 27 بدل إقراضها بالفوائد » أو كنفك 
إإقراضها بالفوائد بدل استعاطا فى مشترى العقارات . و الأحرى أن الواقع فى هذه 
الصورة إنما هو نصيحة ومشورة لا توكيل حقيق . ولذلك لابترتب عليه التزام ‏ 
إذا النصيحة لامسئولية على مسديها مهما يترتب على الآخذْ بها من الضرر » فإن 
كل إنسان على نفسه بصيرة » وهو مطلق الخرية فى تدتّر النصيحة وتقدير عقياها 
من تفع أو ضرر . وعليه ذإن الشخص الذى يعرف أن عندك أموالا نقدية معطلة 
إذا حملك على استعهاطا فى الاقراض أو المشتريات ففعلت » وأ كدى السبيلان 
قبت منهما بالحسران - هذا الشخص لايكو نلك عليه دعوى التوكيل سبب 
نصيحته . وهذا يح لدرجة أن الجدال انتقل فثار حو لمعرفة ما إذا كان إنسان 
تكلفك بإقراض نقود لتيتوس”(؟ هل يكون مسئولا قبلك بدعوى التوكيل ؟ 


. أى مهدا الاطلاق‎ )١( 
. (؟) أى بهذا التخصيص والتسين‎ 


ب+اسباسج مدونة جوستيان 


فر أى الفقيه بأنتوس مد ووأ عو الى ينب أن التوكيل فى هذه الصورة 
ملزم . لآنك ماكنت لتقرض تيتو س هذا لو أن أحداً لم >كلفك بإقراضه . 

“اد التوكيل فما الف النظام العام والاداب بأطل . م إذا كلفك تيتوس. 
بارتكاب سرقة أو بإتلاف مال لاحد أو بإيذاء أحدء ظ نك لاتستطيع الرجوع 
عليه بدعوى التوكيل » مها تكر : قضيت العقوبة التى يح عليك بها بسبب 

م - يحب عل الوكيل ألا يخرج فى تنفيذ التوكيل عن الحدود المرسومة 
فيه . فثلا إذا كلفك إنسان أن تشترى له عقاراً أو أن تكفل عن تيتوس» على آله 
تتحاوز فى أى الآحرين مأنة دينار » كان من واجبك أن لانشترى وألا كفل 
عبلغ أزيد » وإلافلا رجوع لك بدعوى التوكيل . وعراءأة هذه القاعدة >"ومة 
عليك لدرجة أن الفقمهين سابينوس وكاسيوس كانا يذهبان فى التشدد إلوحد 
حرمانك من الرجوع عل موكلك بدعوى التوكيل حتى لو أنت قصر'ت المطالبة 
فيها على مبلغ مائة الدينار27 . لكن أهل المذهبالخالف يرون أن لك الرجوع 
مادامطلبك موقوفاً عند هذا الحد . ولاشك أزرايهم هذا أسد وأ كثر رفقا . 
اما إذا أنث اشترىت يشمن أقل » فلا خلاف فى أن لك الرجوع بدعوى التوكيل 
فإن من يوكل فى الشراء عائة دينار مفروض داعا أنه يوكل فى الشراء بأقل من 
هذا حبب التيبر وال كنان.. 

- التوكيل » وإن ثم عقده صميحا » ينتهى إذا حصل الرجوع فيه قبل 
الندء ى تنفيده . 

٠‏ -- كذلك ينتهى التوكيل يعوت الموكل أو الوكيل إذا كانت الأمور 
ما زالت على حاطاء أى إذا لم محصل البدء فى تنفيذه . ولكن إذا مات الموّكل 
وكان الوكيل وهو غير عالم بموته » قد باشر بعض الأعمال تنفيذاً التوكيل » 
فإن دواعى المصلحة.قضت بتقرير أن له عنها الرجوع بدعوى التوكيل » و إلا 
)١( <<‏ أى واحتملت الزيادة على تفسك 5 


الكتاب اثثالت أ يام دم يضف 


حملنا عليه إصراً فى غلط هو حائز على الناس كافة ولم يكن داخلا له فى حسيان . 
ومن هذا القبيل ما إذا كان لتيتوس من عبيده قهرمان يدير حركة أعماله فاعتقه 
وأنى بعض المدينين فدفعوا مطاوب تيتوس منهم إلى هذا القهرمان وثم يجهاون 
أنه اعتق » ذفان دفعهم هذا ببرى" ذمتهم » وإن كانت صرامة القانون تقغى 
بيقاء مسئوايتهم ؛ لآنهم دفعوا إلى من لم تكن فيه أهلية القرض منهم . 

حت كل إنسان حر داعا فى عدم قبول مايراد إسناده إليه من التوكيل . 
ولكن متى قبل التوكيل فعايه تنفيذه » و إلا فعليه المادرة إلى إعلام الموكل 
كما يتولى هو شانه بنفسه أو يكلف به إنسانا آخر . فاذا حاء الارعلام إلى 
الموكل متاخرا تآخرا قوتت عليه فيد غرضه > فان هذا الاإعلام لاحرمه من 
دعوى التوكيل » مال يكن لدى الوكيل سبب صحيح لعدم القيام بالاعلام » أو 
للقيام به فى وقت غير لائق . 

يجوز أن يكون التوكيل مضافاً إلى أجل أو معلقاً على شرط . 

٠+‏ وختاما ليعل أن التوكيل إذا لم يكن بغير مقابل كان عملا قانونيا 
من نوع آخر . ذلك أنه إذا اشترط فيه أجر صار إجارة استصناع . وباملة قن 
جيع صور التوكيل او الوديعة إذا أدخلت” فيها أجرا انقلب العقد إجارة . 
وبمكس هذا إذا أعطيت ثيابا لقصار كها ينظفها ويبندهها أو إلى خياط كما 
يرتقعها ولم يحصل بينكما كلام فى الآجر ء فإن المعاملة بينكا تكون توكيلا 
لا إجارة ونسوكى بدعوى التوكيل . 


4 مذو به حجوستنيان 


فى الالنزامات الناشئة عن شه العقد 


مي ل بي ص وو ةك 


تاهمة ‏ بعد أن ذكرنا الأنواع الختلفة هن العقود ناتى إلى البحث فى 
الالتزامات التى هى وإن لم تكن ناششئة عن عقد حقيتق معين » فإنها لما لم تكن 
أنضاً ناشعة عن جرعة » قد أشببت أن تكون ناشئة عن عقد . 

١‏ - اعل أنه إذا قام أحد بإدارة أشغال غائب » فإن هذه الاردارة يتولد 
عنيا دعاوى للطرفين لطلق عليها أسم دعاوى إدار ه الاعمال موعنوئعة:3 «دمناموجع 
إذ يكون ارب العمل دعوى مباشرة على هذا المدير » ولامدير على رب العمل 
دعوى عكسية مقابلة لدعواه . وكون هذه الدعاوى غير ناشئة عن عقد أص 
ظاهر » لآنها تنشاً عند ما يأتى فضولى” فيتدخل تطوثما فى إدارة أعمال شخص 
آخر لم يوكه فى ذلك . فهذه الاإدارة نفسها يترتب عليها التزام رب العمل ولو 
أنها تكون قد وقعت بدون عامه . وعلة تقرير هذا الك فى النظر لمصلحة 
الغاشين الذين قد لضطرون لعتة إلى السفر ولا كون لديم متسع من الوقت. 
ليعهدوا إلى من يام براي ةأشغاطم أثناء غيا بهم » فتسوءحالتها لتركهم إياها غفسلاة 
بلارقيب . فلو ل يمل لمن ينوع عراقبته نا غيابهم حق فمأ بذله فى هذا 
السبيل من النفقات لما وجد من الناس أحد يبتم بها .عل أنه كا يكون رب العمل 
الذى ادرت أشغاله إدارة مفيدة » مدينا لمن أدارهاء فكذلك يكون عل هذا 
المدير تقديم الحساب عن إدارته . وهو ملزم بإثبات أنه يذل فيها أقصى ما ككن 
من العناية . ولا يكنى لاعفائه من المسولية أن تكون عنايته بها هى العناية التى 
اعتادها فى إدارة شكونه الخاصة . على أنه لا يجيه ببذا إلا إذا ثبت أن العمل 
لوكان تولاه إنسان آخر لكان خيراً منه نشاطا وأجدى إدارة . 


الكتاب الثالت # باب اع عرف 


؟ - كذلك الأوصياء الذين ثم مسعولون بدعوى الوصاية » لا يمكن 
أن يقال إن مسئوليتهم آتية من عقد ؛ لآن الوصى لا يتعاقد مع الصغير . وإذ 
كانت مسئوليتهم غير ناشئة عن جرعة » فقد صار اعتبارهم كأ نهم مسئولون 
عوجب عقد . وهذه الصورة أيضأ فيها التزامات متبادلة ؛ فإن الصغير إذا كان 
له على الوصى دعوى الوصاية » فكذلاك لاوصى عله دعوى الوصاءة العكسية » 
إذا كان هو فى سبيل العناية بأهوال الصغير قد أنفق من ماله فى الاردارة شيعا 
أو التزم التراما أو رهن شيئأ من ملكه . 

سن كذلك إذا اتفق تشايع اثنين فى ملك مصادفة يدون أن يكون بينهما 
عقدشركة فيه كأ إذا آل إلهما ثى” واحد من طريق الوصية أو الهبة ‏ 
فى هذه العو قوق لأحدها على الآخر دعوى « قسمة المشترك » بشأن 
اليْرات التى قبضها أحدها دون الآخر أوبشأن المصاريف الضرورية التى أتفقها 
أحدها دون الآخر . ولا نصح أن يقال إن الالتزام فى هذه الصورة آت'من 
عقد بين الشريكين ؛ لآنهما لم يتماقدا معاعلى شى' . ولكن با أنه لا حكن 
أيضاً أن يقال إن الترام المسكول منهما نشأ عن جرعة » فقد جعلوا حككه حك 

من التزم لعقد . 

ومثل ما تقدم يقال بمخصوص الالتزامات المترئبة على الورثئاء بسبب 
شيوع الميراث بينهم . تلك الالتزامات المضمونة بدعوى قسمة التركة . 

ه - كذلك الخحال فما يتعلق عستو لية الوارث عن تنفيذ وصايا المورث . 
إنها مسكولية ل تنشأ عن عقد ثما ؛ إذ لا عكن القول بأن الموصى له قد تعاقد 
مع الميت أو مع وارثه . ولكن عا أن التزام الوارث المذ كولم بنش عن جرعه 
ارتكبها فقد صار اعتباره 5 نا هو قد الترم عوجب عقد . 

+ كذلك مبن "دفع له بوجه الغلط شىء غير مستدق له » فسوٌ ليته عنه 
تعتي ركأتها مترتبة على عقد . والحق الصراح أن التزامه لاأثر لآى عقد فى إيجاده 
وأنه بإمعان النظر يمكن أن يقال كا قلنا فى موضع آخر - إن الواقعة التى 


.8 ؟؟ َ هدويةه حو ستشيان 


ترتب عليها الالتزام هنا إعا كان القصد منها محو الترام لاإنشاء الترام ؛وإن من 
لغطى مملعًاً من النقود على سبيل الوفاء »عراده هو إنهاء عقد لا إجراء لعاقد حديد . 
ومع هذا فإن قابض المبلغ بلتزم به كا نما هو استةرضه » وهو مضمون عليه 
يدعوى استرداد غير المستحق . 

با على أن هناك أحو الا لايجوز فيبا استرداد مادفع بوجه الغلط . ذلك أن 
الاوائل وضعوا قاعدة مقتضاها أن المواد التى فيبا يترتب على انكار المدعى عله 
زيادة ماحم به عليه هذه المواد لايجوز فيها استرداد مادفع بوجه الغلط ؛ ودلك 
كالخالة المشار إليها فى شربعة ١‏ كويليا هنلتندوى » وحالة الوصايا المباشرة لشىغ من 
المال معين همذ . على أنه فى الخالة الآخيرة لم يكن الآوائل يطبقون تلك القاعدة 
إلا متى كانت هذه الوصايا قد أوجبها الموصى على وارنه بصيغة الح والاإجبارء ‏ 
مع قطع النظر فى هذا عنصفة الموصى طم » فإنها لم تكن عندثم محل اعتبار 20 . 

لكن المرسوم الذى أمبدرناه ل سويئا كمه دين الوصابيا 10 و الأستانات 
هنصستصدههخ5136 » وأوجبنا فى النوعين زيادة مايحك به علىالمدعى عليه (الوارث) عند 
اتكاره . ولكنا مع تعميمنا هذا الك على النوعين خصصناه » من حيث صفة 
الموصى طم » على وجه أنه لاوز تطبيقه إلافى الوصابا والاستئانات التى بوصى 
بها لكنائس وجهات البر والاحسان تدينا وتقوى . وعليه فإن هذه الوصايا 
والاستعانات إذا دفءت فلا يجوز استردادها بدعوى الغلط وعدم الاستدقاق . 

)١(‏ أى أنه م كانت صيغة الوصية هى على ذلك الوجه ا كان مهم فى تطبيق قاعدة عدم 
الاسترداد أن يكون الموصى له زمدآ أو حمر أأو أنه حهة من المهات 4 بل كان الاسترداد ق 
الصورة المذ كورة منوعا على كل حال . ٠‏ ويقهم من ن عبارة بلوندو فى اترجته ثم من تعليق أرثولان 
أن المفروض قانونآ فيمن يدفم شيئاً فى المسائل الصادرة بشأنها شريعة ١‏ كويليا أوفى مسائل الوصايا 
المشار إلمها بالمئن فهو إعا بدقمه لا غلطاً بل على سيبل الصلح الدى يضطرء إليه محوفه من : زيادة 
ما قد يحي به أو أنه استمر منكرا أومكا عن الآداء . وذتاك الفغرض القاتونى هو العلة فى عدم 
جواز الاسترداد ولو كان المافوعغير مستحق ف الواقم . - أماشريعة 1 كويليا المذ كورة قصادرة 
فى سنة 58 قبل اليلاد صوص التعدى على أملاك الغير وإتلافها وما يترتب على فاعلى هذا من 
التعمويضات ٠.‏ ( وسيرد السكلام عليها فى الباب الثالك من الكتاب الرايم . ) 


الكاب الثالك - باب:١م‏ ؟ 51١‏ 


الباب الثامن والمشروث 


٠. 7 7 0 .‏ 0 . 75 
2 الا شخاص الذءن نكون دائنين' من طر بقهم 


ذائئة - بعد أن بينا أصناف الالتزامات المختلفة التى تنش من العقد أو من 
شه العقد مجدر بنا التنبيه إلى أننا لاتكسب الحقوق بانفسنا فقط بل تكسببا 
أنضا بواسطة الأشخاص الذين يكونون م حت ولانتنا كسبيدنا وأنتاء عائلاتنا ؛ مع 
هذا الفارق » وهو أن مكاسب العبيد تكون لنا برءتها » أما الحقوق التى يكسهها 
أبناء عائلاتنا فينيغى لقي فيها على النحو الذى أشار إلمه مرسومنا الصادر بشان 
ح الملككية وحق الانتفاع ء وموداه أن ماباتى من تقاضى هذه المقوق يكون 
للآب حق الانتفاع به » أما ملكيته فتبق للاءن ٠‏ وعل كل حال فالدعوى بالمةةوق 

المذكووة تكو للاى وعهده 6 تقرر عرسوفنا المديث . 

و ل كذلك نحن تكسي الحقوق بواسطة الأحرار أو عبيد الغير » الذين 
يكونون فى حيازتنا بسلامة نية منا واعتقاد بأنهم مرقوقون لنا ؛ ولكن 
فى صورتين فقط » هما أن يكون كسبهم آتيا من سعيهم وحده ء أو يكون نانها 
من عملهم فى مال مماوك لنا . 

* - وكذلك يكون لنافى الصورتين المذكورين مكسب العبد الذى ليس 
لنا فيه إلا حق الانتفاع أو حق الاستعال . 

م« سل العبد المشتر ك تكو نمكاسبه يع أسياد ه كل بنسبة حصتهف ملكيته . 

وهذا أمر لاشك فيه . لكن هذا العبد إذا تشارط بامم واحد من أسياده 


. أى الذين نكسب من طريقهم التزاما أوحبه الغير على تمسه‎ )١( 


مدرئة حوستئيان ١١‏ 


م وب مدونة حوستنيان 


معّن »كن قال فى الاستيعاد : « هل تعد بان تعطى سيدى تيتوس كذا + » 
أو إذا تسم شيئا باسم هذا السيد المستين » فرن مايكسبه أو قيضه كون اليد 
المد 5 لور واحده . ولقدكانت الاراء مختلفة 8 متشعمة 2 مسالة الاستيعاد الحاصل 
باز واحد من الاسياد مجان ولكنا و" لعرسيةه أن الالتزام الذى 
بكسبه العبد المشترك إعا يكون ‏ كذلك » للسيد الذى أمره بالتشارط ٠‏ 


طرق إنقضاء الالسزامات 


ا ا اا يإ ل ل 


فاتحة ‏ كل التزام فهو ,ينقضى بآداء الشىء المستحق أو بأداء ثىء بديل 
عنه يرضى به الدائن . عل أنه لافرق بين أن يكون المدين نفسه هو الذى يقوم 
بالآداء وبين أن يكون القألم بالآداء عنه شخصاً آخر . فان الوقاء الذى حصل 
من أجنى 2-5 وعور ا ا ا 
شانه داعا إبراء المدن . وكذلك الوفاء الحاصل من المدين الأصلى دبرىء جميع 
كلانه » والواء الحاصل مى الكفيل نبرىء ذمة لذن وذية على مها 0 
١‏ كذلك شمهفى الالتزام لف0200 . وا صرب من 
أأوفاء ييه مثاله أن بريد انوس التنازل عن ثىء مستحق له عقتضى عقد 
مله العقود القولية » فلتحقيق مراده بترك المدين ينطق بالعبارة الآنية : 

ا ّ يرد عليه بقوله : د لعم 6 . ويحجوز 
أن حصل الحالة باللغة اليو ثانية بشرط أن الآ لفاظ التى تستعمل فى السّال والجواب 
تكون مقابلة للكلمات اللاتينية . وهذه الطريقة لاتصاح --م قلنا إلا لارنهاء 


اسة ١‏ صشتصدة | سس | سس سس سوسس يسيس سس م 


0000 احالة ٠‏ بتشديد اللام. 5 أو التحايل أو المارآة . 


الكتاب الثاك ‏ باب هم ع 


الالترامات القولية ليس غير ؛ ف نهم وجدوا من التقابل المنطق أن الائتزام الذى 
ننه ألفاظ تجدمه ألفاظ أخرى : أما فاه سعدق عن غير طاريق القول فيمكنة 
حويله إلى شكل تشارط فيه استيعاد ووعد ثم إنهاؤه بعد بطريق الحالة . وم 
تجوز الواء ببعض المستحق يجوز أيِضاً أن تكون الحالة جزئية . 

« - هناكصيغةاستيعاد تعرف عند الهو ر ياسم الاستيعاد الا كو بلينى » 
بها عكن رد أى التزام كان إلى شكل استيعاد ثم موه بطريق الحالة . وذلك لان 
هذا الاستيعاد الأكوبليى #لدث استبدالا فى جيع الالتزامات . وهاك نصه: 
1- هه الفقيه ا حالوس 1 فنا ئاتتاوقة : « جميع الالتزامات 
الممتحقة لى عليك. الآأزيل أو الى تستحق لى غليك فى المستقيل » سواء 
كان غلها إعطاء عي" أو عيبل في 6 وسواء 6انث. متحرة أو هضافة أل 
أجل أو معلقة على شرط » ومهما يكن سببها ؛ وكل دعوى أو طلب أو 
ملاحقة تكون لى عليك الآن أو ف المستقبل بشان أى ثشى يكون بيدك من 
الأشياء المماوكة لى » سواء ١‏ كنت محرزا له مجحرد إحراز فعلى أو واضعاً يدك 
عليه لطريق الحمازة 6 أم 5-1-3 فق تر كك حماز نه عع ناهد و لل لفسا نت 
كل هذه الحقوق والاشياء جميعاً بطلب أولوس أجريوس بطريق الاستيعاد 
إلى نومربوس تجديوس أن بعطى عنها مبلغاً معادلا لقيمتها . وهذا الآخير 
بعد يذلك » ثم يوجه بدوره إلى أولوس أجر وس السؤال الآلى نصه : « كل 
ما وعدتك به اليوم بعبارة الاستيعاد اللأكويلينى هل تعتير أنك قبضته ؟ » 
فيجب : «( نعم إلى اعتبرته كذلك . » 

م« ل ينقضى الالتزام أيضاً بطريق الاستبدال »م إذا كان عليك دين 
لسييوس فأوحبه على تيتوس بطريقة الاستيعاد . ذلك بأن تدتخل شخص جديد 
يولّد التزاما جديدا : والاثتزام الآول ينقضى بالالتزام الثاتى الذى حل محله ؛ 
بل أحيانا ما بقع الالتزام الثالى باطلا ومع ذلك لا عنع بطلانه انتفضاء الأول 
ى الاستددال . ومثال هذا ما إذا كان دائنك تيتوس يتشارط فما له عليك 


د 


1ه دونه جوستيان 


مع صغير غير مأذون من وصيه » ذا نه فى هذه الصور” لضيع علية دينه ؛ لأانك 
أنت قد برئت' دمتك » والالتزام الجديد وقع باطلا. ولكن هذا الحم 
ي#تلف لو أن التشارط حصل مع إحد الأآرقاء » قن المدين الاول سق فى هده 
الصورة مسولا كان" لم يحصل نشارط مع غيره . ولكن إذا كان المدين الآول 
هو تفسه الذى أجريت معه التشارط اللاحق فلا يكون هناك استبدالء إلا إذا 
كان الاستعاد الْمديد تضمن زيادة عل اصل الالتزام 5 نقصأمنه » كا ضافة 
شرط أو أجل أو كفالة أو حذف شىء من ذلك . وقولنا إن إضافة شرط زائد 
عن أصل الالتزام يترتب عليها الاستبدال » عرادنا به أن الاستبدال يتم إذا 
يحقق الشرط فعلا » أما إذا ل بتحقق » ذفان الالتزام الأول يبت قاعاً . 
ولقدكان من الأراء المستقرة عند الأقدمين أن الاستبدال بق مكلا كان عقد 
الالترام الثابى مقترنا بنية استيدال الالترام الاول . غير أ م م اختلفوا فى كفية 
الوصول إلى معرفة ما إذا كانت نية الاستمدال قاعة عند عقد الالتزام الثانى 
أو غير قائة . فبعض الفقهاء أشار - فى هذا الصدد - إلى قرائن كغيرة (1) 
رقغها البعض الآخر . وطذا أصدرنا مرسوما قررنا فيه كل وضوح أرفل 
الاستبدال لابتم مالم يصرح المتعاقدون بآن نيتهم هى استبدالالالتزام السابق » 
وإلا ذفان هذا الالتزام السابق يتى قائما » ويضاف اليه الالتزام الجديد » بحيث 
يكون هناك التزامان قامان فى آن . تلك هى القاعدة التى وضعناها » ومن بشآ 
العلم بها على وجه أ كل فليرجع إلى مرسومنا . 
' ع - وفكوق هذا قن الالترامات التى ثم نتراضى المتعاقدين تنحل نتراضيهم 
انضا . فاذا اتمق تيتوس مع سبيوس على ان لشترى الآخير* العقار الفلاتى عائة 
دينار ذهبا » م من قبل البدء فى تنفيذ الاتفاق «دفع الكن ١‏ او نسليم العقار تراضى 
الطرئان على التقايل فى هذا البيع » فإن ذمة كل منها تبرأ قبل صاحمه . والمال 
كذلك فى الإجارة و ىكل العقود الثى : تم يعجرد الرضاء . 


)١(‏ أى ستدل مها على وحود نية ىم 








الكتاب الرابع 


الباب الآول 


فى الالتزامات التى 'نذشا عن المراتم 


ناتحة - قل كلمنا فى الكتاب السايق عن الالتزامات التى تنشا عن العقود 
وشبه العقود »وبق الكلام على الالتزامات التى تنشأ عن الجرعة أو عن شبه 
الجرعة . 

إذاكانت الالتزامات التعاقدية أصنافا أرئعة كا قلنا فى موطن آآخر ‏ ذبن 
التى تحن بصددها الآن صنف واحد فقط . إنها ججيعاً وليدة الثىء أى متولدة 
ذات جرعة من الجراتم كالسرقة والغصب بالقوة والارتلاف والاريذاء 
)01 


ات 
- 14 
- السرقة نقل ثشىء من مستقره غشاً واختياناً © » سواءكان هذا 
الاختلاس واقعاً عل الشىء نفسه أو عل استعاله أو عل حيازته فقط . وأمدار”كك 
تحرعها النانون الطبيعى . 
)١(‏ الايذاء أو الاهانة هو التعدى عل إثسان بالفعل أو بالقول كالضرب أو الثم والقذف . 


(؟) قال بلوندو إن بعض نسخ الأصل اللانينى تزيد هنا القيد الآنى : « بتصد الاستتثار 
بنتعنه » . أقول وهنا القيد .وجود بالنسخة التى ترجم عنها أرتولان وقد تقله فى ترجته . 


+ع؟ مدونة حوستدئيان 


سس ولفظآ وروي طهر (أى السرقة ) ماخوذ إما من كلة ريم و معئأها 
اللإسود ؛ لآن السرقة ترتكب خفية فى الظلام » وأغلب ماتكون فىسواد الليل » 
وإمامركأة صريهم ومدناها الغش هقنو أو منكلة وبجعم ومعناها الحطف . 
وفك كو او ذا من كلة عمووب اليوتانية وهعناها اللص . واليونانيون 
أتفسهم أخذوا كلتهم هده من كلة لجاع 80 أى الخطف . 

سن ل والسرقة نوعان مكشوفة ©2165 ومسكورة عأقهع 1182011 2011 . 
اما قوطم سمرقه 60116617111111 ( أى حاة ( و سر قه ::/0110:41 ( أى مودعه. ) 
فهى ألفاظ راجعة إلى وصف الدعاوى الناشئة عن السرقة لامبيّنة لانواع خاصة 
من السرقة . وسنوضح ذلك من لعد . 

فالسارق المكشوف هو الذى يطلق عليه اليو نان لفظ «هموهوسمه »ه ( أى 
المأخوذ متلبساً بالجرعة ) . وهذه الحالة ما تصدق على من يوْخذ وهو يرتكب 
فعل السرقة » تصدق أيِضاً على من يقمض عليه فى #ل ار تكاب هذا الفعل . وذلك 
كن يقترف سرقة فى دار ويقبض عليه قبل خروجه من باما » أو كن يسرق . 
من حائط زيتون أو كرم عنب ويكون مازال فيه وقت الفبض عليه . وكذيك 
تكون السرقة مكشوفة إذا شوهد السارق أو قبض عليه فى حل عام أو خاص 
وهو حامل للشىء المسروق » من قبل أن يصل إلى المكان الذى كان محمله إليه 
أو ويد انداعه قة و سوائ اق رائيه أو القابش علي هو منادن القىء أو عنيقم) 
غيره . أما إذا كان الشىء المسبروق قد وصل فعلا إلىا محل المراد وضعهبه » فالسارق 
لايعتبر مرتكبا لسرقة مكشوفة ولوكان عند القبض عليه لايزال ممسكا بالشىء 
المدتيو . 

اما السرقة المستو رة فإنها تعلم من البيان المتقدم ؛ إذ كل سرقة لاتدخل نحته 
. فهى سرقة مستورة ٠‏ 

س يطلق اصطلاح السرقة الخباة على صوزة ما إذا كان الشى؟ المسروق 
قد جرى البحث عنه فعثر عليه عند أحد الئاس بحضرة شبود . ولقَدر:.وا 


الكتاب الرابع سي باب ١‏ باع > 


فى هذه الصورة دعوى خاصة أطلقوا علدها اسم دعوى السرقة الخبأة » ترفع 
على محرز الشى؟ المسروق ولو لم يكن هو ةسه السارق . ويطلق اصطلاح السرقة 
المودعة على صورة ما إذا كان الشىء المسروق قد سامك إناه أحد فمثر عليه 
عندك » وقد كانت نية من سامك إباه تفادى ضبطه عنده هو » وأن' 'لضيعا 
عددك أنت. فق هده الصورة قرروا لك دعوى خاصة معوها دعوى السرقة 
المودعة » ترفعها على من سامك الشىء و إن لم يكن هو سارقه . وقد قرروا أبضا 
دعوى اطلقو | عليها اسم السرقة الحتدد 4ؤ0145م 04م ترفع على من منع 
تفتيش منزله محضرة الشهود للبحث عن الشى؟ المسروق . وفوق هذا فان 
الما بم قرر عنشوره جزاء يوقع على من جرى البحث عن الثى" المسروق فعثر 
عليه عنده بعد أن كان ألى تقدعه » وأنشا لهذا الغرض دعوى اسعها دعوى 
عدم تقد المسروق 5184 فده #«مده #6ممم . ولكن جميع الدعاوى المذكورة 
من سصرقه خماة » ومودعة »> وحدد» وغير مقدمة > اصبحت الان أثرا لعد 
عين . فإن البحث عن الآشياء المسروقة لما بطل اليوم السير فيه بحس 
الاوضاع ااعتيقة لم ببق بطميعة الخال وجه لاستعال تلك الدعاوى أضف إلى 
هذا أن نما لا شببة فيه أن كل من أخذ أو أخنى شيئاً مسروقا مع عامه لسرقته 
انه يجازى جزاء السرقة المستورة . 

ه - جزاء السرقة ا سكشوفة أربعة أمثال المسروق » رقيتا كان السارق 
أو حرا أما السرقة المستورة لخزاؤها المثلان 2 . 


”0 يد 





)١(‏ يقول أرنولان فى تمهيده للتعليق على فقرة ١‏ وما مدعا من هذا الباب : إن المثل من 
أربعة الأمثال أو من المملين المشار إليهما فى هذه الفقرة (رقم ©) ليس هو قيمة ذات العى* الممروق 
بل قيمة الضرر الذى عاد على الخْحتى عليه من سرفته ء» كالضرر الدذى يعود من سرقة المستندات 
والخالصات أو من سرقة يكون فها المسروق عبداً وتكون وقعت قبل أن يقبل بأمن سيده 
ورانة أسندت إليه . فقيمة ما تفيده تلك المستندات أو قيمة الميراث الذى ضاع :على السيد يسبب 
السرقة ‏ تلك هى اللازم اعتبارها » وهى الى محق للمجى عليه أن يطلب أربعة أمثالها أومثلما 
بحب نوع السعرقة . 


خخ * مدونة حجوستئيان 


د - لا تتحقق السرقة فى صورة اختلاس الشىء المملوك للغير بنية علكه 
كسب » بلإنها » بوجه عام » تتحقق بالتبدل فى القى" على خلاف رغبة صاحيه . 
فالدائن المرتهى إذا استعمل الشى" المرهون » والوديع إذا استعمل الشى' المودع 
فإن كلمهما #ق عليه السرقة . وكذلك الخال فى عارية الاستعال إذا استعمل 
المستعير الشى* استمالا مخالفا لما أعير له من أجله ؛ كن استعار أوالى فضية 
بححة استعاطا فى مأدبة لاخوانه » فسافر وأخذها معه » ومن استعار فرسأ 
ليركمه فى لاهة تأصدة » فاقتاده إلى مكان قدى” إعيد الشقّة . وهذا ما كته 
المتقدمون فيمن استعار حصانا ترج به إلى ميدان القتال . 

ب ل ومع هذا فن المسلٍ به أن استعال الآشياء المعارة وإن خرج عن 
الصفة المتفق عليبا بين المتعاقدين » لا تتحقق به جرعة السرقة مال يكن المستعير 
موقتاً أن المعير يأى هذا الخروج » وأنه لو عامه لحظره . أما إذا كان المستعير 
يعتقد أن المعير ماكان إلا ,صرح بهذا الاستعال الخحارج عن المتفق عليه » 
نارن هذا الحروج لا تتحقق به الجرعة ‏ وهذا التفصيل فى غاية الموافقة للعدل » 
نا نه لا سرقة يدون نيه . 

م - إذا استعمل المستعير الشىء استئالا يعتقد أن المالك لا برضاه » 
وكان الواقع أن الماك لا يأباه » فالدى تالوه هو أنه لا سرقة فى هذه العورة . 
ومن هنا قام التساؤل عن الك فى الصورة الاتية : تيتوس رجاعبدا من عبيذ 
مقيوس أن يختلس بعض أشياء من مال سيده ويافى بها إليه . فالعبد بلك الام 
تفيوس سيده » فكلفه أن يأخذ الآشياء ويحمابا إلى تيتوس كيا اقيض على 
تيتوس متلبساً بالجرعة . فهل تيتوس يكون متؤاخذا بدعوى السرقة » أء 
بدعوى إفساد أخلاق العسيد # أو لا يكون مءّاخذا بهذه الدعوى ولا بتلك 
بل يكون عنجاة مهما هذا الاإشكال رفع إلينا فاستعرضنا آراء رجال اليا 
الأقدمين . وإذ وجدنا بعضهم يأون رفع أية الدعوبين » والبعض ييز رفع 
دعوى السرقة فقط » فقد قررنا » حسما للخلاف » ومنعا 'وقوع مثل هذأ 


الكنابت الرابع حيد باب ١‏ 8غ" 


الموء » أنه يجوز لسمد العيد لا رقع دعوى السرقة فقط بل دعوى أفساد 
أخلاق العسيد أنضاً . وذلك لآن الآقوال التى أبديت للعيد فى الصورة المعروضة 
علينا ء وإن كانت ل تفعل فيه » وكانت 3 شروط دعوى إفساد أخلاق 
العيد غير منتوافرة » فا نه ما زال حتنًا أنها ل ' تنك له إلا بتقصد إهدار أمائته ؛ 
وهذا كن جازاة ميديها »كا لو انه كان جح فى إفساد العبد فعلا . ولا نصح 
رك هذه المجازاة ؛ لما فى تركها من التشجيع على أمثال تلك المحاولات التى قد 
يداس تلت ]راب لدواعى الفساد . 

بو - قد يكون الاحرار أتهسبي محلا للسرقة » كصورة اختطاف احد 

من أولادنا الذين ثم فى ولايتنا . 

ووه سرقةالشىء قد تقع من مالكه نفسه »كا إذا 1 المدين الشىء 
الذى أعطاه للدائئ رهناً على دنه . 

و س بعض الناس مسئولون عن السرقة التى يرتكبها غيرمم . وأولئك ثم 
من ساعدوا السارق على الجرعة يتمهيدم طا بفعلهم قصدا . كالذى يأنى حركة 
سقط بها نقودك كما يختطفها آخر » وكن ريقف فى وجهك كما يستولى آآخر 
على متاع لك وأنت لاتراه » ومن يبجوح غنمك أو أبقارك ويشثدها لمكن 
خر من أخذها . ولقدكن هذا رأى السلف فى رجل لو“ح بمخرقة حمراء لقطيع 
من الأبقار فنفكرها . لكن مثل هذه الصور إذا لم يكن فبها إلا مجرد رعونة 
غالية عن قصد تسهيل السرقة » فإنه لايترتب عليها سوى دعوى الفعل ارد 
«ويضعم/ برة . أما إذا كان ماقيوس أعان تيتوس قصدا على ارتكاب السرقة فكلا 
الاثنين مئؤاخذ ددعوى السرقة . ومن هذ االقبيل من إضع 'ساماً نحت الشباك 
أو مخلع الشباك نفسه » أو يكسر الباب » كها يسهّل على السارق فعلته ؛ إذ كل 
هو لاء ١‏ بمتبرون أنهم أعانوا السارق على تنفيذ الجرعة . ومثلهم من أعار آ لات مما 
يستعمل للكسر » أو سلالم جما ركب ب أسفل الشبابيك للتسلق » وهو عالم بالغرض 
الذى استعيرت لاستع اا فيه ٠‏ أما من ل لعاون ينمعله فى تنفيذ السرقة » بل اقتصر 


6" مدوه جوسانيان 


على تجرد العبارات القولية ولوكان فيها حض وإغراء » فلا و اذ بدعوى السرقه . 
٠‏ - الاشخاص الذين مم تحت ولاية أحد أصوطم أو ولاية سيدم 
إذا اختلسوا من وليهم شيئأ » فإ نهم يكونون مرتكبين للسرقة » والثىء الذى 
اختلسوه يعد مسروقا ؛ ولذلك فلا يستطيع احد كسب ملكيته بالميازة من قبل: 
أن لعود إلى يد صاحبه . ولكن دعوى السرقة لاتقبل فى هذة اللالة ؛ لان 
هو لاء الأشخاص لايعكن مطلقا أن يكون لبعضهم على إحض دعاوى من أى نوع 
كانت . غير أن هذه السرقة إذا عت بععاونة شخص اعد يل فيه فعله 
وكوله »نان هدا الشخص يكون مرا خذاً بدعوى السرقة ؛ لإآان الواقع أن سركة 
قد ارتكبّت وأنه شارك فيها قصداً ععونته الفعلية . 
٠+‏ ل دعوى السرقة حق مقرر لككل إنسان له مصلحة فى الحافظة على 
الثى"» وإن لم يكن مالكاله. فهى لا تقبل ممن ليس له مصلحة فى بقاء الثى” 
وعدم هلاكه ول وكان هو المالك له تفسه(2 . 
- وطذا شن المتفق عليه ان للدائن المرتهن دعوى السرقة إذا سلب 
منه الشى* المرهون » حتى ولو كان المدين موسراء ؛ إذ الافيد له استعال دعوى 
ارهن دون الدعوى الشخصية . وهذا الحم مطلق لدرحة أن السرقة لو كان 
مرتكيها هو المدين تفسه » لماكان هذا بمافع للدائن من رفع دعوى السرقة عليه . 
هذ - كذلك إذاكان عند القعار أو الخماط تبان لقنس ها ان لترقيمها 
مقابل أجر معأوم فسرقت » فإن دعوى السرقة 7 كون طها لا تصاحب الثياب ؛ 
إذ هلا كبا لامهم صاحبها ما دام له على القصار واخ2ياط دعوى الاجارة حصل 
ا منهما على ما يستحقه من التعويض"'" . بل إن المشترى بسلامة نية » إذا 
)١(‏ أنظر التعلقة الغلية . 
(؟) يلاحظ ؤأرنولان فى تمليقه على ذقرة ١‏ السابقة أن دعوى الاجارة هذه أَوْ دعوى 
العارية الآنى ذكرها بالفقرة 5 ٠أو‏ ما شابههما لا توحهبا لأؤحر أو الممر » داهة , إلاحيها يكون 
الستأحر أو التمير قصر ف الواحب الفروض عليه بثأن الحافظة على العين الؤحرة أو المغارة 
فكان مكولا عن سرقتها . 


الكتاب الرابع ‏ باب ١‏ »> 


صرق منه الشى؟ الذى اشتراه فله دائما رفع دعوى السرقة كمثل الدائن المرتهن » 
وإن كان هو نفه ليس مالكا لما اشتراه . على أن القصار والخباط لا تكون 
دعوى السرقة لما إلا إذا كانا موسرين قادرين على أداء قيمة الشى؟ لصاحبه » 
أما إن" كانا معسرين ذفان عجزها عن أداء قيمة الشى” كلها أو بعضها لمالكه حمل 
دعوى السرقة لهذا امالك نفسه » من جبة أنه هو حبئذ صاحب المصلحة فى 
المحافظة عل الشىء المذ كور . 

٠‏ - ما قلناه بشان القصصّار والخياط كان المتقدمون يرون أنه ينطدق 
أيضاً على مستعير الشى” لاستعاله » وحجتهم أن القصار إذا كان مازما بالمحافظة 
عل الثىء مقايل الآجرة التى ياخذهاء فكذلك من ينتفع بالشى* المعار مازم 
المحافظة عليه . ولكنا نحن فى بعض قراراتنا أصلحنا هذه القاعدة إصلاحا 
حكما . ذلك آنا جعلنا لصاحب الشى” الحيار ف رفع دعوى العارية على المستعير 
أ دعوى السرقة على السارق » وانه متى اختار إحدى الدعو بين ألسد” دونه 
طريق الدعوى الآخرى . بحيث إنه إذا خاصم السارق برى؟ المستعير » وإذا 
خاصم المستعير ضاعت عليه دعوى السرقة صد السارق » وانتقلت إلى مدينه 
الذى خاصمه بدعوى الأستعمار .لمكن هذا على فرض أنه كان بعلم بالسرقة 
ريه بعري الامتداوة عل السشيي 4 آنا إذا كان عند رفعها لا يعم 
محدوث السرقة أو لم يكن على يقين من حدوثها » وأنه لما ايقن من لعد بوقوعها 
فبو بريد أن بعدل عن دعوى العارية إلى السير فى دعوى السرقة » فقد اقتضت 
إرادتنا أن تكون له المرية فى فعل ذلك » نظرا إلى حالة التشكك التى جرتنه إلى 
مخاصمة المستعير . الهم إلا إذا كان المستعير قد أدى له ما أرضاه ؛ إذ السارق 
شحو حينئد من دعوىق السرةة أمام هذا المالك ولا سى مازما بها إلا قبل 
المستعير الذى راضاه ‏ هذا ومن البديبى أن المالك إذا كان بدأ فى مخاصمة 
المستعير وهو حاهل بوقوع السرقة وأنه لما عرف الحقيقة من بعد حو"ل 
إجراءانه ضد السارق »نان هذا التحودل ببرئ” المستعير إبراء مطلقا مهما 


؟ 6" مدونة حجوستئيان 


تكن نتيحة الاجراءات المتخذة ضد السارق » وبغير حث فيا إذا كان هذ 
المستغير موسرا قادرا على دفع قيمة الشى” كلهأ أو بعضها » أو معسرا غير تادر . 
وهذا لمم يعمل به أيضاً فى الصورة المقابلة لهذه!!" . 

5 أما المودع لديه فليس مسئولا ألبتة عن تجرد إهاله فى امحافظة على 
الودلعة » مل هو إنا يسال عما حدث منه من العغش والاختيان فقط . وإذكان 
غير مسكول عن رد الودبعة إذا هى سرقت منه » فقد انتفت مصلحته فى بقاء 
الشى* محفوظا وعده بقانه . ومن هنا كانت دعوى السرقة ليست له بل لمالك 
الى المودع . 

فر د وتان تافك الغتار إلى آنه قد كرض القماز لعن الصعى .اتلس 
شيعا ماوكا للغير » هل يكون ميتكبا لجرعة السرقة + فقرروا أن السرقة 
وكيك لي د ق إلا بالنية » فالصخير لا يسال إلامتى كان مراهقا قارب المز 
كما مدرك أنه يرتكب جرعة 

ها ليس الغرض من دعوى السرقة إلا مجرد ثيل الجزاء ضعفين 
أو أربعة أضءاف بحسب الاحوال . إذ فضلا عن دعوى السرقة هذه الطزائية 
وعما تنتهى إليه من المزاء المذكور » فان امالك أن يسعى فى استعادة القى* 
المسروق لنفسه » إما بدعوى الاسترداد وإما بالدعوى الشخصية . غير ان 
دعوي الاسارداد رق عل من بيده أ ف #وسواء كن هو الدارق اد شخصا 
آخر . ولكن الدعوى الشخصية لا ترفع إلا على السارق نفسه » أو على 
وارئه9" و إن ل يكن أيهما واضع بد . 


010 مل الراد مورة ما ذا كن الاك اخار من دى ا مخاصمة السارق دون المستعير 
أى أن هذا الس تعر حو سواء كان يرا اف غير موسر . وبلاحط إن هده الخلة الأخيرة ١‏ ل 
ترد فى ترججة ,لوندو ولكنها مذ كورة فىترجة [ كارياس ومشار إلما بترججة أراتولان إشارة صسيمة . 
(؟) يقول بلوندو : « أما دعوى السرقة تفسها نهى ككل الدعاوى الخحزائية الأخرى 
لا جوز البتة رفعها إلا على متترف الجرعة نفسه ولا : مكن أن تعدى إلى ورثته » . وأرنولان 
شول هذا أضا ٠‏ 


الكاب الرابمع -- يأب ؟ سج ؟ 


ف صب الأموال 


من اتتزع بالقوة مالا ماوكا للغير حقت عليه دعوى السرقة لاريب . وهل 
شىء هو أشد مصادرة لارادة المالاك من اتتزاع ملكه منه قوة واقتدارا م 
ومن هنا قالوا بحق : إن الغاصب سارق فاجر . ولقد تدبر الا 8 فى هذه المرعة 
فأنشأ طا دعوى خاصة هى دعوى الغصب » يكون الجزاء فيها أربعة اللأمثال(1) 
إذا فى رفعت فى خلال سنة من وقت و وقوع الجرعة » و متلا واحدا فقط إذا 
رفئعت لعد ذلك يحم لحر كب نصح ولو كان المغصوب شيئًاً واحدا ومن أتفه 
الأشماء قيمة” . غير أن أربعة الآمثال المقررة هنا اسحس ليا ولس 
الما أن بلاحق ألضاً الشىء المخصوب طالبا استرداده على مثال ماقلناه فى صورة 

لسرقة المكشوفة0) .كلا . بل إنه يدخل ذيتا القويء” نفسه » ولا يكوناطز أ 
فى المقيقة سوى ثلاثه الآمثال فقط . وهذا الجزاء يستحق حتى وأو لم يكن 
المغتصب قد قبض عليه متلبساً بالجرعة . وذلك لآنه يكون من السخرية حقاً 





0 9 بل ل سس همهم 


(1) هنا علق بلوندو نقلا عن الفقيه أوليبان بالآنى : « إن أربعة الأضعاف هنا مسب باعتبار 
قمة الشى* المقيقة ٠‏ أما فى دعوى السرقة فوحدة الحمساب هى .قدار الفائدة التى كانت تعوذ عل 
المدعى لو أن العى' لم يسرق » أه . وكثل هدا قال اوم : إن الكلام هنا 
هو أيضاً فى الدعوى المزائية الخاصة الت محصل بها الى عليه على حزاء مالى يأخذه لنفسه . وإن 
هده الدعوى غير الدعوى العمومية الختائية » وإن لأمحى عليه الخار ى 2 دعوى القتصب هذه 
الخاصة أو مساشرة إحراءات الدعوى العمومية الجنائية » ٠‏ ثم استطرد فقال أيضاً : « إن. الجنى 
ا ات ان ى السرقة فله هذا » وم اختار 
العاابحد ت عليه الأخرى . 

(؟) أى السسرقة البسيطة !لي ذمها تليبس . 


ءَم؟ مدوية جوسكنيان 


أن نعامل السارق بالاكراه معاملة أخف من معاملة السارق المتستر (© 
وأكثر رفقا. 

وى - ويا أن سوء القصد هو من الاركان الاساسية لمذه الدعوى » 
فالشخص الذى يهل القانون إذا ظن خطأً أن الشىء مملوك له » وحر"ه الخطأً إلى 
الغلط » فعمد إلى اتتزاع الشىء المذكور بالقوة من ذى اليد » معتقدا أن القاتون 
يبيح له انتزاعه غصبا ‏ هذا الشخص يحب إبراء ساحته إطلاةا”" . والقياس 
العقلى يقتضى ألضا أن مثله لابو اخذ بدعوى السرقة . ولكن ردءا لهذا الشخص 
وأمثاله عن التطوح بلا نحرتج فى مناحى المطامع والشبهات » قد صدرت مراسيم 
افير اطورية اصابحت هذا الجزء من القانون ؛ إذ حر”مت عل كل إنسان أن يتزع 
بالقوة متاعا منقولا أو حيوانا يعتقد أنه مماوك له » ورتبت على تالف هذا التحريم 
فقدان” ملكية الثىء لو أنه كان ملكه فى الواقع » ةإن ل يكن ماوكا لدكان عليه 
فوق رده» أن يدفع قيمته . وهذا الك لم تقصره المراسيم عل المنقولات وحدها 
دل حممته على صورة الاغارة عل الأأموال الثابتة أيضاً » ردعا للناس عن اللحوء 
إلى الاغتصاب إطلاقاءِ حدث أصبح هن الواجب الكف عن استعال القوة يِه 
فى آية صورة من الصور . 

؟ ‏ دعوى الغصب لاتستازم أن يكون الشىء ماوكا للمدعى » بل يكغى 
لقبوطا أن يكون الشىء قد انتزع مما هو بيده من الآموال » مماوكا له أو غير 
مملوك : كان يكون الثىء نحت يد تيتوس لطريق الارجارة أو العارية » أو كا ن 
يكون نحت يده لطريق الودلعة مع وجود مصلحة له فى عدم انتزاعه من بده » 
كأفى صورة تعهده ببقائه مسئولا حتى عن خطئه ؛ أو كن يكو زالشىء نحت بده 
بطريق حق الانتفاع أو باى سبب قانونى آخر مجعل له مبصلحة فى عدم انتزاعه 
منه ‏ فنى كل هذه الأحوال يكون له حق الدعوى » لا الحصول على ملكية 


. أى الفاعل فى السسرقة البسيطة الى لا تابس فا‎ )١( 


الغىء طبعا » ولكن لتعويضه ما نقص من ثروته بسبس اتمتصاب ذلك الثىء . 
وعلى وجه العموم تكون هذه الدعوى حتا لجميع الأشخاص الذين طم دعوى 
السرقة فى صورة الاختلاس المنى 20 . 


الباي الثالك 


ل خرية لكو ليا" 


ا اسمللال-د--- سس م بيييبيهة 


دعوى الضرر الذى بقع تعديا مم سزمة ف«وجمة مقررة لشرلعة 
أكويليا . فقد نص ف الباب الأول منها على أن من قتل بِغير حق” عبدا أو 
حيوانا من ذوات الأريع تماوكا لاير » وكان الحيوان ما بعد ضمن المواشى © 
يحك عليه بأن يدفم للمالك أقصى قيمة بلثها الشى> أثناء السنة المنصرمة . 

١‏ - وإذا كانت تلك الشريعة لم تكلم عن ذوات الاربع إطلاقا » بل 
قصرت كلامبها على ما كان منها معدودا من المواثى » فذلك لإخراج الميو نات 
الوحشية والكلاب » ولإفدة أنها لا تنطبق إلا على السواتم فقط كالخيل 
والبغال و امير والبقر والعْتم والمعيز . والنص يشمل الخنازير . لآنها هى أيِضا 





)١(‏ أى السمرقة البسيطة الى لاإ كراه فها » مكشوفة كانت أو مستورة . وهنا يقول 
أرتولان إن الفقيه أوابيان برى أن المودع لديه الذى قد لا يكون له حق فى دعوى السرقة 
السمطة » له رفم دعوى الغصب » وإن العلة ههى حسامة خطر الغفصب لوقوع السمرقة فيه حهرة 
القوة الجيرية . 

(؟) يوْحَد من قول أرانولان أن هذه السريعة هى بجسب قول بعض الؤْلفين » قرار شعى 
46 مصلدر حوالى سنة 4584 من تأسيس رومة أى بعد شريعة الألواح الاثتى عصر . 
( هذا التاررخ نوافق سنة ٠8؟‏ أو 85 قبل الملاد . ) 

(؟) هذا اللفظ مستعمل فى معناه العرفى ترججة للفظ 68]3311 الفرنسى . وعكن أن يستعمل له 
أيضاً : الأنمام أو الهائم . 


84> 000 حة سدنان 


- © #ب و 


من المواشى السائمة التى ترعى قطعاناً . أو ل يرو إبليوس مارسيائوس 
كنتطة 3251 1118 فى موجزه عن هوميروس أنه قأل فى الاودسا : د كان 
هذا الرحل حرس خنازيره وهى ساعة ترعى الكلة النايت مجوار صخرة 
كو ركس على حافة عين أر'قواز ؟ » 

« ل ولفظ تعديا هزم الوارد بتلك الشريعة معناه بدوذ وجه حق . 
وعليه فن يقتل لصا من قطاع الطريق قلا تبعة عليه مطلقاً متى لم تكن لديه 
وسيلة أخرى للنجاة من الخطر المحدق به . 

ع وكذلك لا تسرى أحكام الشريعة المذكورة على من قتل عرضاً , 
بشرط ألا يكون قد وقم منه أى خط ؛ إذ هى بوجه عام تنطيق على حالة 
الخطا ما تنطبق على حالة العمد . 

وطذا ننه فى صورة ما إذا كان إنسان ‏ وهو يتمرن على الرماية 
تلبّيا وارتياضا ‏ قد أصاب سسهمه عيدا مملوكا لك كان مارا فأماته » يجب 
الغيز : فا نكانت الحادثة واقعة من جندى كان يرى فى ميدان المعسكر أو فى 
اى محل آخر مخصص للتمرينات العسكرية » فلا خطأ ولا تثرم . أما إن كانت 
وقعت بالميادين المذكورة من شخص غير مجندى »ء ذالخطا ,يتحقق . والمندى 
نفسه يكون مخطتًا لو وقعت منه الحادثة فى جبة غير معدة للتمربنات العسكرية . 

ه - كذلك إذا صعد حتطاب شجرة فقطع فرعا فسقط على عبد لك كان 
مارا فاماته »فإن الخادثة إذ! كانت وقعت بجوار طريق عام سلطاتى أو قروى » 
وكان الطاب لم نصح قط حتى يتق المارة الخطر » ف نه يكون مخطتًا ؛ أما إذا كان 
قد صاح ولكن العبد هو الذى أحمل فى جنيب تقفسه الأطر »فا نه لا تثرس عليه. 
وكذلك لاينسب له خطا ولولم نصح » إذا كان يعمل يمان بعيد عن الطرنيق العام » 
كأن كان فى داخل بعض الغيطان » مادام أنه ليس لاجنى: حق ف المرور هناك . 

د - وكذلك الطبيب يكون عخطتا إذا أجرى لمبدك عملية ثم أجمل 
العنايه به من بعد شات العبد طذا السب . 


الكتاب الرابع لأن اس /اه > 


٠‏ - ويكون مخطءًا أيضأ لقصوره وعدم كفايته »م إذا أمات عبدك 
بعملية جراحية أجراها له على خلاف الأصول » أو بوصفه له دواء من شأنه أن 
يزيد داه . 

م - كذلك إذا هاجت المثال فُدهست علدا لك » فا ن بغعاطا الذى م يستطع 
ميد نيا لقلة عهارته مسكول عن خطئه . بل هو مسئول ألِضا لو ان ضعف قوته 
لا عدم عهارته - هو الذى لم يمكنه من تهدئتهاء بحيث إنهل وكانمكانه رجل 
أشد منه قوة لاستطاع ذلك . ولقد أخذ بهذه التقربرات فى حق الفارس الذى 
لم ستطع » لضعفه أو لقلة كفايته » أن يكبح ماح فرسه . 

ه س عمارة « أقصى قيمة للمنها الشىء فى السنة المنصرمة » الواردة لشرنعة 
أكو بلي معتاها أن عبدك الذى يقتله أحد الناس إذاكان يوم قتله أعرج أو أقطم 
أو أعور » ولكنه خلال تلك السنئة كان سلما من هذه العاهات وذا قيمة أعللى 
فلا عيرة بقيمته الراهنة » بل قاتله مسكول عن القيمة الُعليا التى بلمها فى السنة 
لمذكورة . ؛ . ومن هنا اعتيرت هذه الدعوى جزائية » مادام القاتل لايسأل فى 
عدو القرى التع تبي قنه بل قد بال عن أزية ينه . ومن هنا أيضا قرروا 
أن الدعوى لاتنتقل على الورئة » خلافا لا صل فى صورة م يجاوز ماحم 
به قدمة الضرر . 

٠‏ - من المقرر ‏ لابنص تلك الشريعة بل بطريق تأويلها ‏ أن التقدير 
فوق ثعوله قيمة القىء الهالك »كا قلنا » يجب أن يشمل ألضاً كل ماأصابنا من 
الحسائر بسبب هلاكه . ذإذا كان عبدك قد اتخذه أحد وارثا له فقتل من قبل أن 
يقب ل الميراث داعمرك » فلا محيص من أنمحسب لك قيمة هذا الميراث الذى فاتك . 
كذلك إذا كان قتل البغلة أو الحصان اخل بتائل الشدة ههواهم6ه الزوجية 
أو الرباعية » أ وكان قتل العبد قد أخل باكتالجوقة كوميدياكان يشتغل فيهاء 
ذفان ذلك الميوان أو هذا العبد لايكون وحده الذى يحتسبب لك » بل يمحتسب 
نك ألضياً مقابل ماأصابك من يخس فى قيمة ما بق لك من الليوانات والعبيد . 


يذره ؟ عدو ة عويكان 


١‏ - ومع أن لمن قتل عبداه أت يرفع الدعوى المصرح بها فى شريعة 
أكويليا » وهى الخاصة بتعويض ماأصابه من الضرر » فان له أيضاً فى الرقت 
ذاته 237 إن مخاصم الجالى بطريق الدعوى العمومية الجنائية . 

اس الباب الثاتى من شريعة أكويليا غير معمول به الآن . 

. ل أما الباب الثالث فأ حكامه خاصة بجميع أنواع الآضر'_ الأخرى‎ ١ 
فهو شص عل صورة من جرح عدا 5 حيوانا من ذوات الاربع المعدودة من‎ 
السواثم 37 قتل أ جرح حيوانا من ذدوات الأربع غير المعدودة من السواتم.‎ 
كالكلب والوحش » ويقرر الدعوى اللازمة عن ذلك . م أنه باجخلة يبيين حك‎ 
الضرر الناثىء عن التعدي على أى حيوان من الميوانات الأخرى أو أى ثىء‎ 
من الآشياء غير المية ؛ إذ هو يخول الدعوى فى جميع الاحوال التى بقع فيبا تعد‎ 
على أى ثىءكان سواء بالاحراق أو بالاتلاف أو بالكسر . وفى هذا التفصيل‎ 
. قد عنى الشارع باستمال لفظ « الإتلاف » للدلالة على الإهلاك جميع صوره‎ 
قكسر الاشياء أو إحراقها ليسا وحدها الححظورين » بل شقها أو عزيقها أو سحقها‎ 
أو إراقتها أو بِمْثرتها » وعلى الملة إيادتها أو تعويرها باية كيفية كانت كل‎ 
ذلك داخل نحت مدلول كلة الاتلاف المذكورة . وعلى هذا أفتى العللاء بآن من‎ 
ألتى فى نبيذ غيره أو فى زيته مادة ذهبت ,مجودثه الطبيعية » فهو مث اخذ يعقتضى‎ 
. أحكام هذا الباب الثالث‎ 

5 - وإذاكان الباب الاول ل يرتب المسكولية التى نص عليها إلا إذا كان 
الذى قتل عبد غيره قد فعل فئلته عمدا أو خطأ » فا لاريس فيه أن المسئولية 
التى يرتبها الباب الآخير الذى نحن بصدده مشروطة أيِضا بأن تكون الآضرار التى 








)١(‏ ما هنا هو ترجة للنص الفرنمى الذى وضعه أ كارياس ترجة للاأصل اللاتيق وهو بوافق 
ترجمة أرولان ء أما بلوندو فهاك ترججة نصه : « سيد العيد اللقنول بالخيار إن شاء رقم الدعوى 
المدنية المصرحمها فى شريعة أ كويليا لتعويض ما أصايه م نالضرر وإنت شاء رفع الدعوى الحنائية . 6 
فنص باوّندو فى ترجته عن الممن اللاتينى يفيد الخبار ولايجيز المع بين الدعويين » وأمانص 3 كارياس 
أورولان فيجيز امم . وقد نيه أرنولان إلى هذا وأنى بنص عرسوم يمحتج به لصحة ترجته . 


الكتاب الرايم - ياب م بقن ب 


حدثت قد وقعث عن جمد أو خطا ٠‏ والفارق بين البابين أن مسكو لية الفاعل فى, 
هذا الباب الآخير تكون عن قيمة الشىء فى الثلاثين يوما المنصرمة لا فى 
كل السنة . 

هذ -- وإذا كان النص فى هذا الموضع ل ترد فيه عبارة اقصى القيمة 
كا وردت فى نصالباب الآول» فا نه ينبغىاعتبار هذا القيدكأ نه مكتوب هنا . 
وهذا هو ما أفتى به سابنيوس بمحق . لآن سواد العامة هدذكم6ام وه[ عند 
ماقرروا هذه الشرلعة » بناء على اقتراح الزعيم "1 الشعى أكويليوس قد 
رأوا أن النص بالباب الآول على القيد المذّكور كاف وأن لاحاجة للتصرع به فى 
هذا المقام كرّة أخرى . 

4 .عبت اكاك إلى ماتقدم أن الذى نحق عليه الدعوى الماشرة عه 
مامومنة التى رتبتها شريعة أكويليا إعا هو من يكون التلف واقعاً يذات 
فعله البدتى . أما من تسبب فىالضرر بغير هذه الكيفية » فققد 'خولت للمضزور 
دعأاوى 5 ى مفيدة 116168 مدمخغعحج يرفعها عليه . ناذا حبس أحد عرد غيره 
اف سيمة هن مواغنيه قاماث اكب حوعا ء أو إذا ركض قرسا له تفده هد 
الفرس عل'واً فمفّق » أو إذا خو”ف قطيعاً له فنفر فسقط فى هاوية » أو إذا 
استعمل مع عبد له من عبارات الحث والاقناع ماجعله يصعد شجرة أو ينزل فى 
سس قات و جرح أثناء صعو ده أو أزوله » فكل هذه الاحداث لسواع استعال. 
الدعوى المفيدة . أما إذا فرض أن عبد الغي ركان فوق قنطرة أو على شاطىء نهر 
فدفعه أحد فسقط فى النهر فات غرقاً » فإن من دفعه 'يعتبر أنه أوقع الضرر بذات 
فعله البدنى » وق عليه الدعوى المباشرة التى قررتها شريعة أ كويليا . وإذا 
أصاب أحداً ضرو” » وكان هذا الضرر ل يمحدث بفعل بدنى » ولم يقع على شىء 
مادى » ول يكن حينكذ من وجه لاستعال الدعوى المباشرة أو الدعوى المفيدة 


مسد بُجاٍسْبُ864ي46سس يميه 





. 5815112 أو النقيب‎ )١( 


"٠‏ دونه دوستدان 


67 وز . كصورة من رأى عمد الآخر مصهودا بالمديد فدفعته عاطفة الرحمة 
نفك قد العيد فسبل إياقه . 


الباب الرا بع 


فى إهانة الناس وإيذامهم بالفعل أو القول 000 5 وع(1آ 


2-2-7 م 


كلة متريرزيرة معناها لغة » بوجه عأم » كل فعل مخالف للقانون . وهى بوجه 
أخص تدل 'نارة على معنى كلة جع 0011. المشتقة م المصدر تمع وتاناه أى 
الا هانة(1) وانارة تستعمل للدلالة على معنى | الختطع اف الحطا اتاو > وهذا 
هو المعنى الذى تقصده شرئعة أكويليا بقوطا : < عه#مضمة فمسعة > أى 
الأضرار والأتلاف الواقعة نعديا . وثارة أخرى قد نستعمل ععنى الو ر والظل . 
ولذلك ع القاضى أو الحا ؟ قضاء مخالفاً للقانون » أنه كد أي 
هراز :”1 أى جور وظم 0 

١‏ - لا تنحصر جرعة الاهانه فى صورة الضشرب باليد اف المعااد 
السوط فقط ؛ بل إن محجسه إنسان و إيذاء. بالقول ؛ وانتحال شخص, صفة 
الدائن كذيا ولتشبيره دين الناس عن بزعم انه مدين له » وسعيه بيده الصمة 
الكاذبة قى وضع بده عل افوزال هذا المدن المزعوم مع عاعه الأكيد أنه 


)0 وهذا هو المعنى المراد مكلمة 3711110 فى هذا الماب الرا: 

(0؟4 ورد الآن الم الفرئسية ما يقابل على التلانة الخاصة التى ستعمل قبهأ 
كلة هفتناز»ة من الكلات اليونانية . ول جد ضرورة لتقل هذه الكلات اليوناية لأنها 
لاتزيدنا علي باقصوه ْ 


البكتاب الرابع ‏ باب ع ف 


لا يستحق قسّكه شيئاً ؛ وكذلك إنشاء رسالة شعرية أو تثرية ها ن قَدها فى حق 
إنسان ونشرها بين المبور » أو إعانة الغير عمدا وبسوء قصد على فعل ثى” من 
هذا » واللجاج فى اقتفاء أثر امرأة مستقيمة » أو صغير أو صغيرة لما نشبا بعد 
عن الطوق » واتنهاك عفاف إنسان كل هذه صور تتحققفيها جرعة الا هانة 
والايذاء . وأمثاطا بالبداهة كثير . 

إن الارنسان لا يؤذى با يقع على شخصه فقط » بل يؤذى أيضا 
فيمن نحت ولابته من أولاده وفى زوجته . وهذا هو الرأى الراجح . ذإذا 
آذت ابئنة من إحدى العائلات متزوجة بتيتوس » فقد حقت عليك دعوى 
الاهانة والاإيذاء » لا من حانبها هى فقط » بل من جان بكل من أييها وزوجبا. 
أما إذا كان الاريذاء واقعا على الزوج فليس للزوجة الدعوى به ؛ لآن النصفة 
تقضى بن يدافع الزوج عن زوجته لا أن تدافع الزوجة عن زوجها . على أن 
الزوج إذا كان فى ولاية أبيه » فلا بيه أيضاً الدعوى بسبب إبذاءكتته . . 

م« أما الآرقاء فالمعتير أن الا بذاء لا يلحق بهم شخصيا بل سيدثم هو 
الذى يعتبر أنه أوذى فى أشخاصهم . ولكن هذا الاعتبار لا يصار إليه بسهولة 
ما هو الشأن فى صورة وقوع الا بذاء على الآولاد أو الزوجة .كلا . بل لا يصار 
إليه إلا فى حالة ما يكون الابذاء جسما جداء ويكون ظاهرا أن المقصود منه 
إهانة السيد . فُن ضرب أحد عبيدنا بالسوط قلنا عليه الدعوى » ولكن من 
ضربه ضربا خفيفا بيده » أو صاحبه صياعأ جمع الناسحوله » فلا دعوى لنا عليه . 

- إذا وقم الايذاء على عبد مشترك فلا بلتفت عند تقدير التعويض 
إلى مقدار حصة كل من الشركاء فى ملكيته » بل يفبخى تعرةف' من مين 
بينهم ثم المقصودة إهاتتهم عا وقع عل العبد من الا بذاء » وهو لاء ثم الدن 
يقدر طم التعولض . 

ه - إذا كان لتيتوس حق الانتفاع إعبد مملوك لمافيوس فالاويذاء الذى 
يشّع عليه لعتبر موجبا لماثفيوس لا لتيتوس . 


نكس مدو نه <دوستنليان 


< - إذا كان فى هدك إنسان حر تعتقد إسلامة نية أنه رقيق » وتاله 
أذى من أحد» فله هو مداعاة المعتدى ؛ أما أنت فلا تحق لك المداعاة . ولكن 
إذا كان المعتدى قذْ ضربه قاصدا إهانتك أنت » خينئد تكون لك دعوى 
لاهانة والاريذاء . وكذلك إذا كنت واضع اليد بسلامة نية على عبد مماوك 
للغير » قن دعوى الاإهانة والاإيذاء لا تقبل منك إلا إذا كان هن اعتدى عليه 
قد قصد أهانتك فى شخصه . 

7 س كانت شريعة الالواح الاثنى عشر تقغى فى حالة فقد أحد اللاعضاء 
أن ون العقاب قصاصا عذوا| بعضو . وفى؛ حالة كسر إحدى العظام كانت 
تقغضى لعقوبة مالية تتناسب وحالة المقر الشديد الذى كان فاشيا فى الأقدمين . 
ولكن مع الزمن صرح المكام لمن أصابه الآذى أن يقكار بنفسه قيمة 
ما يستحقه من التعويض » وأن يكون للقاضى الك له ببذه القيمة أو باقل 
منها بحسب ما براه الاعدل والآو'لى” . ولقد بطل العقاب الذى قررنه شرئعة 
الالواح اللاثى عشر لعدم استعاله » وأصبح المعتمد المعمول به هو العقان الذى 
قرره المكام ويسمونه العتقاب الشرفى27 . والجارى الآن هو اتخاذ قم الى 
عليهم اساسا لتقدير التعواض . فبذا التقدير يزيد أو بيعب تبعا لمركز كل 
شخص ودرحة اعتباره بين الناس . والعقل يقضى بان هذه المفاضلة بين 
الاحرار ينبغى أن تتزاعى انِضأ فما يتعلق بالا هاءات الواقعة على العبيد ؛ إذ لا 
تصح التسوية فى التقدير بين العبد يكون قبرمانا » والعبيد متوسط القيمة » 
والعدين اين الدونات. اوعيق الحك عليه بالسجن مصفودا فى أغلال 
الخديد . 

م ولقد العرضت شريعة كورنيليا ايضا لمواد الاعتداء والايذاء : 
وقررت دعوى إيذاء تكون لكل من يشكو إهانة وقعت عليه من دفع بال 


)١(‏ أى الذى قرره الحكام الذن شرهم الدولة عناصبها . والذوق فى العربية ينكر هذه 
التبعة و تكن لاساض:.: 


الكتاب الرايم - باب 4 يواح 


أو ضرب» أو ينظلم من اقتحام احد متزله ودخوله فيه عنوة واقتدارا . والمراد 
بالمتزل هنا هو البيت الذى يسكنه المتظل » سواءكان مالكا له أو مستأجرا أو 
مستعيرا بلا أجر أو نازلا به على سبيل الضيافة . 

.و ب يعتبر الايذاء جسيا إمتا من جبة الفعل ذاته كالروح وضريات 
العصا » وإِممّا من جبة محل وقوعه »م إذا وقع ,كسرح عقيل و عيدان مجتمع 
فيه المبور أو عحلس الا م » وإمما من جهة شخص من أوذى » 5 إذا وقع 
عل أحد المكام » وما إذا سب رجل من الرعاع عضوا من أعضاء مجلس الشيوح 
أو سب فرع أصله أو معتّق مولاه . فنى المق أن الاريذاء الذى يتزل باحد 
الشيوخ أو بأحد الآصول أو عولى العتاقة له من سوء الوقع ما يوجب تقديره 
ا ما در به الاايذاء الذى ينزل بواحد من الرعاع ا من الأاحانف . 
وأحيانا ما تكون جسامة الاصابة راجعة إلى موضع الجرح من الجسم »كان 
يكون بالعين مثلا . ويستوى أن يكون المصاب أبا عائلة أو ابن عائلة قن إصابة 
الابن إذا كانت يالغة أخدذت حكبها أبضا . 

٠١‏ - وبالاختصار ليعل أن المعتدى علبه له فى حجيع الأحوال أن يرفع 
دعواه بالطردق المنائى أو بالطريق المدتى . فاذا اتخذ الطريق المدتى كان الجزاء 
الذى بحم به عل المدعى عليه مبلغا من النقود يقدر بحسب القواعد الساقى 
بيانها . أما إذا اتخذ الطرءق الجناتى كانت مبمة القاضى أن يوقع بالمعتدى عقايا 
غير عادى 17 . و بلاحط مع هذا أن لمشاهير الرحال وأرباب المراتت العالية » 
يعقتضى المرسوم الصادر من زينون أن يوكلوا عنهم من يريدون لامرافعة فى الدعوى 
الجنائية أو المدافعة فيها . وتفصيل هذا يعرف بالاطلاع على نص ذلك المرسوم . 


)١(‏ أى عقاباً حتائياً لا حزائياً ماللأخاصاً . ويقول أرنولان: « إنه يِوَخْذْ مما رواه يعض العاماء 
الأقدمين أن العقويات الجنائية التى كانت توقم بسبب بعض جرائم التعدى كانت متناهية فى الشدة . 
فعقوبة الاعدام كانت نوقم يعن ينتهك عفاف امرأة كرها . والنقى: والابعاد فى إحدى الحزر 
والاسقاط من المرتية كانت نوقم عن يرتكب جناية القذف والافك » والنى والأشغال الشافه : 
يحسب الاقتضعا » كانت توقم يمن يرتكب جرعة مما نس عليه بسريءةكورنيليا . » 


5 مدوية حوستتيان 


١‏ - دعوى الاريذاء غير مخولة ضد الفاعل الاصلى فقط » كالذى وقع 
منه الفرب مثلاء بل هى مخولة أنضا د من دفعه إلى الضرب أو أانه 
عليه عأمداً . 

» هذه الدعوى يسققطها السكوت والتجاهل . قن قابل الاريذاء‎ ٠١ 
وقت وقوعه » بالازدراء وعدم المبالاة ول يبد منه مايدل عل نات شعو رهاء‎ 
. ليس له إذا راجع نفسه أن يعود من بعد إلى التشبث بإيذاء سبق له الصفح عنه‎ 


الباب الخامس 


فى الالنزامات الناشئة عن شيه الحر بمة 


بيجي ب جيم جسن سح 11/757020 


إذا كانت القاضى فى دعوى منظورة لديه يجعل القضية قضيته 
معنة مقعومم 16 عتزوع 117 , فلا يمكن ان شال بالضبط أنه ارتكن حرعة . 
ولكن لا ل يكن عليه فى هذه الصورة التزام تعاقدى » وكان من الواجب مع 
ذلك مؤّاخدته عل الحطا الذى بدا منه ولو كأن سبه قلة تنصره لاغير » فقد 
اعتروه مسكولا لسبسب شه الجرعة 6 وتركوا لضمير من بنظر دعوى هذه 
المواخذة من القضاة تقدير قيمة مايستحق عليه من الجزاء » وفق أصول العدالة . 

١‏ س كذلك إذا حصل إلقاء شى؟ صلب أو سائل من أحد البيوت فتسبب 
من دلك صرر لاحد » إن السا كن » مالكا أو مآ أو امنا حاناً » 

)١(‏ علق لوندو على عيارة 51612 770688 16 1211 يا عارة اصطلاحية توصف لها 
القاضى الزى كر (إسو » تصد ل إحدى النعاوى حكا حاترا دفعه إليه الحقد أو الانتقام أو أنة 
شهوة أخرى من السهوات.. بل بوصف به أيضأ حتى لو أن جور الك لم يكن إلاعن عدم 
تبصر منه وقلة حيطة . ولما كان القاضى فى كل هذه الأحوال مسكولا عن جور حكمه قالوا إنه 
حعل القضية قضيته أى إنه قلى عل نقفه خطر الدعوى . 


الكتاب الرايم ‏ باب ه ف 


ترتب عليه اللزام منشؤه شبه جرعة . وإذا كان العلماء لا يمتبرون الضرر فى 
هذه الصورة ناشكأ عن جرعة » فعلة ذلك أنه » فى الأغلى الكثير » يألى من 
خطأ شخص آخر » عبد أو حر » غير السا كن المذ كور . كذلك من وضع 
شيعا أو علقه مشرنا عل الطريق العام » وكان من شأن سقوط ذلك الثشىء 
الاضرار بالمارة » فقد تقرر عليه جزاء مقداره عششرة دنانير ذهما 1 أما الاساء 
التى تلق أو تراق أو تنثر » فالجزاء فيبا يكون على وحه العموم ضعق قيمة 
ما أحدثته من الضرر . فان نشأ عن ذلك قتل رجل حر فالجزاء خمسون ديناراً 
ذهبا . فإن ل يكن قتل » بل جرح فتقط »فن الجزاء يقدره القاضى بحسب مايراه 
عدلا وإنصافا . وعليه أن محتسي لامصاب ما تكبده من أجور الأطياء و تتفقات 
العلاج » وما ضاع عليه أو يضيع يسبب إقعاد الا,صابة له عن العمل . 

ده ابن العائلة الذى يقيم فى غير مسكن أبيه » إذا التق أو أريق أو ” نكر 
من بذكة ش12 وضع نه أو'علدّق فيهشىء من شان سقوطه إيقاع الضرر بالناس» 
فلا دعوى لاحد فل أبية يل النمرى تكرق مله هو » كا قرره جو ليان . 
وتراعى هده القاعدة فى ابن العائلة إذا كان قاضيا لجعل قضية منظورة 
لدبه قضدته . 

م« ل وكذلك ما يقع بالسفينة أو الحان أو إسطبل الدواب من السرقات 
وغيرهامن الأضرار يكو زمدير كل منها مسكولا عنه» وإنكان هو بريئاًمن تلك 
الحظورات » وكان مىتكيوها ثم بعض الاشخاص المستخدمين عنده فى أعمال 
السفينة أو الحان أو الاسطبل . وأساس مسكوليته شبه الجرعة » وذلك لانه 
و إن لم يتعاقد مع المصابين عقداً يكون هو أساس دعواث عليه » ولكنه مئراخذ 
إلى حد ماعن سوء اختياره العال الذين إشتغلون نحت إدارته . ومن هنا صار 
اعتبار التزامه كآنه ناشى* عن جرعة . والدعوى المقررة لنميع الصور المتقدمة 
دعوى « الفعل ارد © «موةمم/ ررة » وهى تنتقل إلى وارث المصاب َ 
ولكنبا لا تتعدى إلى وارث المسكول . 


ىم مدوه عوحيان 


فى الدعاوى 


المطالمة لدى احد القضاة عا هو مستحق لنا 27 . 


الل بيخي ل لا سيا سا ع م عم سي 


)١(‏ يقول بلوندو : « تعاقف فى رومة ثلاية نظلم 85785681365 أمرائعات مختلفة : الأول نظام 
الدعاوى الصسرعية » وقد بت متعاً إلى حين صدرت شرعة ألبوسيا 42518:214 وشريعة جوليا ؟؛ 
والثانى النظام الأسناد ى 1181126تطلام ( يع الحاصل بطريق الاسنهار ات10110111685 أى الصيخ 
أو العاذج أو أواحس الأحالة ) ه وهو سمى على الأخص نظام المرافعات الاععاديه » وقد سنته 
العرائم | المشار إلمها وبق متبعاً إلى عهد الاميراطور دقلطيا بوس دع 210161 ؛ والثالث : النظام 
الغير الاعتيادى ©628010[123312<© » وقد كان مشعاً قبل دقلطا وس شذوذاً على حلاف المعتاد » 

و حكن ذلك الاميراطور حعل هدا الشذوذ هو القاعدة العامة . وفى نظام المرافعات الاستمارى كان 
لفظ :2 ©1110 أى التاضى بطلق على العدل 1126( الذى محيل إليه الحا م اللشعرعى نظ الخصومة 
والفصل فيها ٠‏ والعدول 65 تنتاؤ كان يطلق عليهم أيضاً اسم اس 4 أو اسم المستخلصين 
5 + --. وكأن 000000 سل 'ارة على افيف بعد تعليقها لدى القاضى يأمى 
الاحالة الصادر من الا 5 ء وطوراً على أمس الاحالة ذاته االصادر ٠ن‏ الحا م . وف هذه الصورة 
الجن ة كان مدلوله هو نفس مدأول اغا 0000 (أىالدعو ى) أو لفظ 2077:22:16 (أىالاسئارة) . 
والاستئارة فى الورقة الت ها يحدد الحا م لاماضى المسائل الى عليه يمتها » ويآأذنه بالفصل فها 
إمجايا وملا لاقف 8 ترق الاستمارة ها ل أولا : السانات الموهر نه 5 وحخى أريصة : 

الموضوع 7 0 المفصود أو المراد أو الطلبات 17670410 , ََ الاذن با 
ا 6 م الاذن بالقضاء بشى* من ملك تحد المتخاصمين للاآخر عند اللزوم 
0101/00 » ثانياً : السانات الشعية 07668#107265© وى تشمل مسائل التقادم وآ وجه الدفم 
والره علمهام والرد على الرد وما إلى ذلك » أه. وقد تكلم أرنولان على هده النظم بالحزء 
الثان هن تفسيرء كلاما مستفيضأ ٠ن‏ يشا فليرحم إليه ء 


الكتاب الرايع -- باب 5 يلف 


0 000 : م 
التق ارول ٠‏ : دعاوى عي ودعاوى خصيع 


ا جميع الدعاوى التى ترفع للقضاة أو للمحكين » مهما يكن موضوعهاء 
تنقسم أساسيا إلى فسمين : عينية 7671 411 و شخصية 267801:07:1 17 ٠‏ ذلك 
أن الخاصمة إما أن تكون موجهة منا على شخص مسئول أمامنا عقتضى عقد 
أو بسبب جرعة » وى هذه المالة فدعوانا شخصية نقرر فمها أن خصمنا ملتزم 
لنا باعطاء ثىء أو لعمل شىء » ونطلب فنها الك عليه بالاإعطاء أو بالعمل ‏ 
.وما شاكل هذا من ضروب التعبير - لآنه ملتزم لنا. وإما أن تكون مخاصمتنا 
موجهة على شخص ل يلتزم قبلنا بأى التزام قانوبى ولكنا مع هذا ننازعه حقا 
فى شىء من الأشياء ء وفى هذه الالة فدعوانا عينية . م إذا ادعى تيتوس 
ملكية عين معينة على ذى يد يدعى هو أنِضأ ملكيته لها . فبادعاء تيتوس أن 
العين ملكه تكون دعواه عينية . 

؟ ل كذلك من يدعى أن له حق الانتفاع بأرض زراعية أو دار » أو 
حق المرور أو القيادة فى أرض الار » أو حق غرير الماء بها » فدعواه عينية . 
والدعوى العينية مقررة أيِضاً فما يتعلق بارتفاقات المباتى . كن يدعى حق تعلية 
ينائه أو حق المطل أو الشرفة أو حق الركوب عبانيه على دار الجار . ثم إنه فما 
.يتعلق يق الانتفاع بالمبالى والآراضى الزراعية وبحقوق الارتفاق الخاصة بها » 
توجد دعاوى من الناحية العكسية » كآن ينكر إنسان على خصمه حق الانتفاع 
أو حق المرور أو القيادة أو عرير الماء من أرضه : أو حق نعلية بنانه أو حق 
الاإطلال أو الاشراف أو الركوب عبانيه أو ميل جذوعه . فزاع المنكررق 
كل هذه الاحوال هه ألضاً دعاوى عينية ولبكننا إنكارية . وهدا الفرب 


)١(‏ هذا العنوان ليس من الأصل اللاتينى بل هو 4 وباق عناوين التقسيات والتشقيقات 
الت برأس فقرات هذا الباب » من وضع الشراح تسهيلا للفاري” . وقد تقلناها هنا عن بأودو ' 


حم ؟" مدونة <دوسائيان 


من الدوعاى غير مقبول فى المنازعات الخاصة بذات ملكية اللأشياء المادية المعينة > 
إذ من يدعى شيئّاً منها فهو يطالب به ذا اليد عليه ؛ ولكن ذا اليد هذا ليس 
له على الخارج دعوى ينكر يها كون ما بيده تماوكا للخارج المذ كور . ولا توجد 
إلا صورة واحدة يكون فها مع ذلك لذى اليد اتخاذ مركز المدعى 99 ء كي 
بعلم من البيانات التفصيلية المدونة عتحموعة الدنحست . 


ار الثابى : دعاوى عرش ودعاورى باك 


سن 7 الدعاوى التى أشرنا إلببا مستمدة من صوص الشرائم والقانون 
المدنى . وهناك دعاوى أخرى أنشاها 5111 فى حدود سلطته التشريعية > 
لفعها عينية والبعض شخصية . وسنورد مثلة من كل منها : فالدعاوى العينية 
الحاكية الأكثر استمالا هى التى يصرح بها الماك للمدعى بأن يقول 
إنه "فتن الذي ' محازته إنأه المدة المقررة وإن كان لم يكسبه فى الواقع » 
أو أن ول » بالعكس ء إن ذا اليف ل مكلسن ملكية الى" محيازته المدم 
المقررة مع أنه فى الواقع يكون كسبها . 


١‏ - الريحاوى الحاك العم 


© سيت 6اذا كان د قد نسل شيئاً ”© بسبب صميح » كالمشترى واطة 
والوصية وترتيب المهر » م فقد حيازته من قبل أن لصير مالكاله ء» ظرنه لم 


6)١( -‏ يقول أردولان إن العاماء اختلفوا ى تعرف هذه الصورة الى يشير [لها الان ع وإنه 
هو ينضم لرأى بعض العاماء الذين قالوا إنها ليست شكاً آخْر سوى صورة الدعوى الاتكارءة المشار 
إلها فيا تقدم منالفقرة » يلجأ إليها واضع اليد لانكار زعم من يعارضه فى وضع يده » أويدوش 
عليه فيه بدعوى أن له حق ارتفاق على ما داده ه 

(9) أى من غير مالك . 


الكتاب الرام 000 يأب 5 583 


يكن له دعوى عينية مباشرة لاسترداده ؛ لآن القانون المدتى لا يخول للناس 
الدعاوى إلا لاسترداد ما علكون فعلا . ولكن لما كان من أشق الأمور 
حرمان من فقد حيازة الى فى الصورة التى نحن بصددهاء من أية وسيلة 
لاسترحاعه » فقد ابتكر الحاكم دعوى يباح فيها لمن يزعم ضياع حيازته أن 
.مخاصم مدعيا أن اكتساب ملكية الثى؟ بالحيازة قد ثم له فعلا. ويهذه 
الوسيلة يتوصل إلى استرداده . وهذه تسمى بالدعوى البويايسية لآن أول من 
أذاعها فى منشور خططه هو الا كم بو بليسيوس 27 . 

ه - وبعكس هذا إذا فرض أن شخصا غائبا ق خدمة المبورية أو فى 
الأمر لدى الاعداء قد امتلك بطريق الميازة شيئًا من أموال مواطن آخر 
مقيم برومة » فإن هذا امالك القديم الحاضر برومة يكون له » فى خلال سدئة7) 
من عودة الغائب الخائز » أن يرفع عليه الدعوى لا بطال حيازته7© واسترداد 
الملكية متمسكا بأنهذا الغائب لم عتلك الشىء بالحميازة » وأن الملكية لا زالت 
له هو . هذا . وان الحا م » مدفوعا يمثل مأ تقدم من دواعى العدالة » قد خو”ل 


)١(‏ يؤخذ من قول بلوادو أن هذء دعوى صورية » وأنه فى القانون القدم كانت الدعوى. 
البو بليسية ( أو دعوى الحيازة ووضم اليد ) مصرحا بها فى صورتين : صورة من تسلم بسبب من 
أسباب القليك شيعاً من غير مالكه القيق » وصورة من تسل على سبيل الملكية شيثاً من مالكه 
الحقيق وكان هذا العى* من كرام الأموال 722726454 التى لا يكنى مجرد تسليمها لنقل ملكياها 
الكويريتية ( يعنى الرومانة القانونية ) ولا لاستردادها عند ققد حيازتها -- أما أرتولان فند 
أفاض فى سان الصور الى كانت هذه الدعوى مقررة لها وما اندثر منها وما كان باقيا إل 
عهد حوستتيان ٠.‏ 

(؟) يقول باوندو إن جوستنيان كان أصدر مرسوما قال فيه : « اقتضت إرادتا انه 
من الآن فصاعدا يستعاض عن ميعاد السنة المفيدة المدكور عيعاد أر بع ٠ستوات‏ محابعات تبتدى' 
من التاررح الذى تيتدى” فيه السنة المق.دة . © 9 , 

(؟) وهنا يقول إن جوستنيان كان أصدر مرسوما قال فيه : « من الآن فصاعداً يكون 
لصاحب الهى" الذى فى حيازة غائب أن يقطم مدة التمادم الوصلة.لا كتساب الملكية . ويكفيه 
لهذا الغرض أن يقدم عريضة لوالى الاقلم . » 


7" مدولة جوستنيان 


دعأوى من هذا القبيل لبعض أشخاص آخرين فى أحوال أخرى مبينة تفصيلا 
فى مجموعة الديحست 

5 ا إذا تصرف أحد فى ثىء من ملكه إضرارا بدائنيه .. 
فلهئلاء الدائنين » بعد لصريم الى طم وضع يدثم عل افوال المدين » أن. 
سطلوا التصرف فى القىء المذكور ويستردوه قائلين إنه ل محصل تسليمه و إنه 
إذن" ما زال من أموال مدينهم . 

كذلك الدعوى السرشة ومثلها الدعوى شبه السرقية التى تسعى. 
أيضا دعوى ايع خاعن الشمرلء بع الحا م . وموضوع الدعوى السرقية ف 
الاشياء التى 570018 الأرض الزراعية رهنا مخصصا لفمان دفع ار 
اللأرض . أما الدعوى شبه السرفية فى الى تمكن يها الدائنون من تتبع. 
الاشماء الى رهنت مم رهنا حيازيا أ رهنا مطلقا » ضمانا لاستيفاء دبو: 
م انه لا فرق دين 286ع (الرهن الحيازى) و عناوةطامموط ارهن المطلق أو 
المرسل 2 فما يتعلق يدغوى الرهن المذكورة ؛ لآن أيا من اللفظين يعكن استعاله 
عند ما كفق داكن ومدين على خصيص شى' لغمان الوقاء بالدين . لكن معناها 
مختلف من وجوه آخرى نان الموطن اللقيق لاستعال كلة هو 
صورة ما إذا كان الثى” سم فعلا للدائن وت التعاقد » وبالاخص إذا كان. 
منقولا . أما إذا كان الاتفاق تم على رهن شى” بغير تسليمه» فالاصح استعال 
كلة وبوقطغمووط لانها أدل على هذا المعنى . 


9 - الرعاوى الحا الشئهي 


م وأما الدعاوى الشخصية التى رتبها الحا 5 بسلطته التشرلعية » شنها 
دعوى القمالة 1 اسمن وى من كسبل دعوى اخمالة 000100 0 2 . وبا أن. 


الكتاب الرابع س باب + "١‏ 


كل المزايا التى كانت لدعوى اّالة قد اقتبسناها بعرسومّنا لدغوى القبالة فل 
سق لدعوى الخالة محل » وطذا بطلت من قوانيئنا . 

ومن وضع الام أيِضا الدعوى الخاصة بكسب العبيد ويكسي أبناء 
العائلات » والدعوى التى سحث فيبا عما إذا كان المدعى أدى اأعين » وكثير 
غير ذلك من الدعاوى . 

ه - ودعوى القبالة ترفع على كل من لعهد يدفم ثى" عن نفسه أو عن 
غيره تعهدا لغير طريق الاستيعاد والوعد . إِذ التعهد بالاستيعاد والوعد مجعل 
الالنزام خاضعاً لأصل قواعد القانون المدتى . 

د ع وعلا رتيب 11 5 دناوى كبب الببيق. وكين اناد النائلات 
وجعلها ترفع على أسياد العبيد وآباء العائلات » ما رآه من أن هئولاي الاسياد 
والأباء وإن كاتوا غير مسئولين قانونا عن الالتزامات التى يتعاقد عليها عبيدثم 
أو أبناوؤمم » فإن العدالة مع هذا تقغى بأن يك عليهم فى حدود مقدار 
الصّر'مة التى تعتبر من تلك الآ كساب مالا خالصا لآولادثم وعبيدث . 

ذؤ ‏ كذلك إذا حلت اعد نات على طلب خصنة 1 ان المبلغ اذى 
يطلبه مستحق له حقيقه وأن خصمه عاطل ق دقعه » إن الحا 8 يصرح له 
رفع دعوى يدور البحث فيها » لاعل أنه دائن أو غير دائن » بل على معرفة مأ 
إذا كان قد أدى العين على كونه دائنا. وتصرع الحا م هذا مر أعدل 
مأ تكون . 

٠‏ - ولقد رتب الذاك أبضا بسلطته التشريعية عددا كبيرا من الدعاوى 
الجزائية . منها دعوى عل من أتلف شيئا من اللوحات المدونة فيها خطط الحا م 
وأواممه » ودعوى عل من يكلف مولاه ( معتيقه ) أو يكلف أحد أصوله 
بالحضور إلى محل الشرع قبل التصري له بذنك » ودعوى على من هرابوا بالقوة 
شسخصا مطاوبا لديوان الحا 5» او تعمدوا حمل غيرثم على تهريبه بالقوة » إلى غير 
ذلك من الدعاوى . 


ف مدوة دوستنيان 


النفسي الب : دعاوى ا مسائل ابر واب 


م« س ويبدو أن من قبيل الدعاوى العينية ماكان من الدعاوى متعلقا 
سأ كلأو لية ع116اء1ء01ناز6«م عدصونومين . وهذه قىماأ ببحث فيها القاضىتعما إذا 
كان الشخص حرء الآصل أو معتقاً » أو عن وصف البنوة أثثابت هو أم لا . وليس 
من هذه الدعاوى ما مصدره القانون المدنلى سوى واحدة فى الخاصة بوصف 
الحرية . أما سائرها فصدره تشريع الحا كم . 


لعض مأيترتب على التفريق بين الدعاوى العينية 
والدعاوى الشخصة 


5 - لماكانت الدعاوى منقسمة إلى عينية وشخصية »كا أسلفنا » فبديوى 
إذن أنه ليس لاحد يريد المطالبة بشىء مماوك له أن يصوغ طلبه بعبارة : « إذا ظهر 
أن فلانا يجب عليه أن يعطى 27 » . وذلك لانه ليس أحد مازما بان يعطى الطالب 
مالازال ماوكا له (يعنى للطالب) ؛ لآن لفظ الاعطاء ممق معناه تقل الملكيةء 
والشىء المماوك حالا للطالب لا يكن أن تتسعله مالكيته فيدخلفيها هرة أخرى . 
ومع ذلك ظآ نه من باب التغليظ على اللصوص ونع ر اهم أكثر من غي رهم لصنوف 
الدعاوى » قد تقرر أنه فضلا عر:_ جزاء الضعفين وأربعة الأضعاف » تسكن 
مطالبتهم برد الشىء المسروق بدعوى صيئتها : «إذا ظهر أن عليهم أن لعطوا» . 
وهذا فوق ما للمدعى من أن يرفع عليهم الدعوى العينية التى يقرر فيها أن الذىء 
مملوك له . 


. هذه صيغة اطلات فى الدعوى الشخصية‎ )١( 


الكتاب الرابع ‏ ياب .> وف 


- الدعاوىالعينية لمق دعاو ىالاسترداد دوهع مهنع أمأ الدعاوى 
الشخصية الى يقرر فيها المدعى أن على الخصم أن لعطى شيعا أو تمعل آصراً »فا نيأ 
المسعى المناقرات أو التشبيرات. 0 . و لفظ عمومةهيبون كان فى اللغة 
القدعة يدل على معنى 6 أى الاستصراح والتشهير والجهر بالظلامه . 
ومن الخطاً الآن أتنا مازلنا نستعمل تفظ مفغعة#ومه للدلالة على الدعوى الشخصية 
الى يقرر فيها المدعى أن على المدعى عليه أن يعطى » أى أن ينقل ملكية الشىء 
له ؛ فان هذه الدعوى لاتقترن الان بشىء من التشهيرات والتحميبات ما كان 
الخال فى العهد القد.م : 


التقس الرابع رعارى لاب الثىء » أو طلب الجزاء » 
أو طليرما معأ ( تلط ) 


١+‏ - هاك الآن تقسما آخر للدعاوى : إن متها مالا نقصد به إلا طلب 
الغيوع وما مالة فده الا الما ومتياما هو عتلطل + 
الدعأوى الشخصية الناشئة عن العقود » كالدعوى التى يطلب فيها المدعى مبلغاً من 
النقود 8 سمق إقراضه أو استعاده » وكدعاوى عارية الاستعال والودلعه والتوكيل 
1 الشركةوالييم والاجارة . عل أنه فى صورة ما تكون دعوى الوديعة خاصة بشىء 
أودع فق اثثاء مضارية أ حريق أو هدم أو غرق7" ء فإن الما م يصرح بأن 

. يقول أرولان : « إن هذه هى السماة بالوديمة الاضطرارية 56ل56©65598 65م06‎ )١( 
» وقد كانت شريعة الألواح الاثنى عهر فى حالة 6 الوديعة نحي على منكرها عثلى قيمتها إطلاقا‎ 
سواء كانت الوديمة اضطرارة أو اختيارية . و لكن الا م قصر الثلين على حالة حيانة الوديعة‎ 


الاتطرار» قط ؛ أما الاختيارية خمل الدعوى عنما بالمثل 4 أواحد فقعذط اعشاراً بأن المودع عو 
اذى أساء انفسه باعماده على غير أمين . © أم 


تكون بالمثلين متى كانت عرفوعة على المودع لديه نفسه أو كانت مرفوعة على ورثته 
ومنسوبا هم فيباخيانة شخصية . وفى هذه الصورة تكون دعوى الوديعة مختلطة. 

7 أما الدعاوى الناشئة عر: . ا رام فبعضها يكون موضوعه طلمه 
الحزاء فقط » والبعض لطلب به الأزاء والشىء معاء ومن هنا عيت مختلطة . 
وذعوى البرقة لأشيد بياسوى ابول عل ارا . فمواءوقيت نطلب ارانة 
اللآمثال فى غالة السرقة المكشوفة » أو بلطل المثلين فى حالة السرقة المستورة » 
فالمطاوب فيها ع لكل حال هو الجزاء ليس إلا . أما الشىء المسروق نفسه قفيطاب 
من محرزه بدعوى عينية خاصة يقرر فيها المدعى ملكيته له » سواء كان محرزه 
هو السارق او غيره . وفوق هذا فإرئ1ل. سرقة الذىء تمعل لصاحبه عتك 
الاقتضاء9!؟ - دعوى شخصية على السارق . 

هة - دعوى غصب الاموال مختلطة . لآن إحد الامثال الأاربعة هو 
مقابل الشىء المسروق » أماالطزاء فنحصر فى ثلاثة اللأمثال الآخرى فقط . 
والدعوى المقررة بشريعة أ كويليا عن الضرر الواقع بدون وجه حق هى أيضاً 
ختلطة » لا فى صورة توجيهها بطلب المثلين على مدعى عليه منكر » كسب » بل 
حتى احيانا فى صورة توجبهها بالمئل الواحد ؛ كن يطلب التعويض عن قثل عبد 
اعرج أو أعور كان سلما فى السنة المنصرمة وذا قيمة أعلى من قيمته عند قتله ؛ 
إذالمك فى هذه الصورة يكون - كم قدهنا -- بأعلى قيمة بلمها العبد فى 
السنة المذكورة . ومختلطة أيضاً تلك الدعوى التى ترفع عن الوصايا والاستعانات 
الموصى بها للكنانس وغيرها من جهات البر والا حسان » عند مماطلة المدين فى 
تنفيذها وتاديه فى الروغان حتى رفعت عليه الدعوى . إنه » فوق المج عل 
هذا المدين بالمبلغ أوالشىء الموصىبه » يحم عليه أيضاً عثل قيمته جزاء مماطلته 4 


يعدق أن الك تفل ال طون اميل الممق 1 


)١(‏ أى عند عدم حصوله على العى* نفسه بالدعوى العيئية » أو عند ما إذا كان لا بريد 
رفم الدعوى العينية . 


الكتاتب الرايم باب » يا ؟ 


القع و اامسى : دعاوى كتليك أصمزر 


#٠‏ ل بعض الدعاوى ظاهر أنها بطبيعتها مختلطة » أىأنها عينية وشخصية 
معا (؟ . مثل دعوى القسمة العائلية التى جعل لكل وريث أن يرفعها على باق 
الور'ناء توصلا إلى قسمة التركة . ومثل دعوى قسمة الملك المشترك المقررة لكل 
واحد من الشركاء بشأن الملك الشائع بينهم » ودعوى فصل المدود المقررة لملاك 
الأراضى الزراعية المتحاورة . فنى الدعاوى الثلاث المذ كورة يجوز للقاضى » 
مع صرأعأة مقتضيات العدالة » أن مخصص لكل من اراق الدعوى حقه جبراً 
عليه » وأن مح على من تكون الحصة التى اختصه بها أزيد من حقه» عبلغ من 


النقود الطرف الأدى تنقص قيمة حصته عن حقه . 


- 8 د 2 
عضيو السادسى : دعاوى بالل الواعم او بالمتلىع 
أو امو أو انو ندم انو مثال 


٠١‏ جميع الدعاوى تكون إما بطلب المثل الواحد أو المثلين أو ثلاثة 
الأمثال أو أربعة الآمثال . ولا يجوز البتة أن يزيد الطلب فى آية دعوى 
عن هذا. 

17 ايند ١‏ لطلب المثل البسيعل ف ضور كتير 6 منوأصورة الالمزاءالاستيعادى» 
وصورة القرض والبيع والارجارة والتوكيل » وصور أخرى كثيرة . 

)١(‏ بلاحظ أن المن عدل هنا عن الأساس الذى حمله في للفقرتين السابقتين ضابطأً للدعاوى 
المختاطة . وقد أشار أرتولان إلى «ذا العدول وإلى اختلاف المفسرين فى تبين المراد بعيارة اللمآن 


ل 1 . مدو نة حوستنيان 


سوب ويطلب الضعفان7“فى مثل دعوى السرقة المستورة ودعوى شرلعة 
أكويليا » وق بعض الضور فى دعوى الوديعة » وكذلك يطلب الضعفان ى 
دعوى إفساد أخلاق العبيد » وهى الى م رفع على من لبيك وحرضه 
حتى دفعه إلى الا باق أو إلى الُرد على سيده أو الاناس فى حمأة الفسق والفجور 
أو إلى التطوح فى آية سبيل أخرى من سيل الفساد ؛ وفى هذه الدعوى سب 
للسيد قيمة الاشياء التى سرقها العبد عند إياقه . 

ومن هذا القبيل أيضاً ما ذكرناه قبل من الدعوى الخاصة بالوصية حال" 
العبادة وجهات البر والا حسان . 

ع امس وتكون الدعوى شلاثة الاضعاف إذا كان من ادر 07 
التكليف بالحضور قد بالغ فى تقدير قيمة طليه حتى ترتب على ذلك أن الجاواز 
47106101 ( رسو لْ المحكة ( 0 ال منفد اللقضاى :602611101 (المحضر ) أخذ 
لنفسه معاوماً ( أجراً ) أزيذ من.اللازم . فا نه فى هذه الصورة يكون لامدعى 

عليه إن بمحصل من المدعى على ثلانة أمثال ما ته من الضرر يبذا السبب . 
لكن هذج الآضعاف العلاثة يدكن ضمتنا أصل قينة الغبرى قميا . وهذاهو 
ما قررناه عرسوم تراه فى مموعة قوانيننا . والدعوى التى تستمد منه هى ء بلا 
نزاع » دعوى شخصية قانونية7) 

ه؟ - ومثال الدعاوى ذات الاربعة الأضعاف دعوى السرقة المكشوفة» 
ودعوى حصول التخويف ( وعى الخاصة بالآدلة الكتابية لتى تنتزع بالتهديد 
401 اقشع الكل ونحن نستعمل الكلمين ععنى واحد. 

(0) يقول أرتولان فى تعليقه على هذه اأفقرة ما مؤداه : أن الدعاوى فى عهد جوستنيان 
كانت ترفم بورقة تكليف بالحضور أمام القاضى » وأن هذه الورقة كانت تعلن إلى المدعى عليه 
ع لى يد عامل الحسكمة ( رسول أو محضر ) » وكان هذا العامل عند إعلائها الأمدعى عليه يقتضى 
منه ضامنا يكفل حضوره لدى القاضى عند الطاب ويأخذ منه أيضاً أحرة إيصال الاعلان إليه مقدرة 
بحسب قيمة الدعوى البينة بالورقة . فاذا كان المدعى بالغ فى تقدير قيمة دعواه كان الأجر طبعاً 


زائداً عن المقرر » وفى هذا ضرر على المدعى علية ٠‏ فالفقرة مسو قة لبيان مسئولية المدعى عن هنا 
'الفضرر وبيان مدى هذه المسئولية . 


الكتاب الرايع ‏ باب + ب 


باستعال القوة ) » والدعوى الخاصة عا يعطى من النقود لشخص له على عرازأة 
أحد الناس بعقاضاة كيدية » أو لكف عن هذه المقاضاة والمرازأة . وقدأنشاً] 
كذزك عرسوم منا دعوى شخصية قانونية » يمقتضاها يحك بأربعة الأضعاف 
على المنفذ القضاتى ( المحضر ) الذى يأخذ من الحصوم شيئاً أزيد من الوارد 
بالتعريمة المقررة بالمرسوم . 

+ س لكن دعاوى السرقة الممتورة وإفساد أخلاق العسد ف دائ) 
بالضعفين . ويهذا مختلف عن الدعاوى التى ذ كرناها من. قبل . وإذا كان 
الضعفان ائزينفى دعوى شريعة أ كويليائم فدعوى الوديعة فى بعض الأحوال» 
فهذا الجواز إتما يكون فى صورة إثكار المدعى عليه فقط . أمافى صورة 
اعترافه ذا ن الدعوبين المذ كورتين تكونان بالقيمة الأصلية فقط بلا تضعيف . 
أما الدعوى الخاصة با يوصى به محال" العبادة أو لهات البر والاحسان » فان 
الضنعفين فيها لا يكونان فى حالة الا تكار خسب » بل هيا يطلبان أيضاً من المدين 
إذا استمر فى المطال حتى صدر إذن من الا 5 الشرعى عداعاته . فأما إذا اعترف 
ودفع قبل أية مطالبة فإن التزامه لا يتجاوز أصل المطلوب منه . 

ب كذلك دعوى الابتزاز بالتخويف مختلف عن غيرها من الدعاوى 
الأخرى الرباعية الآضعاف - التى ذكرناها قبل - من جهة أن حكها وجوب 
إبراء ساحة المدعى عليه متى أطاع أمى القاضى ورد الشىء المطاوب تفسه . وهذا 
غير جائز فى الدعاوى الآأخرى كدعوى السرقة المكشوفة مثلا ؛ إذ الواجب 
إدائماً الك فيها بأربعة الأضعاف . 


هر /”ا مدونة حو ستيان 


التشدبي السابع 


رعاوى السو سي والنظر بالمعروف :50 عصصوط 06 فذه اع قم 


ش 5 : 
ودعاوى القانو ل, الرضى, ر أعاسه توق عق والرعاوى تحاو. 2 


م؟ س بعض: الدعاوى قائمة على التوسعة والنظر بالمعروف » والبعض على 
القانون وما فيه من دقة ونحري . فن الآولى دعاوى البيع والشراء والارجارة 
وإدارة الفضولى للك الغير والتوكيل والوديعة والشركة والوصاية والعارية 
والرهن وقسمه الركات ا الأملاك المشتركة ودعوى المقررات القولية » التى 
مختول فى صورة المعاقدة التثميئية أو فى صورة المقائضة 0 . إما دعوى 
الارث فكان ختلفا فى عدها ضمن الدعاوى الموسّع فيها » أو من ما مبناه 
نص القانون وعدم الهوادة فيه ع ولكنا تن فى مرسومنا جعلناها لصفة جلية 
من دعاوى التوسعة بالمعروق . ْ 

به« - فى العهد السالف كانت دعوى استرداد المرأة عبر هأ 12:07:10 764 
معثيرة من الدعاوى اللوسع كيبأ » ولكنا وجدنأ دعوى الاستمعاد 1260نمتام 





)١(‏ المراد بالمقررات القولية 26615 5ة#صة 2625 هى العقود الغير المسماة . وصورة 
. المعاقدة التثميفية سب م يوْحْد من قول أردولان - هى أن ( [) بريد اقتراض ميلم من (س) 

فبعطيه (ب) عيناً ملوكة لهكها يبيعها ( ! ) لمن يشاء ويأخذ متها ؛ ولكنه يحتاط لنقسه ويحدد 
رجحه فيقرر أن المن من الآن هو مبلغ كذا وأن ( [) يكون ملزما به سواء باع العين عثاه 
أو بأقل أو بأ كثر ء إلا إذا رد العين تفسها لعدم تيسر بعها لاغير . و ( [ ) يقبل هذا ويتراضى 
عليه . ولا كان مثل هذا التراضى ليس بيعا ولا استصناعا ولا توكلا ولا عقداً آخر من العقود 
المسياة فقد حعلوه من العقود الغير المسماة الى محصل الدعوى فيها بحسب مالم عليه الاتفاق بين 
الطرفين . اه . وأقول : كألى بهذه الصورة هى أصل بيع « العينة » الذى صار من بعد يحتال 
به للتهرب من 1م الربا . أما المفايضة فكانت أيضاً عند اثروماننين من العقود غير السماة » ويقول 
اأرتولان إن التقاضى بشأنها كان يجرى تأسيساً على ما نوافق عليه الطرفان . وإ نكلا الأمىءن 
لمعاقدة التثمينية والمقايضة » كان القاضى بنظر فيهما مم التوسعة بالمعروف . 


الكتاب الرايم يأب > 1/8 ؟ 


أفيد » فر رنا » مع كثير من التفصيلات » أنه كلا كانت دعوئ الاسترعاد خاصة 
بطل المرأة رد مبرها كان طا جميع الآثار والأحكام التى كانت تثرتب قدعا على 
دعوى استرداد المبر . و اذ كانت دعوى استرداد المهر القدعة قد بطلت ببذا » 
ذاإن دعوى الاستيعاد الى حلت محلها قررنا أنما 508 من دعأوى التوسعة » 
ولكن على شرط أن يكون رد المبر هو المطلوب بها . وفوق هذا قانا جعلنا 
لامرأة حق رهن ضمنى "1 بل جعلنا لحا حق الآولوية والتقدم على جميع الدائنين 
المرتبنين » ولكن متى كانت هى نفسها التى تخاصم لاستردإد مبرها ء فانا إنما 
قصدنا إلى حماية المرأة وحدها واختصاصها شخصياً بهذا الامتياز . 

٠م‏ فى الدعاوى القائمة على التوسعة يكون القاضى مطلق الهرية فى أن 
يقدر قيمة ما محم به للمدعى تقديرا بالمعروفكأ يراه عدلا وإنصانا . وموجب 
هذا أن المدعى إذا كانت عليه التزامات لامدعى عليه » أجرى المقاصة بينها 
وبين ما يطلبه » والزيادة فتقط هى التى يحك بها على المدعى عليه . 

على أن مارك أوريل أصدر أمرا أوجبي به إجراء المقاصة حتى فى دماوى 
القانون الدقيق » وصرح بالقّسك بها وباعتبارها وجه دفع بالغش . أما نحن فتقد 
وسعنا فى نطاق المقاصة بان قررنا فى عرسومنا أنما كلاكان سندها حقا بديريا 
صريحا قبلت وكان من لوازعها الحتمية مخفيض قيمة الدعاوى عينية كانت أو 
شخصية أو غير ذلك . ول نستئن سوى دعوى الوديعة ؛ لآنا وجدنا من الشناعة 
تسهيل وضع العراقيل فى سبيل رد الآمانات إلى أهلها مححة المقاصة . 

وس هناك غير مأ تقدم لبعض دعاوى لطلق عليها اسم الدعاوى التحكية 
آخناً نما القاشى حباطا من القدارة والتحكم ء, فيها لا بد من الحم على الدنير 
عليه » إذا ل ينفذ ما أمره به القاضى من رد شىء أؤ إحضاره وتقدعه أو دفم 
مبلغ أو التخلى عن ملكية العبد ودفعه بجنايته . والدعاوى المذكورة منها 
العينية ومنها الشخصية . فالعينية كالدعوى البو بليسية » والدعوى السرقية 


لير ل ل ب سس جيم ما اله 


)00 أى عل أملاك الزوج . 





٠ "1‏ مدونة جوستيان 


الخاصة بالاشياء الضامنة لآجرة الارض الزراعية » والدعوى شبه السرقيه 
المسماة أضا دعوى الرهن . أما الشخصية فكدعوى الابتزار بالتخويف» 
ودعوى الغش والخديعة » والدعوى المبنية على استيعاد دفع شى” فى محل معين . 
كذنك دعوى وجوب الاحضار والتقديم هى من الدعاوى الراجعة إلى لح 
القافى . فى هذه الدعاوى جميعها » وفها أشبهها » يكون للقاضى سلطة تقدير 
ما ينبغى تقديره على المدعى عليه إرضاء للمدعى » وأن يعمل فى هذا بحسب 
مقتضيات العدالة مع مرأعأة طمعة الشى؟ المطلوي فى الدعوى . 


كيف يكون المك م 


بس ثى كل الاحوال جب - بقدر الاإمكان -- أن يكون حم 
القاضى صادرا عبلغ من النتقود أو لشى" معين محدد » حتى ولو كان مو صوع 
الدعوى غير معين المقدار . 


وقوع غلط فى الطلب 


سم إذا طلب المدعى فى صحيفة الدعوى شيئًا أزد من حقه فتمد كان 
المقرر سقوط دعواه » أى خسارتها وضياع حقه . وكان الحا م لا سمح بإقالة 
عثرته وإرجاعه إلى حاله الأولى » ما لم يكن شابا لما .بلغ من العمر خمسا وعشرين 
سنة ؛ ذا ن العادة كانت جارية فىهده الصورة با رحاعه لخحالهالا ولى بعد التحقيق » 
عملا با ينبغى من الترفق بكل من أضلهم طيش الشباب . على أن غلط المدعى 
إذا كان له ما دبرره » بأن كان سببه أمىا من شآنه أن بغلط فيه أشد الناس 
حزامة وسدادا » ظرن حزربة الإرجاع للحا لالآولى كانت مخو لله » و إن كان عمره 
أزيد من خمس وعشرين سنة . وذلك 5 إذا كان فى دعواه قد طالب بشى” تهامه 


دناء” على أنه «وصى له به فقدم خصمه ملاحق للوصية ختزل منهجزءا » أو تقرر 
وصأنا لاشخاص آخرين إذا ضمت للوصيه الاولى كان المجموع ازيد من نصاب 
الوصية وهو ثلائة أرباع التركة » وكان من اللازم مخفيض الميع بحسب شريعة 
فالسيديا؛ٍ فالطلب فى الصورتين المذكورتين زائد » ولكن غلط المدعى لم يكن 
فى مقدور أى إنسان غيره أن يتحاشاه . 

والطلب يكون زائدا عن المق من جبات أربع : جبة الموضوع » وجبة 
الزمان » وحبة المكان » وجبة السبب أى السند . 

فزيادة الطلب من جبة موضوعهكآن يكون المدعى مستحقا عشرة فيطالب 
بعشرن » وكأن يطلب الشى” برمته مع أنه ليس إلا شربكا مشتاعا فى ملكيته » 
أو لطلب حصة فيه زائدة عما له فى الواقع . 

والزيادة من جبة الزمان كأن تكون له دين مضاف إلى أجل أو معلق على 
شرط فيرفع ف بدعواى قل يعارل الآخل او محقق لديا ] إذ م أن المدين. إذا 
دفم ما عليه بعد استحقاقه بزمن فهو قى المقمقة ركدى قل تمأ علية » فكذلك 
من يطلب ماله قبل | ستحناقة ومن انه كلوق طالبا | ازيد من حقه . 

والزيادة من حبة المكان كن بكون الاتفاق قاضيا بآداء الشى فى جبة 
معيئة فيأقى المدعى طاليا أداءه فى جبة أخرى » ساكتا عن بيان البة المعينة 
للأداء بحسب أصل الاتفاق . كا إذاكان الاستيعاد بعبارة : « هل تعد بإعطائى 
فى مدينة إشيزا + » ولكنه حين رفع الدعوى عدينة روماء لم يذكر فى 
صحرفتها سوى أن المدعى عليه متعهد بإإعطاء كذا . وأساس القول بآن المدعىى 
هذه الصورة لطلف أازيد من حقه هو انه بالصيغة السيطة التى أو ردها فى صحيفة 
الدعوى يحرم المدعى عليه مزرية الدفع فى مدينة إيقيزا . واعتبارا بهذا قد 
قرروا لمن يريد مطالبة خصمه با ماديا ريا سر 0 
يراعى فيها حساب مأ قد يكون لامدين من المصلحة فى الآداء بالجبة المتفق عليها 
وغانما ما تكون هذه المصلحة كبيرة حين يكون الآداء واردا على لضائم كالنبية 


م هدوية حوستئيان 


والزدت والمنطة ما مختلف أعانه باختلاف الحبات . بل النقود المضروبة نمسها 
يمختلف سعر فائّدتها من جبة لآخرى . لكن من يرفعدعواه بِِرِشيزا ( أى فى 
امحل المتفق عليه للأداء ) فإن طلبه يكون أصوليا لا زيادة فيه »كا قاله الحا م 
نفسه . لان المدين الذى يقوء بالوفاء إنجازا لوعده لا يقال إنه أصابه ضرر . 

و اياف عن سجني اديب قرمة الفيه الادة عن حبة انان قل كانت 
عبارة استيعاده: « هل تعد باعطائىالعيد إستيكوس أو عثيرة دنانير ذهبا 7 » 
قيأتى مطاليا بأحد الشيئين فقط » أى العبد أو الدنائير العشرة » بدون إشارة 
إلى الشىء الثاتى . إنه ببذا يكون قد زاد فى الطلب عن <حقه ؛ لآن الاستيعاد » 
الذى هو سند الدعوى وسببها » بعل المدين هو صاحب الرأى فى اختيار أى. 
من الشيعين » العبد أو الدنانير » يفضّل هو أداءه . خِعل المدعى حقه منحصرا 
فى العبد فقط » أو فى الدنانير فقط » مقتضاه حرمان خصمه من حقه فى الخيار . 
ومعنى هذا نحسين حال نفسه وتسوىئ” مركز خصمه . والمصرح به فى مثل هذه 
الغيورة. ان تكون الطلب فى الدعوى هو الزام المدعى عليه بإعطاء العبد 
تون أو بأعطاء عقيرة دنانسن.. ا أن دكون مصوفأ وفق عمارة الاستيعاد 
اما . ومثل هذا ما إذاكانت عبارة الاستيعاد واردة على عبد أو نبيذ أو خز 
أرجوانى» لعيفة إطلاقية لا تخصيص فيها » فياى المذدعى طاليا العيد اه كوس 
أو نبيذ ثعبانيا أو خزا من صنع مديئة صيدا . فالممتير أن بطلبه هذا زيادة . 
لانه حرم خصمه من حتقه فى الخيار » أى من الوفاء بالصمنف الذى يريده هو . 
بل لو أن الصنف الخاص الذى لطلبه الدائئ » فى مش هذه الصورة » يكون فى 
الواقع قو | شمن الأصناف قيمة » لما كان هذا بانع من اعتبار طلبه زائّدا عن 
حقه ؛ إذ قد يتفق فى كثير من الصور أن يكون أداء الصنف الاغلى أسهل على 
المدين من آداء اللأرخص وأهوق مرية . 

تلك كانت قواعد القنؤن القديم . ولكنها تعدلت بقانون زيئنون 
وبقانوننا . فالزيادة من جهة الزمان يتبع فيها ماقرره بشأنها الاإمبراطور زينون 


الخالد الذكر . أما الزيادة من جهة الموضوع ومن اهتين الآخريين فإنه إذا كان 
قد ترتب عليها أى ضرر للخصم كزيادة أجر المحضر مثلا» كان حزاء المدعى » أنه 
أضعاف هذا الضرر »م أسلفنا .. 

وم« - إذا طلب المدعى بصحيفة الدعوى أقل من حقه »كأ نكان له عشرة 
فلم يطلب إلا خمسة » أوكان علك العقار برمته فل يطلب سوى نصفه » فلا ضير 
عليه . بل إن على القاضى ى الدعوى نفسها أن يحك له بباق حقه ؛ وذلك عملا 
عرسوم المغقور له زينون . 

هم إذا أخطأ المدعى فطلب بصحيفة الدعوى شيعا بدل آخر فلا ضير 
عليه . لقد قررنا أن له أثناء سير الدعوى أن يصحح ماوقم منه من الغلط .م 
إذاكان المستحق له هو العبد إستيكوس فاخطأ وطلب العبد إيروس» أو إذا قرر 
خطأً أنه يستند فى طلبه إلى وصية مع أن سنده تشارط استيعادى . 


سم # هناك دعاوى لاتحصل منها على كل مطاوبنا حصولا محتوما . بل نارة 
يحصل عليه كاملا وتارة ع لعضه فقط . وتلك فص الدعاوى الخاصة لصر“مة )١1(‏ 
ابن العائلة أو العبد . ذإن رصر'مة أيهما إذاكانت تن بالمطاوب فالسيد أوالاب يح 
عليه به كله » و إن كانت لاتنى فيح عليه من المطاوب بقدر قيمتبها ف -1. . آما 
كيفية تقدير الصرمة فسنعرض طافى حيتها . 

بعب ‏ حكذدلك دعوى استرداد الصداق لامح فيها على الزوج إلا بقدر 
وسعه”" أى عدار ثروته . فاذا كانت قيمة أمواله تق بالصداق فيح عليه به 

(1) الصرمة ( يكسر الصاد وسكون الراء ) جزء يقتطعه السيد أو رب العائله من ماله 
ويعطيه لعبده أو لاحد الأولاد الذين نحت ولايته ليستغله . وقيمتها بالطبع تزيد أوتنقص با ينضاف 


إلمها من الربع أو يعتورها من الخسارة . 
)22 لكيلا محس عند عدم الوقاء عا مح به . 


كله » وإلا فيحك عليه منه يعققدار القيمة المذكو رة فتقط . م إن أموال المداق. 
هى مما يعرض عليها الانتقاص ء فالزوج إذا كان بذل شيئأ من النفقات فى سبيل 
المحافظة علها » فله استقطاعه ؛ إذ من المقرر قانونا أن المصروفات الضرورية 
محتجز من أموال الصداق . وهذا يعلم من الاطلاع على التفصيل الوارد بعجموعة 
الديجمت . 

بت وكذلك من يرفع دعوى ع ىأحد أصوله أو عل معتيقه » ومن يرفع 
دعوى الشركة على شريكه » لايك لآى” منهما إلا عقدار وسع خصمه . وهذه 
القاعدة تسرى أيضا على الدعوى التى ترفع على الواهب . 

هم وكذلك من شأن المقاصة أن تمنع حصول المدعى ع لكل مالطلب . 
فإن القاضى ك6 قلنا من قبل - أن يقدر » بحسب أصول العدالة » مالستحقه 
المدعى عليه قبل المدعى فى المادة القائمة فيها االحصومه » وأن يطرحه من الطلب 
ولا يحم للمدعى إلا بالباق . ئ 

8 سد وكذلك إدا خبلى المدين عن عامّة أمواله لدائنيه » ومن بعد ذلك 
كسب أموالا أخرى مكنه من أداء ما عليه » فالدائنورتك إذا أعادوا الكرة 
عداعاته فلا يح طم عليه إلا بقدر وسعه وطاقته ؛ نه لايسوغ إنسانية الزجوع 
بكل المطلوب على شخص سبق أن جرد نفسه من ججميع أمواله . 


السكتاب انرايم # باب ٠‏ 0م 


فى الالزامات التق يعقدها من هم بحت سلطة غيرهم 


الدعاوى الامرية والتركيسية والانتداسة والتشريكية 
ودعوى الصرمة والاستفادة 3 





أشر نا من قبل إلى الدعوى الخاصة بصرمة أبناء العائلات والعبييد» وسنتكلم 
الآن تفصيلا عليها وعلى غيرها من الدعاوى التى تنجر عن أولئك الأشخاص 
فترفع على آبائهم أو أسيادثم . وإذ كانت القواعد الخاصة بالمعاقدات التى تجرى 
مع العبيد أو مع أبناء العائلة تكاد'تكون واحدة لا مغايرة فيبا » فلنقصر 
الكلام على العيد وسيده » ما دام كل ما سنقوله بمخصوصهما من شانه أنضاً أن 
بسرى فى حق الآولاد وأصوطم الذين لط الولايه عليهم . مع ملاحظة أن هناك 
أحكاما خاصة ينفرد با هلاء الآخيرون سنعرص طا من لعد على حدة . 

و - إذا أذن السيد عبده بالتعاقد » فامن يتعاقد معه دعوى على السيد 
لاستيفاء جميع ما التزم به العبد . وهذه الدعوى قررها الحا 5 تاسيساً على أن 
المتعاقد فى هذه الصورة إنا اعتمد فى تعاقده على ذمة السيد ( وهى تسمى 
الدعوى الاصربة بتوصياز مدو و:ؤمه ) . 








)١(‏ هنا علق بلوندو بقوله : « هذه التسميات الختلفة لا ندل على أنواع خاصة من الدعاوى 
وإما عى أوصاف مقصود بها تعيين مدى ما يجب المت به على المدعى عليه . خذ لذلك مشلا 
الدعوى الأأمس دة . إنها لا تقايل عقداً خاصاً كا هو الشآن فى دعوى البيم أو الاحارة أو البوكيل 
أو غيرها . بل إنه عند رقم دعوى على أبي العائلة بسبب العقود أو شبه العقود الملزمة لن ثم فى 
ولابته فانه يضاف إلى اسم دعوى العقد أو ثيه العقد كلات ( الأمرية ) أو ( ا'صرمة ) ال للدلالة 
على أن أيا العائلة يجب أن يك عليه يكل الممللوب أو بعضه ققط . فيقال : ( دعوى البيسم الأمرية ) 
و( دعوى الاجارة الصرمية أو الخاصة بالصرمة ) وهكذا . وءن هذا تعلم أن تلك التسميات 
لعسية سوى أوصاف تصاف إلى أسم الدعوى فتككفها وتمدل مذاعا: . » أم 


ا مدوة جوستنيان 

+« ل وللعلة المتقدمة تمسها 7© صرح الا م بدعويين آخريين ضد السيد > 
لسعى إحداها الدعوى الترئيسية 7غ 10> «ممتاعة > والاخرى الدعوى 
الانتدانة عرزماتاقصة صمهمعج ٠١‏ وحل الاولى أن يكون العبد قد كلفه سيده 
بإدارة حركة أحد المراكب «التزم التزامات متعلقة بالاإدارة التى كلف بها . 
واسم هذه الدعوى آت لغة من كلة «ممنومعييه ومعناها الشخص الذى يأخذ 
لنفسه ما يأى به المركب من الا يراد اليوى . أما الدعوى الانتدابية فحلها أن 
كلف الشخص عبده بإدارة حانوت أو عمل تجارى أي كان » فيلتزم العبد 
مديوق. غاسة بالممل النى اتن كباكرة . وكلة مرم ةشهد آثنة لنة عن 
كلة +مغةنوبية ومعناها المدير التحارى المندوب . علىأنه إذا كان المكلف بإدارة 
المركب أو الحانوت أو امحل التحارى رجلا حرا أو عبداً ماوكا للعير » ِل 
الحا م يقرر هاتين الدعويين أيضاً ضد صاحب المركب أو التجارة ؛ لآن العدالة 
التى فضت تقريرها ضده فى صورة المدير العيد المملوك له » ٠:5‏ تقشى ألضأ 
بتقريرهما ضده فى الصورتين المذ كورتين . 

ع« ل وقد أنشا الحا م دعوى أخرى تسمى الدعوى التشريكية 
تزه ناطة دوتاءة لصورة عند عارس لعلم سريدة نحارة أساسها صرمة مال 
عنقم أعطاها له السد» وى هذه المارسة برثتب د العيك عل نفسه التزامات. 
لاخرين . فى هذه الصورة قرر الا 85 أن جميع مال التحارة وجميع الارباح 
النامة عنه توزع بين السيد - إن كن له شى” مستحق - وبين الدائنين 
الآخرين بنسبة أصل ما لكل . وإذ كأن السيد هو الذى سولى هذا التوزيع »> 
فالدائن الذى يشكو من أنه لم ينل كل ما مخصه بالعدل » جعل له الحا 5 أن 
يرفع على السيد هذه الدعوى التشريكية ليحصل عل باق ما مخصه . 

ل وقد تقررت دعوى أخرى خاصة بصرمة العبد وعا استفاده مثها 
سيده 06780 :7677 «ة مه 64 وآننووم 86 وزؤمن . ومحلها أن العيد إذا تعامل > 
(١)أى‏ كون السد مأذوناً من سيده - 





الكتاب الرابم - باب ٠‏ /اىم > 


مغ الغير » ولو بغير إذن سيده والتزم بشىء » فإن السيد يكون مسعولا عن هذا 
الالتزام بقدر كل ما استفاده من تلك المعاملة » ذإن لم يكن استفاد منها شيئاً 
فبقدر قيمة صرمة العبد تفسها . مع ملاحظة أن حميع ما يبذله العبد لمصلحة 
سيده من النفقات الضرورية بحسب مما استفاده السيد . كا إذا اقترض قرض] 
وفى به دينا على سيده » أو صرفه فى تقوية بناء لسيده آيل للسقوط » أو فى 
شراء حنطة لغذاء العائلة » أو شراء عقار أو أى ثىء آخر من حاعات سيده 
الضرورية . فإذا اقترض عبدك من تيتوس عشرة دنانير مثلا » دفع منها خمسة فى 
دين عليك والجسة الاخرى بددها فى أى وجه آخر مما لا مصلحة لك فيه » 
وجب الحك عليك بالخجسة الآولى فقط وهى التى استفدتها » وأما الباق فيحج 
علنك منه عا لا سحاوز قيمة صرمة العبد . ومقتفى هذا أنك لو كنت 
استفدت العشرة حميعها لكان مح عليك بها كلها لتيتوس . فهذه الدعوى 
وإنكانت تشمل الدعويين فى أن - دعوى صرمة العبد ودعوى استفادة 
السيد ‏ إلا أنها معتبرة دعوى واحدة» وإعا الك فيها قد يكون ذا 
شعبتين . ذلك أن القاضى الذى ينظرها عليه أن يبحث ابتداء فما إذا كان السيد 
استفاد من عمل العبد أم لم يستفد» وألا يتخطى هذا إلى البحث فى مال 
العبد إلا ثبت له أن استفادة السيد معدومة أوأنها لا تنى بتكل مطاوب المدعى ؛ 
ثم إذا هو أتى لتقدير صرمة العبد » فعليه أن يستبعد منها جبيع ما هو مستحق 
عليه لسيده أو للاأشخاص الأخرين الذين ثم معه تحت ولابة سيده » والباق 
فقط يكون هو قيمة مال العبد ( صرمته ). على أن الأشخاص المذكورين إذا 
كانوا مم أتفسهم جزءا من مال العبد» نان ماهو مستحق طم لا بستشمعده 
القاضى . ذا كان العبد مدينا لعبد آخر نحت يده ودنوهمته ١7‏ » فدين هذا 
الآخر لا يستبعد من المال المذ كور 


)١(‏ هو العبد البديل » أو الردف أى الذى يمطيه السيد لعبده المأذون لياتمين به فى مله أو 
الذى يثترءه هذا المأذون للمرض المذ كور . 


هم" مدونة جوستتيان 


ه - وفوق ما تقدم فنه لا ردب أن من طم الدعوى الآمرية لتعاملهم 
مع العبد المؤتمر بأمى سيده » وكذلك من طم الدعوى الترئيسية أو الدعوى 
الاتندابية » يصح لم أيضا أن يرفعوا الدعوى المذكورة » دعوى صرمة العيد 
واستفادة السيد . ولكن يكون من الخبال وعدم السداد أن يعدلوا عن دعوى 
يصاون بها سريعا إلى تحصيل كل مطاوبهم » ويسلكوا سبيلا شائكة فى 
دعوى “إضطرون قيها إلى إثبات أن السيد قد استفاد من عمل العبد» أو 
إثبات أن للعيد صرمة تنى بكل ما يستحقون . وكذلك من له الدعوى 
التشريكية له أيضا دعوى الصرمة واستفادة السيد المذكور . ولكن الدعوى 
التشريكية نارة تكون ارجح له » ونارة يكون الارجح دعوى الصرمة 
والاستفادة . ورجحان التشريكية آت من جبة أنه لا امتياز قيها للشيد » 
فالصرمة لا يطرح منها ابتداء ثى” من المستحق له » بل شأنه فيها شأن كل 
الدنّانة الآخرين . أما دعوى الصرمة والاستفادة ففيها بطرح ابتداءٌ مطلوب 
السيد ولا يحك للديانة إلا فما بتى . وعلى النقيض منهذا ترجح دعوى الصرمة 
والاستفادة من جبة أنها تتناول كل مال العبد » لكن التشريكية لا تتناول 
سوئ'ما خصص من هذا المال للتجارة التى التزم العبسد بسببها . وقد محدث 
آلا مخصص العبد من ماله للتحارة سوى اصفه أو ثلثه أو رهام شى” منه 
صئيل جدا » وآما معظمه فيستغله فىمشترى العقارات أو العبيد أو فى التسليف ؛ 
فالدائن إذنف يستبصر لنفسه فيرفع الدعوى التشريكية أو دعوى الصرمة 
واستفادة السيد» وذلك بحسب ما يراه أوفقلمصلحته . ولاريب أن من يستطيع 
إثبات استقادة السيد لا جم عن اختيار دعوى الصرمة والاستفادة . 

ظ 5 - ما قدمنا بخصوص العيد وسيده يسرى أيضا مخصوص الابن 
وألبنت والحقفيد والحفيدة » ومن يكون هؤلاء نحت ولاءته من أب وجد. 
ما س وهناك قاعدة ٠وضوعة‏ لمؤلاء اللاأشخاص بخصوصهم . تلك هى 
مأ صدر به قرار الشيوخ الماسيدو الى «هنده2620680 من ريم إقراض النقود 


الكتاب الرايم, - ياب نو 8م 


لمن ثم أنحت الولابة الآبوية » ومن حرمان المقرض من حق الدعوى » لا على 
الان أو المنت أو الحفيد أو الحفيدة وحدهم سواء أكانوا لا يزالون نحت 
الولابة أم كانت الولاية قد احلت عنهم بعوت الولى أو بالتحرير » بل حتى على 
الولى أنضا من أب وجد ؛ سواء أكانت ولايته ما زالت قاة على فرعه آم كانت 
قد انقطعت «تحريره . وسبب صدور هذا القرار من مجلس الشيوخ ما لوحظ 
من أن كثيرا من ابناء العائلات غالبا ما يستدينون مبالغ يببددونها فى وجوه 
المسق والفجور » ومتى أرهقتهم الددون اعتدوا على حياة أهللهم . 

م - وف الطتام نلفت النظر إلى أن كل عقد ثم باعي الاب أو السيد ؛ 
وكلة نفع أصاباه » لسوع للدائن أرف ‏ برقع علييما دعوى شخصية مماشرة 
مؤغم ةبون كا لو كان الواحد منرما هو الذى تعامل بنفسه شخصيا » وذلك بدل 
الدعوى الامرية ودعوى الاستفادة . وكذلك لصح توجيه الدعوى الشخصية 
المماشر : 7ع لكل من لصحم أن توحة عاسةه الدعوى الترتسمة عدتمغاءمععه «متاعح 
أو الدعوى الانتدابية عتذمغهمة دمنامد . وعلة ذلك اعتمار أن التعاقد حاصل 


فأصه وإدنه 2 


(1) الدعوى الشخصيةالماشرة 60816440 ص منمقررات القانونالمدنى » وأماسائر الدعاوى 
الأخرى المشار إليها هذه الفقرة فهى من وضم الحاكم . وقد الختلف الملماء فى :مدى الدعرى 
الشخصية الماشرة هنا . ولأرتولان رع اويل فى عذا الصدد فيرجم إليه وإلى ما قد يكون فى 
عبرت من المطو لات 0 


؟ مدوية حوستنيان 


ألباب الثامن 


50 
دعاوى الشرارة' 
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جنايات العبيد - كالسرقة أو الغصب ( السرقة بالأكراه ) أو إصابة أحد 
بضرر فى ماله » أو إهانة أحد بالقول أو الفعل ‏ هذه ارات يترتب عليها دعاوى 
شر“ية!؟؟ عماهكامه قدمناءة ؛ ومن حم عليوم فيه من أسياد 3 يكون بالخيار 
إن شاء أدى القيبة المحمكوم يها وإن شاء تخلى عن ملكية العبد الالى . 

١‏ تطلق كلة مهمه ( أى الشر"بر ) على محدث الفعل الضارء أى على 
العبد فى الصدد الذى نحن فيه ؛ وكلة مؤبدم» ( أى الششر ) على الجرعة تفسها أى 
السرقة أو الغصب أو الااضرار » 'و الا يذاء بالقول أو الفعل (كالسبو الضرب ) . 

» ب ومن شذاد الرأى “وبل المدعى عليه 0 التخلص من الدعوى 
بالتخلى عن عبده الجاتى ؛ إذ من الظل أن تكون قائقى السدسنا ق حر خسار 
على السيد تزيد على قيمة العيد نفسه . 

سب السيد المرفوعة عليه الدعوى الشرية تيرأ ذمته بتخليه لامدعى عن 
العسد الماتى » وببذا التخل تنتقل له ملكية العبد اتنتقالا نبائيا . عل أن هذا 
الذى تنتقل له الملكية » إذا أصاب من مكاسب العبد مالعوض عليه ماكان أصابه 
منه من الضرر » فعليه حا إعتاقه » وإن ألى أجبره الحا ك على ذلك . 

س الدعاوى الشرية رتيتها القوانين أو واس المكام . فيا رتبته القوانين 
دعوى السرقة ودعوى الضرر الناشىء عن التعدى بدون وجه حق » المنصوص. 

() المسرارة يفتح الشين هى شراسة الطبع وسوء الخلق . والكلمة مصدر مستعمل ف الاسمية 
من ( شر يشر شرا وشررا وشرارة ) أى اتصف بالر أو أنى منه الشر . ٠‏ . 

. أو شرارة نسبه إلى السر أو العرارة‎ )١١ 





الكتاب الرايم - باب م * 


على أولاها بشريعة الآلواح الاثنى عشر ء وعلى 'انيتها بشرئعة أكويليا . وما 
رتئه منشور الا دعوى الغصب ودعوى الاريذاء بالقول أو الفعل . ْ 

جه الدعوى الشرية تتبع شخص الاتى . فعبدك مادام تحت سلطتك 
جره تفع عنها الدعوى عليك . فإذا انتقل لسلطة غيرك فعلى هذا الغير تكون 
الدعوى . وإذا أعتق ق العيد" "وجّهت الدعوى عليه هو مباشرة » وى هذم 
المورة لايبق محل للتخلى عنه . وبمكس هذا قد تنقلب الدعوى المباشرة إلى 
دعوى شرية يا إذا ارتكب وجل حر جريمة من الإرائم ثم ققد الحرية وصار 
نك عمداً - وهذا : يتفق فى لعض صور بيناها فى الكتاب الآول - نار2ل. 
الدعوى » التى كانت إلى ذاك الوقت رفع عليه مباشرة » تنقلب وتصير دعوى, 
شرية ترفع عليك أنت . 

5 إذا ارتكب العبد جرعة ضَد سيده فلا دعوى عليه مطاقاً . لآن 
الآمبل هو أنه لامكن أن ينشاً بين السيد وبين الشخص الذى نحت سلطته أى 
الترام . وينبنى على هذا الأصل أن العبد إذا اتتقل إلى سلطة الغير أو أعتق » ونه 
لايكون عليه » ولا على سيده الجديد » أية دعوى . ويغبنى عليه ألضاً أن عبد 
الغير إذا ارتكب ضدك جرعة ثم وقع نحت سلطتك فإن الدعوى تسقط » مادام 
الوضع الجديد قد استحال فيه قيام أية دعوى ؛ وعب) بخرج هذا العبد بعد من 
سلطتك»ء ها نك لاتستطيع المداعاة . وكذلك لو أن السيد هو الذى يكون ارتكب. 
الجرعة على عيده ثم أعتقه أو باعه » فا نه لايكون عرضة لآية دعوى . 

0 ”7 كل ما ذكرناه من الاحكام مخصوص العبيد كن القدماء لطيقونه 
ألضاً على أبناء العائلات وبناتها » ولكن هذا التطبيق قد بطل عملا واحى 
آثره بالكلية . وذلك لآن مافيه من الشدة والصرامة تستنكره المبادى” 
الحديئة استتكاراً حقاً ؛ إذ من ذا الذى برضى بالتخلى عن ابنه أو بنته إذا 
أجرم » مع ما فى هذا التخلى من قسوة هى على تفس الوالد أشد منها على نفس 
الولد » ومع مافية من إهدار شيمة الذود عن العرض والعفاق » وعلى الأخص: 


٠ +‏ مدونة جوستليان 


بالنسمة للمنات ؟ من ادل هذا قررنا أن الدعاوى الشرية لا تقبل من الان 
فصاعدا إلا بالنسبة لجراتم العبيد فقط . ولا سما أن السلف من الفقهاء كثيراً 
مأرددوا فَْ تفأسيرثم أر”تف ااه العاثلاات إدا أجرموا حاز رقع الدعاوى 


عليهم ساشرة 7 
. ل ل 


ل الألاف التق محدمها السمة 010( 


هر ا 17 


شربعة الالو اح الأثنى عشر رتدت دعوى ثريه 502816 «مناعد بشان 
الاتلاف ووةبوويهمم التى محدثها الحيوانات فى نزوة من نزوات المرح أو الماح 
أو الوحشية ( وقررت أن المدعى عليه تبأ ذمته بتخليه © عن ملكية تلك 
الميوانات ) . ومثال هذا أن يكون لاإنسان فرس فيه ميل للرفس فرفس 
أحداً» أو نور لطوح فنطسم أحدا : وهذه الدعوى غير مقررة إلا بالنسة 
للبائم التى طا خصال عرضية شاذة غير معتادة فى امثالها من نوعها » دون 
الو دحو ش الممترسية داعا لطسعتها : فالدب" المتغات مثلا إذا 52506 ورا الى 
فلا دعوىعلى صاحبه لآنه عجرد انفلاته وهروبه قد ققد صاحيه هذا ملكمته . 
وكلة ومفبومههمم اللاتينية معناها لغة الفقر أو التلف غير المقترن إحدائه شة 

٠‏ ْ ام د ا 
الاعتداء على حق من الحقوق ؛ وقدا 2 ستعملت فى هذا الموضوء لان الحموان 
المجرد من العقل لا يتصور منه قصد الاعتداء على حق ما . هذا مايتعلق بدعوى 
الشرية والتخلى . 

وليعلم فوق هذا أن منشور الحتسبين يحرام إجاد الكلب أو الخنزير أو 


. أو حناية الحيوان كتمير تقهائنا‎ )١( 
. أو شتعها فى الجناية كيعي نَفهائنا‎ )0( 


الكتاب الرايع ‏ بإب ٠١‏ عا 


الملوف أ و الدب" أو الاسد ف الآما كن المعتاد عسيور اجهور بها » ويقضى بان 
من مخالف ذلك من “ملاك تلك الحيوانات يحم عليه القاضى عبلغ نقدره 
محسس أصول العدالة » فى صورة ما إذا كان أيها قد أصاب إنساتاً حراً بأذى . 
أما فى صورة إتلاف بعض الأاشياء قان المزاء يكون يعشكى' قيمة الشرر . على 
أن هذه الدعاوى التى قررها المحتسبون لا تسقط الدعوى التشرية اللازمة عما 
أكلفه الحيوان 4؛4 إذ من المقرر أن الفعل الواحد بعينه إذا تر ردت 
عليه عدة دعاوى - وخصوصا إذا كانت كلها جزائية ‏ فان رفع إحذاها 
لا يسقط الحق فى رفع سائرها . 


ألناب العاشر 


الاستناءة فى التقاضى 


تحة ‏ والآن لنعل أن ككل إنسان إن يخاصم لدى القضاء » إتما 
الاسالة عن تمسه وإما بالنيابة عن غيره . والنياية عن الخير مىأن يكو ذا لخاصم 
وكيلا عن غيره أو وصياً عليه أو قَما . أما القاعدة القدعة فا لم تكن جز 
المخاصمة عن الغير إلا فى الدعأوى الخاصة عصاط مموم الآمة أو بالحرية أو 
بالوصاءة ء م أن شرلعة هوستيا كانت حم رقع دعوى السرقه حسبة عن 
اليجى علهم الذين تكونون قل الاين عند اام 6 5 غائمين فى أعمال 
المهوربة » أو يكونون قصرا نحت وضابة اللأسرى ١‏ و العائثبين المد كورين . 
وعا أن عدم إحازة المرافعة والمداذعة عن الغير كان فيه ضرر عظمم » فقد نشآ 
عر"ف جرى بامخاذ الوكلاء الستاسية .وق ابلق ان اارش والسن وضرورة 
الاسفار وغيرها من الاسباب غالماً ما تعوقنا عن مباشرة مايهمنا مر 
الدعاوى شيا 


ع مدونة جوستتياق 


6- تخاذ الوكيل لا'حاجة فيه إلى صيغ قولية ارتسامية خاصة » ولا 
إلى أن يكون فى مواجهة الخصم وبحضرته ء بل غالبا ما يكون التوكيل على غير 
عل منه . . قكل إنسان إذنت له بامخاصمة عنك » مدعياً كنت أنت أو مدعى 


عليك » فهو وكيلك . 
أما الاوصياء والقوام فطريقة تنصييهع قد م بيانها فى الكتاب 
الاول . 
كفالات التقأضى 


ماسر ا سي 


كان لكفالات التقاضى صيغ خاصة لدى الأقدمين » ولكن العرف أنى 
على ذلك بالتبديل . فما سلف كان من الواجب ف الدعاوى العينية أن يتقدم 

واضع اليد المدمى عليه كفالة ؛ حتى إذا قضى عليه ول ينفذ الك برد الشىء 
5 آاداء قيمته كان للمدعى أن خاصمه عو أو كفلاءه . وكانت هذه الكفالة 
نسمى كفالة آداء المقضى به ناهد +:ه8ريز . وعلة هذه التسمية ظاهرة ؛ إذ 
المدعى كان ياخذ بطريق الاستيعاد عهداً على المدعى عليه بأداء ما قد يك به 
القاضى . والحاجة إلى هذه الكفالة كانت أمس فى صورة ما إذا كان المدعى 
عليه فى الدعوى العينية قاتما بالمدافعة عن غيره . أما المدعى فى الدعوى العينية 
ذإ نه ل يكن مكلفاً بكفالة فى صورة عرافعته بالأصالة عن نفسه . ولكن فى 
صورة مرافعته بالوكالة عن غير هكان عليه أن يقدم كفالة لغمان إجازة المدعى 
الاصيل لا قد يحك به وذلك خشية أن يعود هذا الآصيل فيرفم الدعوى 
من جديد ,بخصوص الشى' المتنازع فيه نفسه . ولقدكان على الآوصياء والقوام 
عقتغى منشور الحا م » أن يقدموا هذه الكفالة المقررة على الوكلاء . غير 


الكتاب الرايم ب بابب 4١‏ 6 


أنهم كانوا تعفّوأن مئها أحيانا فى صورة ما إذا كانوا مدعين . تلك كانت هى 
القواعد المتبعة فى الدعاوى العينية . 

و أماالدعاوى الشخصية ذإن المدعى فنها كانت تسرى عليه القواعد 
اللقررة فى حق المدعى ف الدعاوى, العينية . وأما المدعى عليه فكان ملزماً 
تقد الكفالة إذا كان تدخله فى الدعوى هو بالنيابة عن الغير ؛ٍ لآن المعتبر 
فيمن بترافعون عن غيرثم يدون كقالة أنهم لاسعثون على الثققة باهليتهم لذيك . 
لكنه إذا كان مدافماً فمها بالأصالة عن نفسه » فا كان عليه أن يقدم كفالة 
لاداء ما قد نقضى به . 

 »‏ وكل هذا قد تغير اليوم واستبدلت به قواعد أخرى . إن المدعى 
عليه الذى يدافع بالأصالة عن نفسه سواء فى الدعاوى العينية أو فى الدعاوى 
الشخصية » نيسعليه الآن تقديم كفالة لغمان أداء قيمةالتزاع . ب لكلما عليه ا 
ان شتير فى الدعوى إلىنماهها . فتارة يكتى مئه لذلك يقولهسسيمينه » ولسمى 
هذا «بالكفالة الهسمية » ؛ وتارة يكتنى منه عجرد الوعد ؛ ونارة أخرى 
تطلل منه الكفالة . وكل ذلك تبعاً لخالته ومكاتته بين القوم . 

م« ولكن إذاكان الحاضر فى الدعوى وكيلا نائيا عن غيره فى المرافعة 
فينظر هل هو مدع أو مدعى عليه . فنى صورة ما يكون مدعيا ينبغى ابتداء 
محقيق نوع التوكيل الذى بيده . فين لَم يكن مسجلا بسجل الأوراق العمومية 
ول يحضر الموكل شخصيا لتأبيده بمجلس القاضى » فعلى الوكيل أن يقدم كفالة 
لغمان إجازة الموكل لما يقضى به. وتسرى هذه القاعدة على الوصى والقيم 
وغيرها من الأشخاص المكلفين إدارة أعمال غيرثم » متى رفع مهم دعوى 
بوساطة شسخص آخر ٠‏ 

- أمافى صورة ما إذاكان المدعى عليه هو الذى يريد الدفاع بوساطة 
وكيل » فا ن عليه إذا كان موجودا بالجبة » إما أن محضر شخصيا أمام القاضى 
ليئيد وكالة وكيله وليكفل أداء ما لحك به كفالة نحصل بطريقة الوعد العلنى 


5 عدو َه حقو سكيان 


الارتساى المتبعة عادة فى هذا الصدد ء وإِمّا أن بتعهد خارج مجلس القضاء 
انه يقيم نفسه كفيلا ضامنا لوكيله فى حجيع وجوه الالتزامات التى تتناوطا 
الكفالة الخاصة باداء ما فى به . وفضلا عن هذا التعهد الحاصل عجلس 
القضاء لو ناويد : والذى من شانه أن سرى عليه وعل ورثته من لعده » 
ان تيهنا ع1 م ججميع املاكه . وفوق هذا وذاك يجب أن يتقدم كمالة 
اخرع لمان د الممء بحيث إنه إذا 
م يحض ركان الكفيل ملازما بدفع جميع القيمة التى يك بها ما لم .يحصل استعناف 
الحم. 

ه - وأما إن كن المدعى عليه غائيا عن المبة لأى سبب من الاسباب > 
فن لكل إنسان يريد الدفاع عنه أن يتقدم لذلك » سواء كانت الدعوى عينية 
أو شخصية . لكن على شرط تقديم كفيل إضمن تنفيذ ما يقضى به مقدرا 
ا اع » أخذا بالقاعدة القدعة المذكورة آنفا والى مقتضاها أن من يدافم 
بأسم غيره لا سعث على الاطمكنان إلى أهليته لذلك يدون كمالة شدميا . 

1 سل جميع القواعد المتقدمة سيل الا امام نا عمارسة اعمال القضاءأ 
ونغشيان جلسات الحا م وسماع ما يدور فيها يوميا من المرافمات . 

با س وهى قواعد واجبة التطبيق لا فى هذه المدينة الارمبراطوربة خُسب 
بل رفى حميع الآقاليم التايعة لنا . وإذا كانت تلك الأقاليم لا تزال نسير على طرق 
أخرى ممأ جرى به فيها العرف والعادة » فلعل ذلك يكون آنيا من القصور 
والخود. 

تلك هى إرادتنا وه مبنية على ان هذه المدينة الا مبراطوريه » التى هى 
عاصمة جميع مدنناء يجب أن تكون إجراءاتم! ومناحى عرفها مثالا تحتذيه 
الاناليم . 


الكتاب الرايم ‏ باب ١‏ ايوب 


النا الثاتى عشر 


ف الدعاوى المستدممة وأءأوقونة وما تقل مما للورنة أو عامهم 


رالوس جررو رس صسووب ك9 


الآن مجدر بنا التنبيه إلى 'ن الدعاوى المقررة بالشرائم أو قرارات الشيوخ 
اأو المراسيم السنية »كانت عقتضى القاتون القديم معتبرة أنها دعاوى مستدعة 
أ أن اطق كيرا غي مد قورت يمن ولقه انعمرت الطال عل هذا الاعتباو إل 
أن صدرت عراسيم حددت لواز رفعها مدة معاومة عينية كانت تلك الدعاوى 
أو شخصية 27 . اما الدعاوى المقررة من قبل الحكام فعظمهاكان سقط الحق 
فيه مخىسنة واحدة ؛ٍ لآن ولاية ليا سيا سيد على سنةواحدة . 
على أن بعض هذه الدعاوى الا كية كان يعتير أيضا مستدها ببق الحق فيه تاك 
طوال المدة المقررة بالمراسيم م؛ وهذه هى الدعاوى الخولة لواضعى اليد على الأموال 
055655062 اسدروويوة ومأ ماثليم من الاشيخاص المشببين ,الورثة . ودعوى 
السرقة المكشوفة وإن كانت من وضع الحا مء فإنها هى أيضا تعتير مىر: 
الدعاوى المستدعة ؛ إذ الما ك5 رأى مما يستتكره العقل آلا ببق الحق فيها إلا 
هدة سنة وأحدة . 

» وفوق هذا فإن الدعاوى المصرح بإقاءتها ضد أحد الأشخاص‎ - ١ 
عقتذى القانون المدتى أو القانون الما كى » ليست جميعها مما يتعدى هذا‎ 
الشخص إلى ورثته ؛ إذ من القواعد القانونية التى لا خلاف فها أن الدعاوى‎ 
الحزائية الناشئة عن ارام لا تتعدى شخص الاتى إلى ورثته ؛ وذلك كدعوى‎ 

)١(‏ يوْحْد من عبارة أرتولان أن المدة الى يجوز فيبا رفم تلك الدعاأوى وإن كانت قد 


ددرت نها صدر دن المراسيم » قان وصفف « المستدعة 6 القدم بق ملازما لهأ وإن كان 


فرية > مدواة حجوستيان 


السرقة » والغصب » والاإيذاء بالقول أو الفعل » والضرر الواقع ,علك الغير 
تعدا غير وجه حق: . لكن هذه الدطاوى إذا كانت لا تنتقل على ورئة الجانى 
فإنها تنتقل من المجنى عليه إلى ورثته » ما عدا دعوى السب وما كأن من قبيلها . 
على أنه أخياناً ما تكون الدعوى ناشئّة عن عقد ومع ذلك لا جوز رفعها على 
وارث من عليه الالتزام » م فى صورة الدعوى الموسسة على غغش وقع من 
الموصى ول يستفد منه وارئه شيئاً . وعلى خلاف ما تقدم فإن الدعاوى الجزائية 
الناشئة عن الجراثم ‏ والتى أشرنا إلها آنفأ ‏ تتعدى فتكون لورثة طرف 
الحصومة وعللهم » وذلك فرصورة ما إذا تغيرت حالالخصوم بعد تمليق الدعوى 
لدى القضاء والسير فبها . 

»؟ س بق أن تنبه إلى أن المدعى عليه إذا أدى للمدعى ما آرضاذة قبل 
صدور الحك ف الدعوى » المتعين على القاضى أن ,دبرىء ساحته ولو أنه كان 
ستحق الحمك عليه يوم تعليق الدعوى . وهذا المعنى هو العلة فيا كانوا 
قواونه قدعا من أن جمبيع الدعاوى إبرائية . 


ظ .| ال 030 
فى اوجه الدفع 
لنبحث الآن فى أوجه الدفع : إنها وسائل قرئرت لاي المدعى عليهم . إة 


غالماً ما ينفق أن دعوى المدعى تكون موافقة للقانون ولكنها تخدش العدالة 
بالنسبة لمن هى موجهة عليه . 








)١(‏ يقول بلوندو : « لكيا تفهم طبيعة أوحه الدفم فهما دقيقاً يشبثى الرجوع إلى نظام 
المرافءة بالاستمارات . كان والى امظالم 84تقلههتم يسم عأقوال طرق الخصومة لا ليحك بنفسهفى - 


الكتاب. الرايم ب بأب ؟ ١‏ قرف" 

ثمثلا إذا استذلاك الركهبه ء او غكر بلك الم » أو زلق بك الغلط» 
ع دت لتدتورس عا ليمس مستدقا له علبك م أ نه لاشبة سب امول القانون 
المدالى فى انعقاد الترامك » كي لا شبهة فى أن الدعوى التى ترفع عليك لاستيداء 





التزاع بل لبتعرف بالدقة و ايستخلس المسالة الى على القاضي أن يفصل فبها . ويعد محديد المسألة جيل 
الحصوم إلى واحد أو أ كثرمن العدول مخولا لحم حق الحم على المدعى عليه أو إبراء ساحته . 
وح هؤلاء المدول يكون. تبعا للا يتراءى لحم من لزوم الاجابة بالايجاب أو بالسلب على السؤال 
الملق علهم فى الاستارة يخائة الطلبات . فالقاضى ليس سوى فرد من الأفراد لا ملك من الاملة 
إلا ماهو مخول له بالاستئارة ( وهو أشيه الناس بالمكين عندنا ( يمنى عند الفر نسيين ) لا يملكون 
من اللطة إلاما هو محدد لحم يعقد التحكيم ) . وإذن ذليس لذلك القاضى أن يتطرف إلى الاشتفال 
عدعيات خارجة عن حدود المسألة العينة له فى الاسثمارة مخانة الطلبات - التى ليست سوى بيان 
مزاعم المدعي ومايقصده . - وهو إذا وجد هذه الطلبات 'ثابتة وجب عليه أن يح با على الدعى 
عليه بلا تردد . على هنا فان المدعى عليه إذا كان من ميدأ الأ لا يريد في دفاعه سوى [نكار 
عللى المدعى ومعارضته يكوته لا أساس له أصلا » خشمكد لاتكون هناك ضروره لاضافة شى 
على الاستئارة - بل الاحالة تمحصل وامرافعة تأخذ مجراها بين الطرفين أمام القاضى فى المسألة الحددة 
بالاسثيّارة » وكل منهما ندى يها مأ شاء من جهة القاتون ومن جهة الوقائعم . وقد تكون مزاعم 
المذعى حيحة مقبولة .بحسب أصول القانون المدنى » ولكلها تؤدى إلى حم جائر لا ترضاء العدالة 
ولا أصول القانون الحا كى . غير أنه مهما يكن من ذلك فان القافى - وهو مكلف با 
بحسي أصول القانون الدتى ‏ لا يستطيم أن يقبل طرق دفاع لم يصرح بها القانون المدتى وإلآ 
كان متجاوزاً الحد فى قضائه . من أجل هذا فان المدعى عليه إذا كان فى نيته المسك لدى القاضى 
بطرق دفاع مؤسسة على ا!عدالة » فطليه » وهو ما زال أمام والى المظالم » أن يين له هذه الطرق 
وطل إليه أن مجمل إذنه الصادر للقاضى شاملا التصريع له بابراء ساحته في صورة ما يكون الحكمّ 
عليه موافقاً للقانون المدتى المرج ولكته خالف للمدالة . هنا القيد الذى تقيد به سلطة | 
الطلقة الى مولا الاستئارة البسيطة الجردة - هذا القيد هو هو ما يسمى اصطلاحاً وجه الدفم 
0 . ووجه الدفم كان يوضم فى الاستثارة متأخراً عن التصريم بالدعوى . وكان 
يصاغ داتماً فى قالب غرط سلى » كأن يقال مثلا : « وهذا ما لم يتضح أن أجربوس قد وقم عليه 
غش ودليس » » أو « وهذا إذا لم يكن قد وقم اتفاق بين أحربوس وبين نومربوس على عدم 
المطالبة بهذا اللدين » . وإلى هذا فان طلب إثياث وجه من أوجه الدفم بالاستمارة لا يترتب عليه 
اعتبار المدعى عليه مقراً بأن طب المدعى صمح موضوعا وقانوناً .كلا ء بل إن الحم على المدعى 
عليه يق مسروطا بأمرين : الأول أنيثبت اللدعى أحقيته فىدعواء » والثاتى أن يعجز الدعي عليه 
عن إئبات سمة وجه الدفع . هذا مم ملاحظة أن دعاوى التوسعة 501 عصصمط ع0 عصملاعج 
كان القاضى مصحرحا له قانونا بالقضاء فها بالمدل والمعروفٍ » فان أوجه الدقم الؤسسة على 
المدل والانصاف لم يكن من داع لوضعها بالاستئارة وإلا كان هذا تزيداً لا فائدة فيه . » ام 


١ 00‏ مدونة حوستتيان 


هذا الالتزام هى دعوى ها إثرها وحقيا سد أنه يكون من الظلم أن يحم 
عليك فى مثل هذه الأحوال . ولذلك مكّن لك القانون أن ندفع الدعوى بوجه 
التخويف أو الغش أو الواقع فعلا . 

وهذفه القاعدة تسرى أيضاً فى صورة ما إذا اتفقت مع إنسان على أن 
قرضك مملغأ ا النقود فمداً داخذ التعهد عليك بدفع المبلغ باعتار أنك 
اقترضته منه » ثم أمسك ول ينقداك إباه . إن مما لاشك فيه أن لذلك الارنسان 
أن يطالبك بلمبلغ » وأن عليك الآداء لآنك ازتبطت بتعهدك . ولكن عا أله 
فى هذه الصورة يكون من الظل المج عليك » فقد تقرر أن لك معارضة الطلب 
وجه دفع موّسس على عدم تساإمك مبلغ القرض . ومدة هذا الدفع صار تقصيرهأ 
عرسومناكا بعل ما أسلفنا . 

م« وإذا وقع اتفاق على أن الدائن لن يطلب شيئاً من المدن » ذإن التزام 
هذا المدين يبق قَاتماءٍ لآن الاتفاق ارد نموم لاعحو سوى بعض الالتزامات . 
تالمدين لابزال إذن معرضا للمخاصمة بدعوى تكون صيغة الطلبات فيبا : < إذا 
تراءىق ان عى كان أن لعطى 6 ( الععؤى دعوى شخصية ) : علد اله لاكان من 
الظلر المح عليه با يتناقض مع الاتفاق » فقد تقرر لجابته وجه دفع هو الدقم 
عضمون الاتفاق . ٠‏ 

- كذلك إذا أدى المدين » بناء على طلى الدائن » يمينا . . ليس فى ذمته 
ثىء » قن هذا لايسقط التزامه . ولكن ا أن العدالة لانستتوغ البحث فها 
ذا كان قد حنث فى ينه أم لا ء فإن له الاحتاء بالدفع بالمين . وأوجه الدفع 
ضرروية ألضافى الدعاوى العينية . كصورة ذى يد بمحلف » بناء على طلب المدعى » 
أن الشىء تملوك له » ومع هذا يستمر المدعى فى طلب استرداده , إذ مهما يكن 
هذا االدعى صادقا فى زعمه كو نه المالك لذلك الشىء » ان من العسف الحج على 
المدعى عليه برده . 


جم ل كذلك انت » بعد ان "رفعت عليك دعوى عنئية او شخصية وحجم 


الكتاب الرابم - باب ١١‏ الكل 


تيها » مازلت معرضا لامسؤلية . إذ جوز » بحس أصو ل القانونالمحتة » أن فعاد 
رفع الدعوى عليك بشان موضوع الدعوى الآولى . غير أن نك أن محتمى بالدفع 
بعود الشىء المقضى 4 5 

د س بحسينا ما أوردنا من الآمثلة . وف البيانات التفصيلة المدونة 
ممجموعة الديجست ما يعلم منه | : . هناك أحوالا كثيرة متنوعة تقضى قمبأ 
الضرورة بأوجه الدفع . 

7 من آوجه الدفم ما هو مقرر بالقوانين أو بالمصادر التشريعية المائلة 
القوانين » ومنها ما هو مقرر بسلطة الحا م . 


م ل اوجه الدفع إما مستدعة » وتسمى أنضاً حامعة » وإما موقونة » 
وتسمى أيضا إمهالية . 

ه - فالمستديمه او الماسمة هى التى تقف عل الدوام عقبة ى سبيل الطلب 
وتعطل المق بدا . ومنها أوجه الدقع ا ممنية على الغعش أو على الاخافة أو ص 
إتفاق ينمن على أن مبلغ الدين لن يطلب ابداً . 

٠‏ 1 4الموقوتة أو الاههالية فهى التى لا تعطل الطلب إلا إلى حين ؛ 
:وعرجما إعطاء عبلة للمدعى عليه . وهذه » منبها الدنع بالاتفاق المتراضى فيه على 
أن المطالبة لن تحصل قبل مغى زمن معلوم كخمس سنوات مثلا؛ٍ إذ فى هذه 
الصورة لا يكون الباب مفتوحاً أمام المدعى لامطالبة بمحقه إلا متى اتنبى هذا 
الأجل . وعليه.فإن الذين يعامون أن دعواثم عرضة لأن تقايل بالدفع بالاتفاق 
الم كور أو عا هو من قبيل » حب عليهم أن يتريثوا فى رفعها وآلا لميروا 
مها حتى ينقضى الميعاد . ومن هنا سبميت أوجه الدفم المذكورة أيضاً بالا,مبالية. 


 نعملا هذا العنوان من وضع التسراح لاءن أصل‎ )١( 





ات مدوة جوستنيان 


أما إذا تشبث المدعى بالسير فى الدعوى قئل اتتهاء الآجل» 6 نه لا كسب من 
دعواه شيعا » متى عورضت بوجه الدفع المذ كور. بل إنه فى العهد السالف كافته 
هله الدعوى لا جوز نمجديدها ولو بعد اننهاء الرمن | تفق عليه ؛ وذلك لان 
التبور فى الطلب أمام القضاء كان ستنفد حق الدعوى فد تن قط امل الحى 
المدعى به . لكنا تحن الآن لا نقر هذه الصرامة » بل رى أن من يتجاسر غلى 
المداءاة » قبل نماية اللاجل المعدد فى الاتفاق أو فى أصل العقد » عرض تفسه 
لنطبيق حك المرسوم الذى أصدره زينون المشرع الجليل » بخصوص مر . 
يجرأون على طلب أزيد من حقهم من جبة الزمان . وإذن «المدعى الذى يتتبك» 
حق خصمه فيتحاهل المواعيد التى ارتضاها هو طائما مختارا » أو التى تقتضيبا 
طبيعة العقد » يجبر على إمبال خصمه ضعنى المواعيد المذكورة . ولعد مغى 
هذه المواعيد المضاعفة لا تقبل منه الدعوى مالم يكن قد قام باداء جميم 
المصروفات التى اقتضتها دعواه الأولى . وإن فى شبح هذا الجزاء المخيغه 
لتبصرة” وذ كرى- للمدعين تعامهم احترام المواعيد وعدم العبث يها . 

7 وفوق ما تقدم توجد أوجه دفع إمهالية راجعة إلى شخص المترافح 
وهى الدفوع الخاصة بالوكلاء . مثال هذا أن ينيب إنسان فى المداعاة عنه رجلا 
من رجال الجندية أو ينيب إحدى النساء ؛ إذ الجنود لا يجوز البتة أن يكونوا 
وكلاء فى الدعاوى ولو عن اباتهم أو أعهاتهم أو زوجامم » حتى وأو فياقنق آتز 
أمبراطورى لصرح طم ذاك ؛ وإلكنهم ببسوخ لل لهي المداعاة عن أتفسهم فقط 
بشرط عدم الاخلال نظام الجندية وواجماتما . أما ما كان يدم فى الزمن 
السالف هن أوجه الدفم الراجعة إلى وصمة العار اللاحقة بأحد الحصوم » موكله 
كان أو وكيلاء ذإنا وجدثا الأخذ بها قد اتقطم فى العمل ء ولذلكقررنا إلغاءها 
حتى لا تكون المزافعات التى تثيرها سببا فى تسويف النظر فى أصل «الدعوى ‏ 


الكتاب الرايم - باب ١6‏ ا 


الرذود على الس الدفع 


فاتحة ‏ أحيائنا ما يبدو لآول وهلة » بحسب الظاهر » أن وجه الدقع 
عادل وجيه » ولكنه يكون فى المقيقة مخلا بالعدالة . فنى هذه الالة تقفى 
الضرورة ‏ حماية للمدعى بالتصريح له بان يتقدممزما جديداء وهذا المزعم يطلق 
عليه أصطلاحا اسم ارد عنونادة ؛ لانبه يدقع المدعى وجه دفع المدعى عليه 
ويسقطه . خذ مثلا لهذا صورة دائن اتفق مع مدينه على أنه لن يطالبه بشيء 
من الدين ثم من بعد اتفق الطرظان اتفاقا آخر مناقضا للأول » أى مجيزا للدائئ 
المطالبة . فنى هذه الصورة إذا فرض أن الدائن رفع دعواه فعارضه المدعى عليه 
دافعاً بأنه لا يصح امك عليه إلا إذا كان المدعى لم يتنازل عن المطالبة باتتفاق 
الطرفين » فالظاهر ,قتضى رفض الدعوى ؛ٍ لآن هذا الاتفاق قد حصل فعلا » 
وحصوله واقعة 'نابتة باقية على ثبوتها وحتها برغم طروء التعاقد فها بمد على 
ما يخائفها . ولكن لما كان رفض طلبات المدعى فى مثل هذه الصورة جائرا » 
فتقد خول له أن يعارض الدفع بالرد المستفاد من الاتفاق اللاحق . 

١ .‏ س ومن الناحية الأخرى قد يتفق أحيانا أن يبدو الرد صحيحا عأدلا فى 
ظاهره ولكنه فى حقيقته يكون مخلا بالعدالة . فنى هذه الصورة يكون من 
اللازم فتح الباب للمدعى عليه للإدلاء بها عنده مر: أوجه الاحتجاج . 
وما دبديه قى هذه الحالة يسمى اصطلاحا رد اأرد عناونامبة . 

| +» ب كذلك ردالرد.إذا كان سصحيحا فى مظهره ولكنه فى مخيره ضار 
المدعى ضررا يأياه الحق والعدل » ان لامدعى أن يدفعه يما يكون لديه من 
احتجاج جديد . وهذا الدفع يسمى الرد على رد أأرد عدوناواما : 


ع ب مدونة <وسشيان 


سن ونظراً لتنوع الدعاوى وتشعبها فين أوجه الدفع متشعمة قى الحمل 
ومتناولة لأزيد ما قلناه بكثير . ومن الميسور الاإحاطة بها جميعاً بالاطلاع على 
مأهو مذه ول ججبوء؟ المريمت . 

ع أوجه الدفع المقررة لجاية المدين مخولة أيضا فى معظم الصور 
لكفلائه . وهذ امر 5570 ما يطلب منهم لعت, ر أنه مطلوب من 
المدين نفسه » ما دام أن طم على المدين دعوى التوكيل ا 0 
بؤدونه عنه . ومن احل هذا شن ن المسلم ' به أن الدائن إذا اتفق مع المدين على 
الترول عن الدين و إبراء ذمته منه» فا ن لاملتزمين بالوفاء نيابة” عنه أن يتمسكوا 
بوجه الدفع المستفاد من هذا الاتفاق » مالو أن إلا براء كان حاصلا طم ثم أ تفسهم. 
ل أن هناك بعض أوجه دفع غير مخولة الكفلاء "كسونة الدن الى متخل عن 
عامة أمواله لدائنيه » فاان له إذا داعاه أحدهم أن يصده بوجه الدفع المستفاد من 
مخليه عن أمواله . لكن الكفلاء ليس طم السك بهذا الوجه ؛ لآن الدائن 
الذى يعمل عل التزام أشخاص آخرين عن مدينه إنما يفعل هذا ا<تياطا منه 
اأصورة اعبار منكة المذ كرن ع ومقصوهه برذ اطيطة ان علق لننسه دعو 
سليمة منتجة يرفعها على من ذمهدوا إغمان التزام المدين . 


ل ) 

ف اله وأص 11110 ' 
ناتضحة ‏ نبحث الآن فى اللاوام أو فى الدعاوى التى حلت محلها فى الوقت 
الحاضر . إن الأوام ركانت صِيعا كلامية طلبيمّة ارتسامية 6[168صدعامه بها باحر 


)١(‏ معنى هذه الكلمة لغةٍ هى النواهى . وسترى فى التخريع الآنى فى الآن مايص حح استماما 


الكتاب الرأيم -- باب ١١‏ 6 


الخ061)) بعمل شىء أو ينهبى عر عمل شىء . وأثم ماكانت تستعمل فيه هى 
المنازعات الخاصة بوضع اليد أو شبهه . 


لتقسيم اللاول 6 واعر 0 


١‏ والأآوامرتنقسممبدثيا ثلاثة أقسام: تحرعية » وإرجاعية » و إحضارية. 
والتتجحرعيه هى ألتى يحظر بها الحا م عمل شىء ؛ كحظر استعال القوة مع من يكون 
حازاً فعلا حيازة لاعيب فيها 6 أو حظر استعاطًا بقصد منع من بريد دفن فيت 
عكان له حق الدفن فيه » وكحظر إقامة بناء رن متقدسة » أو إجراء اعمال 
فى نهر عام أو على شاطئيه » مر شأنها تعطيل سير الملاحة فيه . والا رجاعية 
مى التى يبا باحر برد ثىء 4 الامر الذى لصدره إلى كل قن 201017 
بصفته وارما أو حائزا » على شىء نايع لاإحدى التركات » بن يرده إلى حائز الأموال 
ا مقركر 705598807 77ه:501 > ؛ أو كالاخر الذى نصدره بإ عادة حيازة العقار إلى 

من نزعت يده عنه عشوة واغتصايا . وألا,حضارية هى التى بها يأمر باظهار ثثىء 

تقديعه ؛ كان يامر ب حضار الشخص الذى يدور /[ يدور التزاع فى الدعوىعل كونه حرا 

ل حر» أوبإإحضار المعتّق الذى يرغب مولاه فى تكليفه القيام ببعض الخدمات» 
أو بإرظهار الآولاد الذين يطلبهم كن ونمو لهم المق فى الولاية عليهم . 

على أن لعض الملفين يرون أن كلة هائةمهغمة لانصح لغة استعئالها إلا 
فى أوامر الحظر والتحري ؛ لآن كلة مووز معناهأ النبىأو اللكن او التحريم 1 
م يمولون إن الأوامر الارجاعية أو الإحضارية إعما يصدق عليها لفظ ما36-6 
( أوامر ) فقط ؛ لأرف دلالته علييا هى دلالة حقيقية وضعية . هذا . لكن. 


)00 أو والى الظالم ما شئت أن تسميه . 
(؟) هذا العنوان وما يأتى فى هذا الاب من عناوين التقسيات ليمت من أصل المتن بل من 
وضم الفراح . 








9 مدونة جوستنيان 


الاستعال الذى جرى به العرف قد غاب لفط عانةعمغكة ا 
منسحباً عل ىكل الأقسام » اعتهاداً علىأن النواهى ججيعها إغا توجه إلى طرفين انين 
وعل أن كلة 111 عركبة من حزءين 11126 با لي 
ومعناها « القول او الحطاب » . فعنى الكلمة مجزءييا هو الخطان الفاصل بين 
طرفين 297 . 


اتتقسيم الثاتى للا وامر 

د وهاك تقسيما ثثانياً للاأوامر : إنها» فما يتعلق بوضع أليد دهذهمعههمم 
نصدر إما لا كسابه ابتداء » وإما للاحتفاظ به » وإما لاسترداده . 

م ل من مختول صفة حائز الأاموال ٠,0ووعوومم 11١‏ بنبشى له » كما 
شال حماز تيا» أن سدأ باستصدار أهر تل 7عاطة لسحى 70110111011 0110114111 9 
موجبه أن من تقرر اختصاصه بمحيازة الأموال فكل إنسان مازم بأن يرد إليه 
ما يكون واضعا بده عليه من الاموال المذ كورة » سواء كانت يده عليه لصفة 
وارث أو بصفة حاثر . والمراد بواضع اليد بصفة وارث هوكل من يخال نفسه 
وارنا» وبواضع اليد بصفة حائز ه وكل من يكون فى يده شىء من أموال إحدى 
التركات أو أموال تركة برمتها » مع كونه على بينة من أنه لايملك ماتحت ,بده من 
ذلك . وعلة القول بان هذا الأعر 'مكسِيب” للحيازة أنه لالستفيد منه إلا من 
بروم المصول ابتداء » أى لآول مرة » على حيازة لم تكن له من قبل : أما من 
كسبوا الحيازة مرة ثم فقدوهاء فإن هذا الآعر لايفيدهم . 


)١(‏ أى فالكلية من جهة أصل تركيبها اللغوى تصدق على ما يكون أمراً وما يكون هيا 
لتحقق معنى الفصل بين طرفين فى كل منهما . 

0( هذه التسمية لا يستطاع لرجتها لأنها عبارة عن الكلمين الأولبين من نص الأعس » وقد 
حملتا عاماً عليه م وعما تحويا فى حالة لشاف إليه » والضاف إليه وحده لا تقد ترجه . 





السكتاب الرابم -- باب ١٠١‏ ته 


وكذلك الآاص الممروف اسم لاص السلقينى ممزوزيع قد جعل لا نالة 
الحيازة ابتداك . وهو مقرر لمالك العقار بشان الآاشياء التى نهد المستأجر 
بتخصيصها لغمان أداء ما يستحق عليه من الأجرة . 

أما المحافظة على الميازة فقد تقرر لما الأمران المعروفان باسم 
و أنه و اسع . ومحلهما عند ما يتنازع طرفان على ملكية 
شى' » ويقتضى الخال ابتداء تعيين أيهما يعتير هو الخائز وايهما يكون هو 
الذى يطلب استرداد الملكية . وذلك لآن دعوى الملكية لامكن السير فنا 
قبل معرفة من هو واضع اليد » مادام القانون المدتى والعقل الطبيعى متضافرين 
على أن يكون أحد الطرفين ذا يد والطرف الآخر خارجاً يسترد الملكية من 
ذى اليد . 

وبا أن مركز ذى اليد أميز كثيراً من مسكر الخارج الذى يسترد» فنى 'جل* 
الأحوال » إن لم يكن فىكلها » يثور التزاع ويحتدم الجدال بين الطرفين بشآن 
وضع اليد ذاته » إذ مززبة وضع اليد هى أنه مهما يكن واضع اليد غير مالك 
للشي” المتنازع فيه » ظإن جرد جز المدعى عن تقديم البينات المثبتة لآنه هو 
المالك له » من شانه عدم زحزحة الحيازة عن مستقرها . بل مجرد الشك ى 
لم سا اي من شانه أنضاً أن لصدر القاضى حكه ضد المدعى ‏ 

إعا ملاحظ أن هتلود الاص المسمى 116م4غعه0م 1011 إعا يكون فى صورة 
ما إذا كان اللزاع تاهما على حمازة أرض زراعية أو عققار مبنى . أما اللاص 
المسمى زقبدئيه فيصدر فى صورة قيام التزاع على حيازة شى' من المنقولات . 
وف القانون القديم كان شأن أحد الأامرين مختلف عن شأن الآخر اختلاظ 
كبيراً . فإن الفوز بالأمس مغنمهفوومم فزن كان موّكداً لمن يكون واضع اليد 
وقت صدوره » إشرط ألا يكون وضع يده حاصلا بانتزاع العين مر 
خصمه نفسه قوة واقتداراً أو خفية أو باخذها منه اختياراً بصفة عابرة 


موقوةة عتتهعفوم . ومفهوم هذا انه لا عبرة بان يكون واضع اليد المالى 


مس مدونة جوستنيان 


اليذكور قد انترع العين من شخص آخر غير خصمه » بالقوة والاغتصاب » 
أو احتل مكانه فها خفية » أو محصل منه -- بسبب من الآسباب المشروعة س 
على وضع اليد علمها وضعاً موقوتا عابرا . ظ 

أما الام ديه فالشان فيه يختلف ؛ إد د به يكون فى حانفب من 
وضع يده معظم السنة السابقة عى قيام التزاع من غير أن يكون اتتزع الشى” 
من خصمه بالهوة مه اى اخدفوروقة اضف هواذوا له 

ولسكن السير الآ جار فل قرائهد شرع . تقد أريد عدم التفرقة 5-50 
مسآلة وضع اليد » بين مة متنتضى الأعرين الال الذكر . فتتمرر ان التزاع » سواء 
كان خاصاً عنقول أو بعقار » يكون الفائز فيه هو واضع اليد فعلا وقت تعليق 
الدعوى » بشرط الا >ككون وضع بده حاصلا بانتزاع الشىء من يد خصمه 
بالقوة أو خفية منه 'و بسبب من حانبه مسوغ لوضع الل الموقوت العابر '' 

و ع إلا لشي ايت ع لأ سور عا ]ذا كنا ستوان عل القيد 
بنفسنا خسب » بل وفى صورة ما إذا كان شخص آخر مستوليا عليه بالنيابة 
نامور كان هذا العف كر ذاذا عف ولت كاء ومتال هذا مساح 
لأرض الرراعية أو العقار المنى . ومن هذا القبيل الاشخاص الذين تعطيهم 
الشى” عارية استد ناد ودلعة ؛ نهم ليسوا إلا واسطه لنا فى حيازته . ومن 
عنا أت تلك القاعدة السائرة » وى اننا تحتفظ بالحيازة بواسطة إى إنسان 
بتولى الااحراز للساينا . 

رن اشر "! يضاً أننا حتفظ بالليازة و نستبقمها به الت دولر 2 نكن 
واضعى اليد فعلا » لا بنفسنا ولا بواسطة آخرين » بشرط أننا عند مغادرة 
العي» لا تكون نيتنا منصرقة إل التيتق عنه ء بل تكون معترميق اسققاءن 
على ذمتنا إلى ان نعود إليه . وقد تكلمنا فى الكتاب الثاتى عن الاشخاص 

)١(‏ كل هذه القطعة ابتداء من قوله : ولكن السير الآن . . . إلى آخر اأفقرة مهى زيادة 
بأخوذة من بلوندو وأرنولان ولم مهد إلمها فى روابة أ كارياس . 


الكتاب الرابم ‏ باب ٠ © ١‏ *و 


الذئ نستطيع كسب الميازة بواسطتهم » ونزيد هنا أن الانسان لا يستطيع 
كسها عحرد النية وحدها . وهذا مبداً لارس فيه 

د - الأآواص الخاصة برد الحيازة نصدر فى صورة واضع اي 
زارعية أو عقار مبنى ملي مهسار ارش الخار يا أنه تقرر له 
الحق فى استصدار آم يسمى :نه 46سمه موجبّه أن الغاصب يكون حبرا على 
رد الحيازة إلى من جرى غصها منه » حتى ولو ان وضع بد هدا ا مغصوب منه 
إعا كان حصوله بانتزاع المين بالقوة من ذلك الغاصب » أو خفية منه » أو 
مدخن حانبه موقوت . على أن اللر اسيم المقدسة التى اشرنا إلا من قبل 
تقضى بأن من «يستولى بالقوة على شى* ذنه يفقد ملكيته إذا كان مملوكا له > 
قن لم يكن مملوكا له » ذرنه فوق التزامه برده » يكون مازماً ألضا بذفع فيمته 
لامعتدى عليه . أضف إلى هذا أن من ينتزع بالقوة شيئاً من أحد الناس “بقضى 
عليه بالجزاءات التى نصت عللها شريعة جوليا الصادرة بشأت الا كراه 
اعلاص أو العام . والمر اد بالا اه الخاص او الذالى 66دم ععمعامنب 
ما يمحدث عحض القوة البدنية بغير استعمال سلاح ء وبالاركراه العام 27 
عن 1[5طتام ععمع101؟ مأ نقع مع استعال السلاح . ومداول لفظ السلاح غير 
مقصور على الجنات والحراب والخحوذات » بل تدخل فيه ايضأ العمى” 
والححارة . 


تقسم ثالث للا واعر 


بز هاك تقسما الها للأوامى : إنها إِمَا بسيطة وإما مثناة . فالبسيطة 
التى لا يكون لكل مر ٠‏ ق اسر و ساة ابد أن الايكون إلا 
مدعا 5 إلا مدعى عليه . ومن هدا القسم البسيط جميع الاو امس الا رجاعية 


مسسسك---_-__ لد 


)١(‏ ظاهر أن وصئ الخاص والعام قلقان هنا وخصوصاً ثاننهما . ولكن هكذا كان الاسطلاح. 


ءا مدونة حوستنيان 


وال حضارية ٠‏ أما الآوامى التحرعية فنها ما هو بسيط ومنها ماهو مثنى . 
فبسنيطهاهى الأواص التى ينهى فا الا كم عن إقامة أحمال يمكان مقدس » أو 
عجرى نهر عام أو على شاطئيه . فى هذه الاحوال يكون المتظل من إقامة 
الأعمال هو المدعى » والذى محاول إقامتها يكون هو المدعى عليه . أما مثناها 
فهى الآوامى الخاصة بالمحافظة على حيازة العقارات أو المنقولات . وه المسماة 

م0 فغنه و وطيسرزية . وعلة نسميتها مثناة أنطرق التزا ع كلمهما مسكزها 
واحد ؛ إذ ليس أحدها » دون الآخر » مدعياً فقط أو مدعى عليه فقط » بل 
كلاها بتداعيان ويتدافعان » فكل متهما مدع ومدعى عليه معاً . 

م - أما كيف كانت إجرءات المرافعة فى مادة اللأواص وكيف كانت 
نتيحتها » فْن العسث الكخوض فى ثى” من هذا ؛ٍ لان نظام المرافمات تغير الان 
وصار فى جميع الأحوال غير اعتيادى ومخالفاً للنظام القديم » وأصبحت الاحكام 
فى الوقت الحاضر لصدرها القاضى من غير حاجة إلى إصدار أوام » كأأعا 
اللزاع الذى ينظره قد رفع إليه ,عقتضى دعوى مفيدة تصرح بها لبعد سيق 
عبدور أعى من ذلك القديل . 


فى الجزاءات الت توقع على الخصوم المهورين 


انحة ‏ - إن الواضعين الآولين لشرائعنا اهتموا بوقاية الآهالى من التطوح 
فى الحصومات القضائية طيشا واستهتارا . وهو قصد مود ينال من لدنا كل 
معاضدة وتابيد . ولتحقيقه رأينا أنه ينبغى ترتيب جزاء على التهور فى 
الحصومة » سواء من جانب المدعين أو من جانب المدعى عليهم » وأن يكون 
الحزاء مارة مالسا ونارة وتزءع العين » ونارة الا رهاب بالمعرة ء 


الكتاب الرايم - باب ١1‏ اس 


سبد هين بنص مر سومنا توجّه إلى جميع من ترفع عليهم الدعاوى » بحيث 

لا قبل من المدعى .عليه أن يقدم شيئًا من دفاعه إلا من بعد أن يحلف أنه 
بعتقد أن له حقا فى معارضة دعوى المدعى . وبعض الصور يجازى فيها المدعى 

عليهم المتكرون للحقوق » بإإزاءهم عثلى الحق المطلوب أو بثلاثة أمثاله (© بم 
فى دعوى الضرر الواقع لعديا بغير وجه حق » ودعوى الوصية ببعض المال حال" 
العبادة وغيرها من جبات البر والا حسان ٠‏ بل أحيانا ما ترفم الدعوى مطلونا 
بها من أول الآمر ما يزيد عن قيمتها » كدعوى السرقة المكشوفة التى ترفع 
بارئعة أمثال الشي* المسروق » ودعوى السرقة الستورة التى ترفع عثليه . 
غالدعوى فى هاتين الصورتين ولعض صور أخرى ترفع داعا بأزيد من المثل 
الواحد » بقطع النظر عما إذا كان المدعى عليه قد أنكر أو اعترف . 

والمرسوم الصادر من لدنّا يقضى كذلك بالجزاء على إقلاق راحة الناس رفع 
الدعاوى الكاذبةعليهم . إنه ينص على الرام المدعى أيِضا بأداء مين عدم الافتراء » 
وأنه إعا رفم دعواه بحسن اعتقاد . ومحامو الطرفين مازمون أنضا باداء اليين 
على وجه مقرر عرسوم منا آخر . تلك هى الاحتياطات التى استعضنا بها عن 
دعوى الافتراء ونصدماهه 36 دمتاعع التى زالت اليوم بسبب عدم استعاها . 
ولق د كان موجب دعوى اس عل المدعى بعشر قيمة الذعوى . 
ولكن قد اتصل بعامنا أنه ل .: دتفق قط فى العمل صدور حم من هذا القبيل . 
. ولذلك استمدلنا ييا الهين المشار اليها آتفاء وإلزام المتراقع المنطل بان يدفم 
إلى خصمه ما بازم من التعويضات والمصرونات المسبية عن الدعوى . 

س من الدعاوى ماتلحق المعرة بالمحكوم علية فيها . مثل دعاوى السرقة 


000 يلاحظ أرنولان أن عبارة د ثلانة أمثاله » خلأ اتزلق عند نحرير هذه المدوثة » وأنه 
لا ١‏ لو خجال ولا صورة منْ صور الأنكار يقضى فمها كلانه الأمثال 6 وآن مدونة جأبوس التقول 
عنها المبحث الى بصدده الكلام ليس فها هذه العبارة » وأن الفقيه تيوفيل وهو أحد جامعى 
مدونة جوستيان لم ترد فى شرحه لها هذه السارة الخاطئة . 


اسم مدونة جوسشيان 


والغصب » والاا هانة الفعلية والقولية » والغش والتدليس . ومثل الدعاوى 
الماقير وعاوعمزق فى الوصاية والتوكيل والودلعة » لا الدعاوى العكسية 
مع«تودمء قييأ . وعا أرن دعوى الشربك عل شربكة كانت داعا مماشرة 
قإنها أيضا تستتبع المعرة على الشريك اكوم عليه أياكان . هذا . والمعرة الى 
نستتبعها دعاوى السرقة » والغصب والتعدى بالقول أو بالفعل » والغش والتدليس 
لا تلحق بالمدعى عليهم فى صورة الح علييم خسب » بل هى تلحق بهم أيِضا 
ولو هم اصطلحوا مع الجتى عليهم قبل الك فى الدعوى . وذلك لآن من الواجب 
عدم التسوية بين من مسئوليته” مترتبة على جرعة » ومن مسو ليته مترتبة على 
عقّد من العقود . 

سم ل إجراءات رفع الدعاوى مبينة فى منشور الحا 5 بقسمه الخاص 
الاستدما» لير عل التدرم . فى هذا القسم بقول 0 إن من يدعى دعوى 
فعليه دائًا أن يكلف خصمه بالحضور لدى جهة الشرع » أى لدى والى اا 
المكلف بتبيين حكم القانون . وفى هذا القسم قد لاحظ الحا كم مايجب على الا نسان 
للأصولهمن الرعاية والاحترام » وما يجب منهذا على المع قلمو الى العتاقةمن ذ كور 
وإناث » ولفروع هو لاء الموالى وأصوطهم لاحظ ذلك كرام على الفروع وعلى 
العتتى أن يكلفوا أحدا من المذكورين بالحضور إلى جهة الشرع بغير تصريح سابق 
يصدره والى المظالم بناء على الغاسهم » ومن يخالف منهم يك عليه الوالى بجزاء 
مقداره خحسون صلديا . 


. أو الماك الشرعى أو الحا كم القضاتى أوالقاضى ال كير أو الرئيس الشرعى » 5 شدّت‎ )١( 
ولا بحوقفك من جانينا هذا التمدد فى الأسماء أو الصفات فان عناوين أرياب المناصب تتغير من‎ 
دولة لأخرى » دل تتغير فى الدواه الواحدة توالى العهود واختلافها ء وإن كان اختصاص المنصب‎ 
. هو عو لا تغير فيه‎ 





الكتاب الرايم سب باب ١١‏ ف 


الباب السالع عشر 


فأنحة ‏ . بتى الكلام.على عبمة القاضى . إن أول واجبات القاضى ان حرص 
داهاً على أن لا يحم فيا ينظره من الدعاوى إلا عا تقضى به القوانين أو المراسيم 
أو اتعادات المرعية . 

١‏ ا ومن أجل هذا فانه إذا وفعت دى القأضى دعوى الشر”ية الناشئة 
عن جرعه ارتكبها أحد العبيد » ووجد أن الاسباب توافرت للحك على سيد 
العبد » فعليه داعا أن. يصوغ نص حكه بالعبارة الآتية : 

« حكت على بوبليوس مافيوس بأن يدفع إلى لوسيوس تيتوس عشرة دثانير 
ذهبا أو أن يتخلى له عن ملكية العبد الماتى » . 

؟ - فى الدعاوى العينية إذا حك القاضى برفض طلب المدعى » فعليه أن 
ينص على براءة ساحة المدعى عليه ذى اليد . وإذا حم على ذى اليد » وجب أن ٠‏ 
عه برد الشبىء عينه مع عرأته . ناذا أبدى ذو اليد آنه لايستطيع ألرد حالا وطلب 
مبلة » وجب التصرع له بها مالم يتضح أن طلبه هذا حاصل من: باب المراوغة 
والتضليل ليس إلا . وعلى أية حال فالمهلة لاتعطى له إلا بشرط أن يتعهد يدفع قيمة 
الشىء المتنازع فيه فى صورة عدم رده إياه عينا فى الميعاد امحدد » وأن يقدم كفيلا 
يضمته فى هذا . وفى دعوى طلب الميراث تكون القواعد التى يسار عليها فها 
تعلق بالكرات هى القواعد نسها التى عرضنا طا وقررنا تطميقها فى دعاوى 
استرداد الاشماء المفردة |الخاصة . فاعرات التى قصير وأضْع اليد قى قبضها 
حكها واحد فى الصورتين » يمعنى أن واضه اليد لايكون مسئولا عنها إلا إذا 
كان و ضع بده مقترلأ لسوء ننه . أما ات كان حسن النية فى وضع بده » ذا نه 


ع1 مدونة جوستنيان 


لامحتسب عليه ثىء » لا عن ارات التى قبضها واستهلكهاء ولا عن التى لم 
بقيضها . ماعدا الفترة التالية ليوم تعليق الدعوى » ّنه بحسب على هذا الواضع 
اليد الحسن النية ماقصّسر فى قبضه خلالها من الكار مع ماقبضه خلالها واستبلكه . 

ب - فى دعوى الإظهار والتقديم يجب على المدعى عليه أن يظهر الشىء 
عمئه وشدمه » لا وحده فقط » بل وكل كانه وملحقاته ألضا حسث لضع 
المدعى فى ذات المركز الذى كان يتبواه حيال هذا الشىء لو آنه كان قدم إليه 
عحرد رفعه الدعوى . وعليه ذفان الخائز إذا نمت له أثناء سير الدعوى مد 
التقادم المكسبة للملكية » كان هد! لا عبرة به ولا يمنع من الحم عله . 
وفوق ما ذ كر فين كرات الشىء فى المدة الواقعة بين "نارغ رفم الدعوى وتار مخ 
الح يجب عل القاضى إلزامه بها . وإذا أبدى المدعى عليه أن فى غير استطاعته 
تقديم الشىء على الفور وطلب ميعادا لهذا الغرض » ؤإنه يجاب إلى دك ما دام 
طلبه يكون خاليا من الداع والتضليل » وبشرط أن يأنى بكفيل يضمن هذا 
التقدم . وفى صورة عدم تقدعه الشىء تنفيذا لأس القاضى وامتناعه أيضاعن 
الاتيان ما يضمن تقدعه فى الميعاد المحدد ء يجب الح عليه عقدار قيمة 
المصلحة التى كانت للمدعى فى نسامه الشىء ذورا من بادئىء الام . 

4 - فى دعاوى القسمة العائلية ( يعنى قسمة التركات ) يهى لكل 
وردث نشىء من الاموال الجارية قسمتها » حيث لا يكو الشىء الواحد ثمأوكا 
إلا أوارث واحد . ومن كانت قيمة ما قغى له به أزيد من لصيبه » يجب أن 
يقضى عليه "ما أسلفنا فى موضع آخر ‏ بأن بدفع لشريكه فى الارث مملما 
معينا من النقود نعديلا القسمة . والوارث الذى يستائر بقبض رع مغار يع 
للتركة » أو يتلف أو يبدد شيئًا من أمواطاء » حك عليه بما يازم عن 
لشربكه فى الاررث . وهذه القواعد يعمل بها فى صورة ما إذا له 
اثنين أو أزيد من اثنين . 

ه - ويعمل بالقواعد المذكورة أنضافى دعوى قسمة الآموال المشتركة 


الكطب الرابم حب باب ١١‏ واس 


متىكان محلها أشياء متعددة . أما إذا كان محلها شيئا واحداكعقار لعينه مثلا» 
عن كانت قسمة هذا العقار ممكنة بغير ضرر » وجب أن يتقضى جبزء منه لكل 
كريك فى ملكيته . وفى صورة ما إذاكانت قيمة الجزء المقضى به لشريك أزيد 
من قيمة حقه » يجب الك عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشريكه الآخر 
تعديلا القسمة . أما إذا كان الماك المشترك لا عكن قسمته بغير ضرر » كأ ن 
يكون عبدا أو بغلا مثلا » فهنا يجب القضاء به كله لأحد الشريكين مع الح 
عليه مقابل ذلك بدفع مبلغ معين لشريكه نظير حقه . 

< - فى دعوى فصل الحدود يجب على القاضى أن يبحث فا إذا كان من 
الضرووى إضافة شىء من إحدى الملكيتين للأأخرى . وضرورة هذهالارضافة 
لا مدو إلا فى صورة واحدة » فى محقق المصلحة فى العدول عن الحدود القدعة 
إلى حدود جديدة اظبر منها وأقوم . فنى هذه الصورة تقفى الضرورة حقا 
تمليك جزء من أحد العقازين لصاحب العقار الآخر . وحينئذ فن قفى له 
بهذا الجزء يجب الك عليه بأن يدقع مقابله مبلذا من التقود لجاره . كذلك 
يجب عل القاضى الذى ينظر هذه الدعوى أن يحم بجزاء على الجار الذى يكون 
اعتدى قصدا على الحدود »كان يكون ازال أحجارها أو قطم الأشجار الفاصلة 
بين الملكين . وأخيرا قد يحدث فى هذه الدعوى ما يستوجب الك أيضا 
بالجزاء يحم به القاضى على من لعصى أمسه . كا إذا أمى عقاس العقارن فتعرض 
اح ابثارت قاصدا منع ا مقاس . 

با ل إذا حك القاضى ف الدعاوى المتقدمة بتمليك أحد أطراف الدعوى 
شنيئا من الماك الموروث أو المشترك او المجاور » فون ملكيته تترول فى المال 
إلى اكوم له يه . 


كاذخ مدونة حوستيان 


ألياب الثاءن عه (©0 


ف الدعاوى السيوتة” ظ 





الدعاوى العمومية لا ترفع باستمارات ولا صيغ خاصة . وليس بينها وبين 
الدعاوى ا خصوصية - الى كان كلامنا إلى الان دارا عليها .اقل مشأميةة .. 
بل إن بين كلتا الطائفتين فروقا متعددة من حيث طرق رفعهما وكيفية السير 

١‏ - وهله الدعاوى » أو إجراءات .الاتهام » "ميت بالعمومية لآارف 
مباشرتها حق مقرر لكل فرد من المواطنين . 

69# والاتهامات العمومية قممان : كبائر نوو ©أوغير كتائر ؛ 
فالكبائر هى التى نستوجب الك باقصى عقوبة ( يعنى بالاإعدام ) » أو 
بالحرمان من النار والماء » أو الننى من الآرض » أو اللاشغال الشاقة فى المناجم . 
أما الانهامات الآخرى التى تستوجب المعرة والتغرعات المالية » فهى ممومية 

سم إجراءات الدعاوى والاتهامات العمومية تقررت لعدة ثرائء > 
وإليك بيائها : شريمة جوليا هنلاد الخاصة بجرعة اغميانة العظمى . وهى 


. هذا الباب مأخوذ من بلوندو وأرتولان » وغير وارد فى أ كارياس‎ )١( 

(١؟)‏ أى الجنائية . 

(؟) عبارة هذه الفقرة ( رقم ” ) تعريب لا في أرتولان الذى بينه ويين بلوندو فى ترجمة 
الان اللاتينى بض الخلاف . 

(4) هذا وصف مأخوذ من كلة مامه اللاينية التي ممناها ( الرأس ) ٠‏ وممناء هنا كل 
ما يطبح .رأس الانسان » حقيقة كالاعدام » أو حكنا كفقد الجنسية الذى تتعدم به الشخصة 
القانونية فيموت صاحيا مون أدماً . ْ ١‏ 


عي الكتاب الرايم ‏ باب م١‏ م0 


تتناو لكل من اجترأوا على حوك المؤاممات وتدييتها د الا مبراطور أو ضد 
الدولة » وتنص على معاقبتهم بالأإعدام ؛ ومن يتوق منهم قبل الحم صخل 
المح على ذكراه ومععته. 

ل ثم شريعة جوليا الخاصة مجرعة الزن ٠‏ والعقوبة الى قررتها ذم 
اجر ام . وتوقيعها ليس مقصوراً على نس فراش غيره » بل 
هو يتناول أيضاً كل من يترون فى حمأة الفجور الخزى باتيان الذكران .' 
وهذه الشر لعة نصت أنضآا على جرعة إغواء إحدى العذارى أو إحدى 
الآأرامل المستقمات » استهواء بغير ! كراه . والعقوبة التى قررتها ذه اللرعة 
مختلف باختلاف حال مقترقعها ٠‏ قن كان منهم من بركة كرعة فعقابه مصادرة 
أت امو اله . ومن كأن من بيئة منحطة قعقايه الحلد والا, نعاد دم هماع . 

هم ب م شرلعة كورنيليا همه الخاصة بزمية المنحربين 
عمدتنصةه هع - وق العاقن القتلة من هذه الزمرة بالقتل بالسيش قصاصاً .. كا 
تنص على إنزال هذه العقوبة بكل من يتسلحون بالنبال «موةهة ١١١‏ و بخرجون 
با قاصدين قتل إنسان . وكلة «سة: هذه كا ذكره فقمهنا جايوس فى 
تعليقاته على شريمة الألواح الائثى عشر - تدل عادة على ما بر“ به عن قوس . 

غير أنما تستعمل ألضأ للدلالة على كل - جسم صلب بيقدذف به ولو باليد » 
كالا ححار والاخشاب وقطع الحديد . ذلك بان ا أ نيه ة من كلة 2001 
الدونانية التى معناها « بعيد » . فهى تصدق عل ىكل ما برى به لبعيد . وهذ!ا 
المعنى جددفى الاستعال اليونانى المقادل لاستعئالنا . نهم فى مقابل كلة «وبدتمع 
استعماون كلة مك86 المشردة من :84016680 أى رءى أواقذف ٠‏ لشمهل هذا 
ماورد فى كتاب « ١‏ كزينوفون » بالنبذه الاتية : 
« ولقد أتوا بقدائف 865 من رماح وسهام ومقاليع وكثير مِن الجحارة ». 
أما |المنحريون معتنتوءذه تاسمهم آت من كلة وعم ومعئاها الحنجر . 


)00 ) هذه الكلمة اللاتينة تقايلها فى الفر نسة كلة غ193 . 


هام مدوية جوستنيان 


والشريعة المذكورة تقفى بمقوبة الاعدام أيضاً على الممامين إذا”*' > 
بأفانينهم ومعاوماتهم الشنيعة » قتلوا إنسانا بالسم أو بالعزاتم السحرية » أو إذا هم 
باعوا للجمهور عقاقير خطرا استعاها . 

د هناك شريمة آخرى وهى شريمة عبييا ونعوصوم الخاصة 
بال 6ةنه:1متوم اىقتل الأب ومن فىحكه . أنبا وضع عقايا خاصا لهذه الجرعة 
التى هى أشنع مايقترفه إنسان من الجنايات . وهى تقضى به على من يعجّل بوت 
أنه أو ابنه أو أى شخص آخر من المعتبر قتلهم فى حم قتل الآب » سواء كان 
ارتكاب هذه الفعلة جهرة أو فى الخحفاء . وتقضى أيضاً مبذا العقاب على من 
يوحون بارتكاب هذه المناية إلحاء متعمداً 2 سوء القصد ء» أو لشت ركون فمها 
ولوكانوا أحانب عن العائلة . 

ومقتغى تلك الشريعة أن الجرم لا يكون إعدامه بالسيف ولابالنار ولا بأية 
طريقة أخرى من الطرق المعتادة . بل إنه يوضع فى كيس من اللد » ويخاط عليه 
بعد أن يوضع معه كلب وديك وثعبان وقرد » ثم يحمل والحيوانات تنهشه 
ونعذبه » فيلق فى البحر إذا كان البحر قريباً » و إلا فنى النهر . وذلك كما بحرم 
وهو حى » من اأعتع بالعناصر التى بتمتع مها جميع الاحياء » وحتى حجب السماء 
عن متناول بصره » والارض عن استقرار يدنه علها (2 . 

أما من يقتلون أقارب طهم أو أصهأرا آخرين » فإنهم يعاقبون بالعقوبة المقررة 
بشريعة كورنيليا للقتلة الحنجريين . 

7 ل ومنها شريعة كورنيليا الخاصة بالتزوير . وه تتمغضى ععاقيبة كل 
من يزور سند وصية أو أى سند آخر » سواء بككتابته أو بالتوقيع عليه » َكل 
من لستعمل هذا السند بقراءة ما فيه أو بتقدعه لآية جبة » وكل من لصطئع 

. من رومة ( 8ه ق م )5 يقول أرتولان‎ 7,١١ شريعة ييا هذه صادرة حوالى سنة‎ )١( 


وهو يقول أيضاً أن تلك العقوبة الواردة بها ليست مستحدثة بل إن لما أصلا ومثلا فى شريعة 


الكتاب الرايم - ياب ١8‏ لف 


ختها لاحد الئاس أو ينقشه او يوقع به ؛ وذل ككله متى كان الفعل حاصلا عمدا 
بتقصد الاضرار . والعقوبة المقررة هذه الجراتم هى أشد العقوبات متى كان 
ارم رقيقا ( وهى تفس العقوبة المقررة للقتلة الحنجربين وللسمامين ) » ذا كان 
حرا فالعقوبة الننى من الآارض . 

لم - ومنها شريعة حوليا الخاصة باستعال القوة . وهى تقنضى ععاقبة 
الاعتداء بالسلاح أو بغير سلاح . والعقوبة التى قررتها للاعتداء بالسلاح هى 
النى مم6 » وللاعتداء بعير سلاح هى مصادرة ثلث أموال الحانى . 

وال مرسوم الصادر من لدنا تحن يقضى يعقوبة الاعدام على الفاعلين أو 
الشركاء فى جرعة خطف إحدى العذارى أو إحدى الأرامل أو إحدى 
الميتلات المنقطءات للعمادة . 

ه ل ومنها شريعة أخرى باسم جوليا تقضى ععاقبة الامناء على أموال 
الدولة أو عل الأشياء المقدسة أو الدينية إذا اختلسوا شيعا منها . فقد ورذفيها 
أن الروٌ ساء مأامنهدم الذين مختلسون شيئًا من وال الدولة المكلفين ثم 
بادارتها محم مناصبهم » يعاقبون بالاإعدام ثم وشركاؤثم ومن يخفون المال 
الختلس . أماغي رأو لئكالرؤساء من يقعون نحت طائلة تلك الشر لعة فعقابهم الننى . 

٠‏ - وقد علةوا من الاتهامات العمومية أيضا التهمة التى قررتها شريعة 
فابيا خصوص من يحترثون على بيع عبيد ماوكين للغير . والعقوبة التى قررتها 
هى الاعدام فى بعض الصور أو عقاب أخف من الإعدام فى لعض آخر . 

5 - ولقد عدوا أيضاً من هذا القبيل ججلة :هم صدرت بها شرائع 
أخرى مختلفة ياسم جوليا كالشريعة الخاصة بتحزيات الطاجحمين المفسد بن 
ممنصونعط ‏ والشربعة الخاصة بالغدر وتجاوز الحد فى محصيل أموال الدولة » 
والشرئعة الخاصة بالمواد الغذائية » والشريعة الخاصة بما يكون باقيا فى ذمة 
من علمهم حسا| للدولة . وهده الشمرائع يع لا تقغى بعقوبة الاأعدام على 
من مخاتفون أحكامها بل تقضى عليهم بعقوبات أخرئ 


رض مدوة جوستنيان 


عو وإنا إنما أردنا رمم هذه الخطوط الآساسية لنظام الاثبامات 
وإجراءات الدعاوى العمومية » ان لضع موجزاً لسيطأً هذا الموضوع قصك 
تقدعه 0 , 00 8 
باطلاعكم على كتب الديجست الشاملة لكل ما يازم فى هذا الشان حر 
البسط والتطويل . 


إلى هنا اتتبت المدوية 


)١(‏ حجوستشان مخاطي طلبة الفقة. 


الملحق الا ول 


المرسومان الجديدان رقم ه١١‏ و7؟1 اللذان أصدرها جوستئيان 
سُنتى 4ه وه ب. م. فى مادة المواريث » ومقارتتهما بالتشرنع الزوماق 
السابق علهما فى تلك المادة 21 » ثم تعليقات على بعض نصوص أولما . 


١‏ - المرسوص الجرير رقم هاا 


من الاميراطور جوستنيان اليل إلى صاحب الجد بطرس رئيس مجالس, 
أحكام الشرق (خدهء3:0:3 ممجنتمائءم هه3 غه612جم) . 
لا حظنا أن فى القانون القديم شرائع كثيرة مختلفة فرقت تفريقا ظالما بين 








)١(‏ أورد الأستاذ أرتولان هذين المرسومين الجديدين (رة 6464 ابالجزء الثاني من 
شرحه ( نبذة 1741 ص 817 وما بعدها) ولكنه لم يترجهما إلى الفرنسية. أما الأستاذ ياوندو فانه 
أوردهما فى الجزء الأول من مؤلفه بعد انتهائه منترجة مدونة جوستتيان . وقد حملهما ماحقاً أول 
للمدوية وترجهما هن اللاتينية إلى الفرنسية» وشمل المقارنة المثشار إليهاء وهى تحوى ملخصاً لتطورات 
التشريم الرومانى فى مواد الارث (رمز له تحرف 4) وأتبعه يببعض تعليقات عل المرسوم الجديد . 
رقم ١14‏ وضعها الفرنسية بديل أصله اللاتيى معاما كل موضم منهواضم الأصل» وكل تعليقاتراجعة 
له حرف وأحد بعينه منحروف الهجاء الافرجية من 8 إل 28. وقد رأيت أن أتقل هذين المرسومين 
الجديدين إلى العرية هما وذاك الملخص وما تلاه من التعليقات وجملت الجيع ملحقاً أول للمدونة 
كا رأبت تسهيلا لاطباعة أن أضم حروف التعليقات فى موضعها بترجة الرسوم العريية» وأن أجم 
التعليقات كلها من يم للى 86 وأترجها تباعا . وما على من يطل على ترججة أصل المرسوم إلا أن 
يتعرف الحرف الموجود فيها ويطلم على مثله فى جموعة التعليقات فبعرف فكر الأستاذ العميد فى كل 
تفطة من النقط الدول علها بالحروف المد كورة . وأرحو أن يعلم أن ترجة المرسومين الجديدين 
المذ كورين وترجة عمارة القارنة الحاوية لملخص تطور التسريم الرومانى فى مادة المواريث إذا كانس 


الاقارب أو لاد الفلهور أى المصات ماهمعة دو بين الاقارب أولاد المطون أى 
ذوى الارحام م 20 © فراينا من الفرورى تنظم مادة المواريث عير 
الايصائية #منومئهة هه ( يعنى المواريث الشرعية ) تنظيا نهائيا تكون 
نششسقاته بلسيطة سهلة الانفهام . وطهذا الغرض ذا نا » عرسومناأ لد نثقرر 
أنا قد نسخنا ججيع الشرائم القدعة الصادرة فى مادة المواريث » ونام بالا بتبع 
قبا » من الآن فصاعدا » إلا ما هو منصوص عليه هنا من القواعد وال حكام . 
ْ وبا أن كل ميراث شرعى » أى غير إيصاتى » لا مخرج الاستحقاق فيه 
عن جهات ثلاث » هى جهة الفروع وجهة الأصول وجهة الخواثى ( ألتى تنقسم 
ألى عصات ودوى أرحام ) » فقد اعتمدنا هذا التقسيم ذا الجهات الثلاث 
وجعلناه أساساً لنظام المواريث الذى تحن الآن بسبيل وضعه على أن تكون 
جهة الفروع هى المهة الاولى فى ترتيب الاستحقاق » فيستاثر فروع ا ممت 
غير اله وححبون عنه أهل المهتين الأخربين”. 


الباب الآول 


فى اللبة الأولى وى جبة الفروع 


' 55 50 ص 0 0 7 
من مأت عن غير وصية تور دلمة 1411165101 5 وترك واحدا من فروعة ذكرا 
أو أنثى من أية درجة كان » ومن أولاد الظهور كان أو هن أولاد البطون؟ » 


ب ذلك كله يقصد لكونه من مككلات ما تحن فيه » ذفان ترجمة بعض تعليقات اأوئدء عل أكرسوم 
الجديد رقم ١١8‏ ظاهرأنه ليس فيه كبير فائدة ؛ ولكنه استطراد لم أقصد به إلا أن أضع نحت 
ار المطلع تماذج أخرى من كيفية فهم فقهاء الأجانبٍ لنصوص الدرائع وكيفية محر يجهم لها أو ترددم 
فها كان منها مدعاة للتردد ومثار ا للاحمالات . 


الملحق الآول : [ ١]المرسوم‏ اخُديد رقم ١١4‏ م 


مستقتلا اشعكون سه ا خاظعا ولا غير » فى كل هذه الاحوال ستقل 
الفرع الواحد المذكور بالميراث ويكون له فيه الآولوية والتفضيل على ججيع 
الآقارب الآخرين الذي من جهة الأول أو من جهة الحواثى . وتسرى هذه 
التاعدة حى لو أر2ل المورث عند وفاته كان خاضعاً لولابة غيره” . أى أن 
أولاده 6 من غير عييز بين الذ كور معوم والااناث ولا لظر إلى درجة قرا تهم 
له » كونون » عقتضى أمرنا هذاء مقضّلين عل أصله الذى كان هو نحت 
ولابته . على أن ححب الفروع للأصول على هذا الوجه إعا يكون فى خصوص 
رقمة اللأموال التى تقضى حراسيمنا بان ملكيتها تكون لآابناء العائلة خاصة » 
وبأنه أصبح غير حائز للا باء إعتبارها آبلة لطم من طريق أبنائهم » وتلك هى 
المسماة بالاموال الطارثة وعع ص20 . د كور ال مجحب فى خصو ص رقمه تللكت 
الأموال لا فى خصوص حق الانتفاع ببا . وذلك لأنه ليس من قصدنا ان 
مخل عراسيمنا السابقة التى عقتضاها صرحنا لاباء العائلة أن يحصلوا على 
الانتماع المذ 5 واد لسمروا محتفظين به . 

وإذا لتلرية ديلا أجل اج جات أو فروعا آآخرين لولد له توفى من 
قبله » فات أبناء ولده المتوفى المذك ور وبناته وفروعه يحلون محل أصلهم فى 
الاستحقاق وياخذون ما كان بأخذه لو أنه كان حيا . ولا فرق بين أن دود 
الفروع المذكورون - الذين حاون محل أصلهم المتورق قل الموورث ب 
مستقلين بشئون أنفسهم » وبين أن يكونوا تحت ولاية المورث المتوفى بمد 
أصلهم . ويترتب على حلوطهم محل أصلهم وقياءبم مقامه فى الاستحقاق أنهم مهما 
كان عددثم لا يكون لهم إلا النصيب الذىكان ينول منميراث الآصل (الاعلل) 
المتوق المذ كور إلى الولد الذين ثم فروعه . وهذا ما كان فى العهد السابق يسمى 
الاستحقاق بالطيتات (1) مام تنوم ( أى بقيام المروع فى استحقاق 


)0030 أو لطن أو الأرومات . 


سم مدونة جوستنيان 


المير اث مقام أصنهم ' » 6 281 ) . ذلك اننا للا نر بذ » بالنسمة ده 
الجبة الآولى » أن يكون قرب الدرجة سببا للتفضيل ؛ بل إنا مجمل لأولاد 
الابن أو البنت اللذين توفى أيهما من قبل - تجعل طم أن يشتركوا فى ميراث 
جدهم مم أبناء الجد المذ كور أو بناته . وفوق هذا ظا نا نريد آلا يكون هناك 
اى فرق بين الذ كور والاناث » ولا بين الفروع المستقلين بشئون أتفسهم 
والفروع الذين يكونون نحت الولاية . تلك هى القواعد التى وضعناها لاستحقاق 
الفروع ميراث أصوطم . ولنبحث الان فى وراثة الأصول للهروع . 


الناى الثاى 


الجبة الثانية وى جبة الأ صول 


إذا لم يكن لامتوق ورنه من الفروع لت تركته لآنه واه وغيرهها من 
أصوله وحرم منها جميع قراباته من الحوائى . ولا يستثنى من حم هذه القاعدة 
سوى إخوة المتوفى الأشقاء » كا سترى بعد . عل أنه إذا ترك المتوفى عدة 
أصول على قيد المياة» ف نا تجعل الآولوية والتفضيل لأقريهم إليه » ذ كوراكانوا 
أو إناثاء بلا تمييز بين من كانوا منهم أصولا من ناحية الأم ومن كانوا أصولا 
من ناحية الآب . ذا تزاحم عدة أصول من درجة واحدة قسمت التركة بينهم 
بالتساوى” . ولسنا تتنصد بهذا التساوى أن تقسم التركة على عدد رؤّوسهم .كلا 
بل الذى تتفصده هو أن نصف التركة يكون للأصول الذين ثم من ناحية الآب» 
والنصف الآخر للأصول الذين ثم من ناحية الم . على أنه إذا ترك المتوى أصولا 
له وإخوة وآخوات أشقاء فى آن واحد ء فان الااخوة والاخوات المذ كورين 
يشتركون ف الميراث مع أقرب الآصول . فإذا كان أقرب هؤلاء الآصول أبا 


للملحق الأول : [ ]١‏ المرسوم الحديد رقم ١١4‏ 0 


التو وأمهء إن الزكة تقسم بين الآب والأم والااخوة والآخوات الآشقاء 
أجزاء متساوية » بحيث يكون لدكل واحد من الايخوة والاخوات والآاب 
والام حصة مساوية لما يأخذه كل من الأخرين . وفى هذه الخالة الآخيرة 
لامكون للأب المطالبة بحق الانتفاع بالآموال التى آلت بهذه القسمة لأولاده 
( إخوة المورث المتوى وأخواته ) ؛ لآن النصيب الذى مخصص له بهذا القانون 
فى نفس ملكية أموال التركة يغنيه عن المطالبة بحق الاتتفاع المذ كور . وإلى 
ما تقدم نا نه لا جوز مطلقا التفريق بين الاشخاص الذين تكلمنا عنهم » لاا لسبب 
الذكورة والآانوئة » ولا بسبب كون اتصال نسبهم بالمتوفى حاصلا بواسطة الذكور 
أو الاناث » ولا يسبب كون المتوفى قد مات وهو مستقل لشئون نفسه أو وهو 
مولى" عليه فيها . 

واستككالا لمطالب هذا القانون باق علينا التكل عن الجبة الثالئة وهى جبة 
الحواثى الذين ينقسمون إلى عصبات وذوي ارحام . 


الباب الثالث 


اللية الثالثة و جبة الحواثى 


إذا ل يترك المتوى فروعا ولا أمولا إنا تجعل الاستحقاق ف المرتبة الأ ولى 
للؤخوة والاخوات الأاشقاء20© ' . هئّلاء اللأشقاء الذين حعلنا طم فى البابالثاتى 
حق الاشتراك مع أبيهم وأعهم . فإذالم يترك المتوفى إخوة ولا أخوات أشقاء فإنا 
تجعلالميراث » فى المرتبةالثانية » للارخوة والاخواتالمرتبطين معالمتوبواسطة 
الاب فقط (أى للؤخوة للاب)9؟ أو بواسطة الام فقط ( أي للااخوة لام ) 00 


(9 (؟) (*) جم بتمبير آخر على الترتيب : بنو الأعيان » بنو الملات » بتو الآخياف . 


ساسم مدونة حوستنيان 


ذاذا كان للمتوق اخوة واحرات ومعهم فروع لاخ آخر أو لآخت أخرى 
عامس رسيا ال 0 
مع أعمامهم أو عما تهم أو مع أخواطم أو خالاتهم ٠‏ عل انه ا 
الاخ أو الاخت هؤلاء » فا نه 00 
أو خالتهم إلا الحصة التى كان يستحقها من حلوا فى الاستحقاق محله » من 
أو أم ء »أوكان مازال حمًا . وعلى ماتقدم فإن المتوق إذا كان » من نأحيار > قد 
رك أبناء أو بنات لآخ شقيق متوفى قبله » وترك من نائعية اخرس © إخود 
اف أخورات لآب أو لام ء إن ابناء الاخ الشقيق » ولو أنهم ليسوا إلا فىالدرجة 
الثاثئة » ينفضلون فى الاستحقاق على أحمامهم وعماتهم ( أى على إخوة المتوق 
وأخواته الذين ثم لآب أو لام ) . وعلة هذا أنهم قاتمون فى الميراث مقام أبيهم 
الذىكان » بوصفه شقيقاً للمتوفى » حجب الاإخوة والآخوات لآب أو لام حجبا 
ناما . كذلك فى الصورة العكسية » صورة ماإذا كان الآخ الموجودعل قيد الياة 
أخا شقيقا » فإن الأبناء أو البنات المولودين .ر:_ أخ لآب أو لام متوفى قبل 
المورث محجبهم عمهم ؛ إذ ثم لا يكن أن يكون طم حق أزيد من حق أبيهم 
الذى لو كان حيا لححبه الخ الشقيق” . 

يضاف إلى ما سيق أتنا » فى هذه الهة الثالئة » لاجمل ميزة القيام فى 
الاستحقاة قمقامالآصل الال حصوص الأبناء والمنات المولودين للاخوة والاخوات 
المتوفين قبل » دون ن أى شخص غير ثم من أهل هذه الجهة . بل إن أبناء الاخوة 
والاخوات وبناتهم ليس من مقصودنا أن تجمل لهم الميذة, المذكورة إلا عند 
تزاجهم مع أجماموم أو عماتهم أو أخواطم أو خالاتهم فقط . اما إذا كانت التركة 
يستحقها أصول المثوق وإخوته ( يحسب مارأيت فى الباب السابق ) » إن أولاد 
الاخوة والآخوات المتوفين قبل المورث لايعكن أن يشتركوا فالميراث المذ كور 
و 5 » أى ا* ري ا 20 
أمهم شقيقين للمورث". هذ ر:_ الطلى" أن نخويلنا لآولاد الارخوة 


الملحق الأول : ]١[‏ الرسوم الجديد رقم ١١8‏ ف جاسم 


والأخوات وحدثم حق القيام مقام 'صلبم » وجِعدّبم وحدثم » وليسوا إلاى 
الدرحة الثالقة » يشتركون فى الميراث مع الارخوة والاخوات الذين ثم من 
الدرحة الثانية ‏ من الل" أننا قد فضلناحم على أعمام المتوفى وعماته واخواله 
وخالاته الذين ثم أيضاً فى الدرجة الثالثة " . ز 
و29 - إذا ل يترك المتوفى إخوة ولا أخوات ولا فروعا فى الدرخة 
الأولى من فروع الاخوة أو الاخواتء ذإنا تحمل الميراث للأقرب درجة 
الأقرب من حميع قرابات المواثى » بحيث حب الآقرب منهم 6 فكل 
اللاحوال . وإذا بزاحم عدة منهم فى درحة واحصلة أقتسموا التركة قسمة 
رؤؤوس أى بالتساوى بيهم ٠‏ 


أحكام عامة 


إن مقتعودنا هو ألا يكون - من الآن فصاعدا ‏ أى تمريق فى 
استحقاق التركة ( أو الارث) دين الرحال والنساء » ولا بين أولاد الظهور 
وأولاد الطورف ٠‏ بل نكن نلغى صراحه جميع الفروق التى كانت قانة بين 
العصبات همعهوصعه وبين ذوى الارحام 6-5 و عل يعبع الاستحقاق 
فى ميراث المتوق » سواء كان اتصال نسهم به حاصلا بواسطة ااا ساسية 
قريب محرر 22 » أو باية واسطة غير ذلك . وعليه فشكل هذه الفروق قد زالت 
وا محت وأصبمح لكل الاقارب 00015 أن دشوارترا قم ينهم توارما كبرعيا 


)١(‏ رقم ١‏ هذا موجود بالأصل اللاتينى وبترجة باوندو الى أقل عنها ولست أنب, علة 
لوحوده هنا ٠‏ 
(؟) أى خارج من ولاية اللورث المتوفى أو من له الولابة على عائلته ‏ 


عند عدم وجود وصية توريثية »غير مدالين فى الاررث إلا عجرد قرابتهم 


إطلاقا دم تغمدوم ١‏ 


فْْ الوصابة الشرعة 0 


جضس حوب و م عن 


من البدمى” أن تكون المبادى” التى قررناها فى المواريث واجبة المراعاة فى 
امون الوضناءات . وعليه فا نا تقرر أن كل مستحق مستحق فى الميراث فهى مكلف لعسفاء 
الوصابة » وحده أوبالاشتراك مع غيره » وذلك على ترتيب الاستحقاق فى الاإرث . 

وإنا ”نلق لعبء الوصاية على جميع أقارب الصغير من أولاد ظهور وأولاد 
بطون ؛ ولا تجعل فى مادة الوصاية »كالم جعل فى مادة المواريث » أى تفريق 
بين العصبات وذوى الأرحام . غير أن هذا التكليف لايتناول من الأقاري 
إلاالذ كور البالغين الراشدين الذين لا يحرم أى قاتون أن يكونوا آوصياء » مى 
كانوا لا يتمسكون بأعذار شرعية تعفيهم من طاح ا ور 
عليهم الوصاءة » ماعدا الم والجدة ذانا جيز لما أن تتولياها على تر 
استحقاقهما فى الارث » بشرط أن تتعهدا تعهداً صريحاً لعدم لتزوج مرة حم 


)١(‏ بلاحظ أن كلق 8285 2605528151012 بعد أن كانت دلالهما الصسرعية قبل هذا 
المرسوم مقصورة على ذوى الأرحام وقرابنهم » بالمقايلة للعصبات والعصوية 2851221102 و 251225 

قد أطلق هنا مدى مداولما فأصبحتا دالتين على الأقارب والقرايات إطلاتا . وإن شئّت قلت إن ما كان 
هو مصداق كلة 80812261052 إمعناها الاصطلاحى الخاص وهو قرابة (ذوى الأرحام) أصبح عاما. 
وإن ست قات إن اصطلاح ( ذوى الأرحام ) أصبح بهذا الرسوم المديد يصدق على ججيع قرايات 
المواشى . واللنة عندثم وعندنا لا تأبى هذا » فان الرحم معناها القرابة » نذوو الأرحام معناها 
ذوو القرايات 5 لا بحق . 

(9) نكاد تقايل الولاية الصسرعية عندئنا . وقد سدو ا 1 ستعيلوا هنا كله الولانة لأنهبا 
بسبب نظام الأسرة الرومانية تحتفظ بها لأبى العائلة دون من عداه من الأولياء الممرعبين . 


الملحق الأول : ]١[‏ المرسوم الجديد رقم ١١4‏ ام 


أخرى وبعدم السك بأحكام قرار مجلس الشيوخ القلينى مهنفلاه: جرا لفائدة 
تستفيداتها . عل هذا الوجه محصلان على الوصاية مفضلتين فى هذا على جميع 
قرابات الحو اثى . ولا يحدبهما عنها سوى الأوصياء اختارين ؛ إذ إرادتنا 
مستقرة عللى أن المتوق متى اختار ردنا لقتصره » كان دا نمأ لهذا الوصى 
الأفضلية على حميع الأوصياء الاخرين . وإذا اتفق أن لت الريا؟ كسب 
القواعد المتقدمة » إلى عدة أقارب من درجة واحدة ء فإن إرادتنا تقتضى أن 
محضروأ جميعاً أمام القاضى الختص » وبحضرته ينتخبو ن ؤاحداً أو أ كثر من 
بيهم » بحسب الاقتضاء » لادارة أموال القاصر . ومتى م هذا قرفل إدارة 
الوصاية تكون مر: حق هؤلاء الاوصياء المنتخبين . على أن مسئولية جميع 
اللأشخاص الذين بقع علييم عبء الوصاية قانونا تستمر قائمة » وأمواطم يكون 
ميتباً عليبأ حق رهن ضمنى لمصلحة القاصر ضماناً لنتامم الاإدارة المذكورة . 


أحكام عه الم راطقة 0 


لا نسرى أحكام عرسومنا هذا إلا على ركات الكاثوليك . أما الطراطقة 
:6 فإن القوانين السابق نشر ها مخصوصهم استمر معمولا بها جميعاً . 
ويعمل بهذ المرسوم فى المستقبل مع قطدبيق أكامه على جميع الحالات التى حدثت 
منذ أول شبر يوليه من هذ: الحقية السادسة . أما الخالات التى حدئت قبل هذا 
التاريخ 8 :ها فستمر معمولا فيها عقتضى أحكام القوانين السابقة . 


1 أى الزنادقة أو المسزلة‎ )١( 
و و أهل البدع . وهذا هو المنى اللشرى العام للفظ . ويلوندو مجمل‎ 
.) 4> المراد به هنا المهود والوئذين ( الجزء الأول س‎ 
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وس كور ودب سك 


عليك أن يي هذا المرسوم الجميع . ويكون تمليغه قٌ مدنيئتنا 
الارمبراطورية هذه لريقة المنشورات المعتادة . أما فى الأقاليم فبطريقة إرسال 
التعلمات اللازمة لولاتها حتى لاسق أحد حاهلا بالاحكام الى اقتضت ١راجنا‏ 
وضعها لمصلحة رعابانا . وإعلان هذا المرسوم فى جميع اخآء الا,مبراطورية 
محل من غير أن تتكبد المدن أو الآقاليم بسببه أى مصروف . 

صدر بسراى ستتميليير ع«ثةالتستامءة5 الجديدة فى السابع هن اط من 
السنة الثامنة عشرة من حك جوستنيان الموافقة للسنة الثالثة من قنصلية بازريل 
(64ه بعد الميلاد ) . 


5 - ا مرسوصم الجر ير 7 ١‏ 
الصادر من الاامبراطور جوستنيان تفسه إلى باسوس رئيس مجلس الآحكام 


محبحيه 


إنا لا تتردد فى إصلاح قوانيننا كذا اقتضت ذلك مصلحة رطيانا . و إن 
لنذ كر أثنا أصدرنا مرسوماً ( هو المرسوم الجديد رقم 118 ) أعرنا فيه 'نانه 
فى صورة ما إذا ترك المتوفى إخوة وأولاداً مرزوقين لااخوة توفوا من قبله » 
فإن أولاد الاخوة هؤلاء يقومون فى الاستحقاق مقام أبمهم ويأخذون النصيب 
الذى كان بأخذه لو كان حياً . ولكن إذا ترك المتوق أصولا له وإخوة أشقاء 
وأبناء أو بنات لارخوة أشقاء متوفين من قبله » فإن الميراث يقمم على الآ< , 
من الأصول والاإخوة مع حرمان أولاد الاإخوة المتوفين. 


الباب الاول 
قد أدخلنا فى هذه المسألة إصلاحاً يمَغى به الحق والعدل . إن ارادتنا الان 
تقتضى أن المتوفى إذا ترك أحد أصوله وإخوة له ذيهم اهلية الاشتراك مع 
الأصول » وترك ألضاً أبناء أو بنات مولودين لاخ توفى من قبل » ٠‏ إن هثرلاء 
الابناء والبنات يشتر كون بع الاعياء من الاصول ومن الارخوة » ويأخذون 
النصيب الذى كان اذه أبوهم لو آنه كان حا . وهذا القرار خاص بأولاد 


الاخوة والاخوات الأشقاء فقط . فنا نريد أن هؤلاء الاولاد يصاون على 
المرتبة لعينها » سواء تزاحموا مع إخوة المتوى وأخواته فقط » أو تزاحموا ى 
آن واحد مع إخوة لامتوى وأخوات له وأصول . 

ولعمل بهذا القانون ابتداء من شبر ينابر من هذه الحقبة الحادية عثمرة . 
صدر بالقسطنطينية فى الحامس من سبتمبر » فى السنة الثانية والعشرين من حكم 
جوستنيان الموافقة للسنة السالعة من تولى بازيل منصب القنصلية ( 044 بعد 
الميلاد ) . 


+؟ - ماهس 8 - تطومات التشر بع السرومائى فى مادة ا موام يت 


قال الاستاذ بأوئدو : لتسهبيل المقارنة (1) رأيت أن أَضْغ م انتداء نحت نظو 
القارى'ق المماحث الائية ملخصأ لتطورات التشريع الرومائى فى مادة المواردثُه 


المسحث الآاول 


نظام شريعة الا لواح الائنى عشر 


سدسم سس سو 


١‏ 2 ره الكسر نعم 


يرخد من أقوال العام الشهير 7 مؤلف كتاب « روح الشرائم » 
امآ ممق غنموعطاة أن نظام المواريث الذى جاءت به شريعة الالواح الائنى عشر 
كان مرتبطاً بتقاسم الآراضى وتوازعها فى العهد الآوكلى القديم ومتمشياً معه . 
ولكن هذه الفكرة » فوق كونما لا نعتمد على أى سند من الواقع » إلى 
لا أدرى كيف يستطيع العقل أن يكن إليها لتعليل ذلك النظام فى ججلته أو فى 
تقفصيله . أما أنا فيترجح عندى أن العلة المقيقية الى حملت الرومان على وضع 
النظام الذى سنّوه لأمواريث عندثم هقى علة منبعثة عن طبيعة الحكومة 

)١(‏ أى مقارئة ماشرعه جوستئيان عرسوميه الجديدين رقم ١١4‏ و ١١7‏ فىمادة المواريث 


بالف رع الرومانى السابق . 
)١6(‏ هو منتسكيو 2402665001611 . 


1 مدونة جوستنيان 


ارومانية ذاتها » تلك الحكومة التى كانت فى عهد وضع شربعة الآلواح الاثنى 
عشر مشبعة بالروح الآرستقراطية إلى الدرجة القصوى . إن الثورة التى قلبت 
الملو كمة : ينتفع منيا سوى فربيق الاشراف هدهءنهءههجم 165 . أما سواد 
الآمة الذى أفرغ فبها جهد طاقته » نه لم يظفر منها بطائل ؛ لأنه إذا كان مخلص 
بها من ظالم واحد فقد وقم فى برائن آلف ظالم . وإذا كان الاشراف قد اشطروا 
إلى معاملة ذلك السواد بشى من الجاملة طيلة حياة الملك ناركان سنوخو؟ 
وطنومن8 16 نهم » عحرد أن تخلصوا من هذا المضض بوفاته » خلعوا العذار 
وأمسكوا عن معاملة الآمة بأى رفق أو هوادة . ومما لا جدال فيه أن بطش 
الأشراف بسواد الآمة » وظلم الأقوياء للضعفاء والأغنياء للفقراء » لم يكن فى 
زمن'ما أشد ولا أقسى مما كان فى القرون الآولى التالية لتأسيس حكومة 
الخمهورية . لقد كان مجلس الشيوخ برفض شكاوى العامة أو يتبرب من النظر 
فمها مهما تكن عادلة . وأشد ضروب المطالب موافقة” للمعقول ما كان ستجيب 
شيئا منها طواءية » بل هى كانت تؤخذ منه مطلباً بعد مطلب » غلابا 
واتتزاعاً . 

وشربعة الالواح الاثنى عشر التى جاهد سواد الآمة ما جاهد للحصول 
عليها يشف كثير من أحكامها عن مبلغ مماجة الأشراف ووتاحتهم . إن تلك 
الشر نعة كانت حرم ازواج بين الاشراف والعوام عصعنقط6 1م 07 »وكانت نيز 
للدائنين أن يستعماوا مع مدينيهم أشد وسائل الااكراه عنفا واعتساظ . ولا 
كانت الثروات فى ذلك العهد محصورة فى أبدى الاشراف » ننه ما كان يوجد 
دائن إلامن بينصفوفهم » ولامدين إلامن بيئة السوقة الذين لت عاطم إلى الفقر 
المدقع وألجاتهم الضرورات إلى مد الايدى للاقتراض . ولا سن أحة ألى 
شردت وخرجت عن الموضوع . كلا . بل إن فما أقول مفتاح ما استغلق من 








)000 كن ترججمة هذه الكلمة بكل من الألفاظ الآتية : العامة » السواد » اأسوقة ع الدعاء , 
الأوزاع ش الفوغاء 6 الرعاع 6 الأورشاب 6 الأخلاط نم شن 


الملحق الأول : [*] ملخص تطورات التشريم الروماتى فى مادة المواريث ‏ #إسم 


نظام المواردث الذى اختاره الرومان . ذلك أرف الآشراف الذين عهد إليهم 
تحر بر الشرلعة الحديدة قد انساقوا بطبيعتمهم إلى توطيد حكيان العائلات 
والاحتفاظ طاء عل وجه الخحصبوص »ء بذلك التفوذ الذى أفاءه عليها اتحصار 
الثروة قيها وبقاوها نأعمة سّلك الخال دهرا طوبيلا ؛ تلك الثروة الى اولاها 
لتلاش تكل ارستقراطية وأصبحت أثرا بعد عين . ويظهر لى أن واضعى تلك 
الشريعة ساروا فى عملبم على مبدأين يبدو للمتامل أن كلا منهما متداخل ى 
الآخر : أحدها استيقاء الاموال فى العائلات . وتأسيسا عليه حظروا الزواج 
بين الأشراف والسوقة » وحرموا أولاد البطون من الميراث اعتبارا بن النساء 
هن العلة الآولى فى تسرب الاموال من العائلات . وثانييما المحافظة عل كيان 
العائلات تفسها . وتاسيسا عليه حرموا من الميراث أولاد الظهور الذين خرجوا 
من العائلة بسبب التبنى او التحرير مادام ملاك العائلة الرومانية إنما هى السلطة 
الابوية . 

بعدما قدمنا من تلك المعلومات العامة لنبحث تفصيلات الصنيع الذى 
وضبعه الرحال العشرة وتتته»ءه26 وهخ » الذين حعلوا الاستحقاق فى الاررث 


جم | # | *» في 
لجبات ثلاث . 





# اعسب ريات الزسدت 


الخية الاولى - حية الورنه الأصلاء : أن المراد بوصف الأحصلاء 51 0 
ثم الفروع الذين كانو! نحت ولاية اصلوم عند وذاتنه . 

)١(‏ اللفظ اللاتينى هو 206760465 3184 ومعناه الحرق ورثة أتفسهم » وهدًا الممنى تثيره أيضاً فى 
الزهن الكثمة الفرنسة 516125 2 وعلة هذا الوصغف أن الفرو ع 17 مسقوال عسل ثم الكاسبون 
لاباهم فكأن المال ماله وكأئهم بعوت أبى العائلة يؤول إلهم مالهم هذا فيكونون بهذا الاعشار 
ورانة أنفسهم . وقد ترجت هذا الوصف إلى العربية بلفقط الأصلاء لما يثيره فى لذهن من ١'لى‏ هنا 
أحنى وما يفيده من وجوب التقدم على كل صنف آخر . 


هكات مدونة جو ستنيان 


السرا سر إرث الاب بهذه اللهة دأولا - الآولاد المحرترون » ثانيا . 
الأولاد الذين أعطوا للتبنى » ثالثا أولاد البنت . وهذا الهرمان ‏ الذى 
م يأل الناقدون جهدا فى النعى عليه من وقت تقريره ‏ إتما كان نتيجة لازمة 
عن المبداً الذى سير عليه . على أنه فى ذاته ليس فيه ثىء من الظل . فان الآموال 
التى يخانمها أبو العائلة تتركب » أو - على الاصح - يتفق فى الأغلب أن تتركب 
من الا كساب الناشئة من سعى الأاولاد الحاضعين اولابته . فن الطبيعى إذاً ان 
يكون هؤلاء الاولاد وحدثم ثم الذين ستحقون أن يأخذوها ٠‏ ومن الظم أن 
يشترك معهم فيبا الاولاد الحررون الذين اصبح كسبهم من وقت محريرثم 
متمحضا لم ثم » أو الاولاد المعطون بالتبنى الذين لا يستفيد من كسبهم سوىق ‏ 
عائلة متبنيهم » » أو الحفدة أولاد المنات الذين تلتحق مكاسبهم عائلة أبيهم دون 
عائلة أمهم . وظاهر فوق هذا أن إشراك الاولاد المعطين بالتببى فى ميراث أبهم 
الحقيق » وإشراك أولاد البنت فى ميراث جدثم لآمبم » ذلك فيه تحويل أفداك 
عائلة إلى عائلة أخرى 

الذهه الثانية : جهة العمصات . عوت ألى العاثلة فكل واعبان ورثته 
الأصلاء يصير بدوره أيا عائلة . على أن الرابطة التى كانت تضمهم ججيعا من قبل 
( اى خضوعهم جميعا لسلطة رئيس واحد ) لم ينقطع حبلها بتاتا» بل إنه تراخى 
فقط » وبق بينهم رابطة شرعية هى التى يطلق عليها امم العصوبة دمن غهدية 
أو القرابة المدنية ع1زياك 6ادعحهم . غير أنه ليس من امحمتوم “كما ون بان 
إنسانين عصوبة » أن يكو ناقد مأشا مما بالفمل حت ولاية واحدة ٠‏ بل كان يكى 
لتحقق العصوبة بينهما أن يكون من شأنهما الخضوع ما لولاية أصلهما الجامع 
لو أن اهما هذاكان استمر فى قيد الحماة زمنا أطول . فالعصبات إذن ثم الآقارب 
من اأواثى » الذين لو كان الآجل امتد بأصلهم الجامع فكان مازال حيا لكانوا 
خاضعين ولاه الآبوية . وهذا يدل ياقتضائه على أمرين : أوطها أن يكونو! من 
ذرية أصلهم الجامع » منحدرين من د كور لم يصيبهم حور فى ذاتمم . ولأنيهما 


الملحق الأول : [*] ملخس تطورات القصريم الرومانى فى مادة المواريث 2 .اس 


أن تكونوا ثم أنفسهم لم يصبهم ذلك الحور . وعلى ذلك الولاية الابوية هى 
الدعامة التى يقوم عليها استحقاق أهل هذه الهة الثانية للميراث »كا هو الخال 
فى أهل المهة الآولى . 

وينبتى على ماتقدم أن أهل اللهة الثانية يحرم منهم : أولا ججيع الآقارب من 
أولاد البطون » وبالاخص الاخوة والاخوات لام » وأولاد الإخوة لام ذكوراً 
وإنانا وأولاد الآخوات ذكورا وإنانا ولو كن أخوات لآاب27 ء ثم الآخوال 
والخالات ال . . . الخ . . . وبوجه عام جميع الذين لايتصل نسبهم بالميت إلا بتوسط 
النساء » والذين ثم ء لهذه العلة لاحماون اسم عائلة الممتث المذكور . وثانيا ‏ 
الآقارب ولو من ناحية الاب إذا كان قد أصابهم حور فى ذاتهم فأفقدم حقوق 
العصوبة ؛ ثم مايولد للآقاربالمذكورين من الفروع الذين حملت بهم أعهاتهم بعد 
الحادئة الى يكون أولئك الآقارب خرجوا بسببها من عداد العائلة . فلا عكن 
مثلا » أن يرثنى إخوى أو أخوانى الحركرون أو المعطون ارد تبناهم.» ولا 
ابناء أخى الحرر الذين رزق مم لعد نارم حريره أو تبنيه » وهم جرأ بالسبة 
لقرابات الحواثى الابعد من ذكروا. 

وعلة حرمان الآقارب من أو لاد البطون واضحة » هى أنهم لولم يحرموا لنقاوا . 
أموال عائلة المورث إلى عائلة أخرى . أما الآقارب من أولاد التأهور ذإن من 
يتحر رمنهم » إذا كان صحيحا أنه لن يزال يحمل امم عائلة المتوى » فإنه مع هذا 
قد اتقطع عن أن يكون فردا من افراد العائلة المدنية . 

الجهة الثالثة : جهة ال ومتكييهج 9 . إنا تجهل جهلا ناماً ماذا كان لعى 
الرؤماندون بكلمة وبروو 7 » وما هى الروابط الاجتاعية التى بها يتحقق 


0030 مر أده يشمل لأخوات لآب وأم 6 أى الشقشقات أبضآً . 


(؟) سترى أن معنى هذه الكلمة هو أهل المشيرة ٠‏ 
0) سترى آنا العشيرة . 


34 2 مدو نه حو ستثيال 


مدلول هذه الكلمة . ولقد كنا نستطيع تبين هذا ما كته الفقيه حابوس أو لا 
أن الورقة التى تكلم فيها عن هذه المسالة وجدت لسوء الحظ فاقدة من النسخة 
الخطية المعروقة بنفسخة ثيرون موومئ7 7( . وما لعرفه هو ان كلمة أل عويوي 
كانت تطلق على مموعة عائلات قاعة كل منها بذاتما وقاطنة كاها فى ع>لة واحدة . 
فعمارة 028" ووعو » مثلا» كانت لشمل عائلات سنا قتطك ودولانليا 
3 ولنتبلوس 15الغدم,1 وسيسون 32و80 وسيالا 59112 ا : ا . 
ولكن ماذا كانت طبيعة الرابطة التى كانت تجمع بين تلك العائلات * هناك 
فكرة تحخمينية قدعة حاصلبا أن ال 885:»ه9 إعا كانوا أقارب من العصبات 
5 عن اصلبم الجامع بعداً عظيما إلى حد نهم ما كانوا يستطيعون 
الاستدلال على وحدة نسم إلا بالاسم؛ العام المشترك الذى كان يطلق على 
جماعتهم . لكن هذه الفكرة التخمينية تنقض نفسها بنفسها . فان وصف 
ال عم!ؤ :د96 .كما كان لصح حعاه سدماً من ايا الآارث أو و اساف الوصابة 
الشرعية »كا فعل الرومانيون » كان لا بد من وجود الوسائل الكفيلة بتعرف 
درجة القرابة فى كل من انصف به » الابم إلا إذا قيل إن التركة كانت تقسم 
بالتساوى بين ججميع حاملى الاسم المشترك . وهو قول غير سديد من وجهين : 
( الأول ) أنه كان بازم عليه تفتيت الثروات تمتيتاً شاذاً . و ( الثانى ) أن العتقى 
كاتوا مم أيضا #ماون إسواء موالوم فكان إعمدق علمهم الرضسق امد تون .وما 
بلزم عنه من الاشتراك فى الميراث » وهو أعى لا يمكن التسلم به . وهناك 
فكرة أخرى أحدث من تلك عبداً وأقرب منبا إلى الاحتال » مّداها أن 
ل موي إنها كان عبارة عن فرق دينية وسياسية معاً » تكاد نشبه زعى الجبليين 
الاسكتلنديين . لكن هذه الفكرة هى أيضأ مخمينية ولا مخاو من 
.موجبات الاعتراض . 


٠ عى مدينة فى ثمال إيطاابا واقعة على مهبر الأديج‎ )١١ 


الملحق الأول : [] ملحس تطورات التشروم الررمانى فى مادة الواريثك  »41١‏ 


على أى !دلك على مواطر:_ بعض الآقوال المعتبرة التى وردت بكتب 
المفسرين » ويكنك الرجوع إامها فى هذه الأسألة الخامضة 27 . واعل أن جهل] 
بهذا الموضوع ليس مما يتوسف له كثيراً كا قد يتصور البعض . لآن نظام 
دبعن لى يلبث أن قضى عليه الدهر بسبب عدم أخذ الناس به عملا » والفقيه 
جايوس ل يتكلم عنه إلا للتذكير عسالة ناريخية كانت ثم ألى علها العفاء 0 


(1) هنا أشار بلوندو إلى سبعة مو لفين من كبار الفتهاء والؤرخين القداى »كا أشار 
الى موطن الألة من كتهم » ول » ر حلا لتقل ذلك . ومن أراده فمليه الرجوع لكتاب 
الآستاذ المومآ اليه » ولكن ل قاد ة السب الذى أشار إلنه الأستاذ من بعد ولا سيرد من 
الييانأت الأخرى . 

2 ناك ما كته لو يدو د وا ص الوع!##جهو أهل حهة الاس-حقاق الثالعة وهو 6 7 رى. 
لا فد ؤائدة حسن السكوت علبا . لكن أرخولان تتأول ام ا إلى 
ما كان من اختلاف العلاء والباحثين ق 10 هذه ألأهة الثالثة وبعد أن أ ورد 
أقواهم وتعمق أليحث والتحليل فى مناقثتا . تتمى إلى رأى يصح | لاما طمئتان إليه واه 
عكن نحصيله بالامجاز فما يلى 0 الارث. 
من عدا العتق حهتين , جهة الورثة الأصلاء ثم جهة العصبات النسبية . قرر”هما سواء للعائلات. 
الق لها من أصل حر شريف » أو للعائلات الى أصلها من ذرية المتق أو اعائلات الآجان 
اللائذن بالآشراف والموالين هم 65«وتاكء والمعتبرين فى حم ذرءة عتقاه,م . فلاسرة إذا كانت 
كلها شر يفة حرة الآصل لا شائية فياء أو كانت من ذربة العتق ء أو كانت من الآجاف 
للوالى » فالارث فى[ صنافها الثلائة جمعاً كان للجهتين اليرت وها دهة الورخمة الاصلاء 
أى فروع اليت : وجمة عصبته اللسيية أى إخوته وأعمامه وأبنائهم .أ . وما أنه قد 
تفق أن ابن العتيبق بموت وليس له فوع يكو نون ورثة أصلاء » ولا حواش كالاخوة 
والاحجمام مشلا يكو نون عصبة نية له أو أن غير الر ومانى بكون هولى 28ع11ه اروماق 
ريف ثم موت هو أو ابنه عن غير وراله أصلاء أو عاصبين » ذلمثل هاتين الصورتين نصت 
شربعة الآلو اح الاثنى عشر على أن الممراث كون لل 7224868ع0 أى للسادة أهل الآسرة الشر مة 
التى كان التوفون الم كور وتنا بمين للها ومتحدا قن - لآ نهم و جاعلين ولاءهم ها اضطرارأً 
أو اختاراً . وهم إفاضة هذا الفقه فى بان ما تقدم انه تاول أيضاً الصورة السبطة 
صورة ما إذا كانت الآسرة كلها شر شه شرفا لا شاشة قضفه واتوق أحد أفرادها وليس له 
وارث من الفرو ع أهل الهة 1 تتأول هذه الصورة وقال أن إرث هذا للمت يكون 
بحسب القاعدة لعصبته النسببة أو لل 5ملةقموء وهنا أجل مكتفاً بالقول إن هؤلاء الآ خرين 
هم أيضاأ عصبته كذلك 1 يفته التنبيه صر احة إلى أن تلك القاعذة أذا كانت سار على وراثة سب 


ح ذرية العتق ( ضمن ما تسرى عليه ) فانها لا شأن ها بالارث من العتق أنفهم بل إن هذا 
الارث له حك خاص نصت عليه تلك الشر بعة . 
- ذلك بالامما : ز حاصل ما يفهم من رأى أرتولان مما أسهب فيه وما أجل ٠‏ (الموء الشاك 
شذة ##. ١‏ د سى. وص .#«وع). وهو رأىفه أفكار إيجا ببة يطمكن إليها الطلع. 
ولك مق معرفة ماذأ يكون الحال لو أن السيد العتق أو السبيد الذى له ولام الأجنى كان 
1 بى الآسرة وقد نطاول الزمن وتناسات الآسرة وزاد عددها كثيراً ؟ أى كيف تكون 
أملولة لليراث لو أن ألمت كان من ذرية المتق أو الآجاف الوالين قغدعئك1[ء ولس له فرع 
ولا عاصب نسبى ؟ أو كان من نفس الآسرة الشريفة وآآلت تركته لل 262265 ؟ والجواب 
على هذأ مع الاستقتاس برآى أرجمولان وبشريعةالالواح نفسها - : إن الميت إذا كان 
ع0 اف فوراثته مكون عند عدم الفروع لآقرب عصبة له من الآسرة 
ؤول لائر سادات الآسرة و أيضا عصات له بالمرورة وأن كانموا بعداء . وهنا 
0 لح ألا يكون له فرع وارث ء فلا بمكن البتة أن يموت عن 
غير عصبة نسبية ما دامت أسرته تلك الشريقة تأمة ‏ الوجود ء لان أفرادها للتوفرة فيم 
شروط العصو نه هر عصبات له بالتسلسل صاعداً وحاشوءاً ٠‏ قان لم برانه أحد بمصوبة الجهة 
الثانية وريه سار بالجهة الثالثة وهى بجهة ال 9067:2065 السادة . لكن الارث بأبة المهتين 
ونميين الحد القاصل يينهما هو حل النظر وهو الموطن الذى لم يعرض .له أرنولان ولم يقطم 
فيه صراحة برأى وكأنه تركه لوضوحه أمام نظره . وهنا تقول إن من م ممدونة جوستفيان 
على للواد الخاصة بالارث بالتعصيب ر أن هنا الارث بحسب شر بعة الألواح الاثنى عشر 
يكون لاقرب العصيات وأن هذا العاصب الأآقرب إذا امتنم عن الاارث أو مات قبل قبوله فان 
الممراث لا بنتقل إلى أهلْ الدرجة الى تلى درحته فى العصوبة ٠‏ بل إنه برمته ينتقل إلى <هة 
الاستحقاق التألية ( الفقرة السابعة من الاب التثانى من الكتاب الثالك من للدونة ) . 
وحباغة فراشم آن الماصب الآقرب فى الصورة الى بحن بصددها إذا امتنع أو مات فالارث 
ينتقل من جهة العصو بة كلهأ وهى الجهة الثانة إلىالجهة الشالنة وى سية آل ومللغهم»: أى 
السادة الاشر اف مطلقاً . هذا من جهة لليت إذا كان من أسرة السادة الآشر أف . آما إن 
كان من ذرية عتيق أو من ذرية أجنى تابع 6صعلآه للأسرة وها عليه الولاء ء فآنه عند 
عدم الفروع قد يكون له عصسة نسبية كاخوة أو أعمام ويكون الحال وال" ل فهم كالحال 
وللا ل فى عصبة الشريف إذا امتنموا او ماتوا وآل لليراث ث لا أن لونم فى الدرجة بل إلى 
الادة الاشر اف جبعاً ومس ا اي ا ا را مار 
مبداً الآمى, ( وهذا قد يتفق فى المدت من الصنفىن وإن كان كا قلنا - لا يفق البتة 
من هو من الادة الاشراف ) . وإذن يكون ميرات مت المتفين ]بلا بمده ماف :أو 
بعد امتناع عصيته النسبية (إن فرضوكان له عصبة) إلىال 962165 1 ىالسادة المذ كورن . 
هد | الوضع الذى يؤول فه لليراث إلى السادة فى الصور المتقدمة هو كم سدو لئنا ل 
الذى تشخصه 56 الفكر تين التخمينيتين اللتينأشار إلها الاستاذ يلوندو ء وهىالق ت#ول : 
« إن ال ععاغعن عا كانوا أقارب من العصبأت بعدت در حاتم عن أصلوم الجامع إلى حد ب 


لللحق الأول : [؟] ملخس تطورات التسرهم الرومانى فى مادة للواريث ‏ #ماغم 


انهم ما كانوا يستطيعون الاستدلال على وحدة نسهم إلا بالاسم العام المشترك الذى كان 
يطلق على موعتهم . » ١‏ 00 

وهذا الوضع ينمى عليه بلوندو بقوله إنه بيترتب عليه تفتيت لليراث أو .ترنب عليه أن 
العتتى يمختلطون بالسادة ورتدخلون فى لليراث يما أتهم هي أبضا يحملون اسم آسرة السادة . 

لكن يبدو أن ما اعترض به الاستاذ بلوندو من هذا غير مل على إطلاقه . إِذ امهم هو 
إشات أصل الاستحقاق فى جملته لا فى تفصله ء واد أ فرض أن السادة أو الرؤساء للتحدثين 
عنهم أثيتواأ أنبم عصبات لليت أى رجال أسرته العريفة » وإن طال الزمن على وفاة الآصل 
الجامع الطرفين » أو أثبتوا أنهم رجال الآسرة الشريفة الت لها على اميت وأصوله حقوق 
الولاء » وببذه للثاية أثبتوا أستحقاق أهل:أسرتيمٌ فى جلتهم لميراث هذا اليت فى جلته , 
نهذا أهى ما يطلبه أى شارع فى مثل هذا الوضم . أما مسألة وزيم هذا الميراث على أفراد 
السادة فرحل 'انية وإن شئت قلت ماعوية . وحتى إذ وجب أن هذا التوزيم يكون بالتساوى 
على أو لك الافراد ‏ مم ما قد تكون ىق الوصو اك إلى' هذا من شدة الصعوبة ‏ فلا مانم 
منه عند الامكان , ومهما أتفتت الميراث سيبه فكل.أولى محقه وإزضؤل  .‏ وكذلك الموالى 
التابعون م عارضهم أحد من أولءك العصيات الآدة » وأثيت - تجرد موال “ابعين وإن 
كانوا يحملون اسم الآسرة الشريفة » فلا شلك أنبى: ععّرجون من الاستحقاق سواء كان أساس 
و لمهم 59 ذربة عتق أو ذربة أتياع 5ع آخرين فى حك هؤلاء . فأنت خرى أرت 
اعتراضى الاستاذ العميد لا برجعان إلى اساس قانفى متين » بل كأتهما يرجعان بالآحرى إلى 
صعوبات عملية لاكيير شأن لقاتون با . ون لاينعنا إلا اللوافقة على وجود هذه الصعويات 
على الرغم من أن الرومان كانوا من عيد! تكونهم 0 على أنساءهم وعلى عدم اختلاط 
الدخيل ميم من أرقاء أو عتق أو ذريءة عتق أو موال أانب تابعين أو ذررية موال أجاف 
تابعين » بل كان تكل طائفة من هذه الطوائف معيتة محددة » وكأن م فى ميدأ أمره, نظام ' 
خاص للاحصاء بين كل هذا كها ينتقم به فى | تتخابات مجالهم ولجانهم التعر يعية والادارية 
الختلفة أيام لللوكية وفى عهد الهورية . 

ولقد أفضت فى هذا البيان للتخلص منه إلى القول أن ماكتبه الفقيه جابوس ( وهو من 
علماء القرن الثاتى بعد الملاد ) فى سان للراد يجماعة ال 02468 أو لك الذءنكانوا 
آهل المهة الثالثة من متحق لميراث بحسب شريعة الآلواح الائنى عشر - إذا كان قد فقد 
وكان العلياء قد اختلفوأ فى حقيقة مدلول اللفظ الذ كور فان من يطلع على ما ذ كره الاستاذ 
أرتولان فى هذه للسألة لا يتردد فى القول بأن لفظ ال 068 يقأيله فى المر ببة لفظ المشيرة 
وأن ال وعناقنيهن هي أهل العشيرة » بل أن لفظ ال 65ك له » من وجهة نظر أخوى »؛ عند 
العرب ف الجاهلة وبعد الاسلام ء خلاف لفظ المشيرة ؛ لفظ أصطلاحى خاص هو لفط 
« الماقلة » . والعاقلة ما هو معروف » فى العشيرة من حيث كانت تعقل من يجقى من ينبأ » 
أى تق دى الدات وللغارم عنهم تأسيسا على مأ سن بنها أو لثنك من التناصر . وكون آهل 
المشيرةهم أقارب من العصبات كا قال أرمولان وكاهو مدلول.إحدىالفكرتين التخمينيتين 


اللتين أوردهما يلوئدو ‏ هو أمس سلم نوافق فىجلته معنى العشيرة (والعاقلة)فى الجاهلة ب 


يق مدوية جوستنيان 


دي ء الاسلام . ققد نقل فقهاو' ا «أنالعاقلة عند الشأنمى أ هل العشيرة ة وه العصبات» . 
( راجم شرح التنوير ببامشٍ حاشية ابن عايدين الجزء الخامس ص ”#0 . ) 

لقد كان ألرومان فى مدآ أمهم شأئل ع تعيش فق إقلصهم من ايطالا (أء فى 
مد ينتهم رومة الى تضافروا على تأسيها ) م كان العرب ف جاهلبتهم إلى اليه 
سثون قبائل وعشار فق جز برهم أواق مأ كان موحوداً مبا من المدن كلكة ولكرييه 
وغيرها . ولقد كان شأن الرومان فى ذلك الطور من أطوار حمأ: 2 العرب ى طورهم 
ذلك ء حبأة الطرفين تقوم فى الاغلل على الاغارة على 00 يم وأموام 
بالسبى والسلب والنهب على ما يستطيعون . وكل قبلة هن كلك القبائل الدائمة التناحر كانت 
بطبيعة الحال تعيش كأنها حكومة مستقلة إزاء غيرها من القبائل . قنهوم جداً أن أى فرد + 

سواء كان من صمم أفراد هذه القبائل أو من أجماعها » إذامات ولس له وأرث طبيعي 
5-0-7 لاا الآخ فتركته بطبيعة النظام القبلى تؤول إلى حموم القبيلة ( او المشيرة إن 
كانت القسلة متفر ةعشا ) » أو عل الأسح تؤول إلى رؤوس البية أو الشية تادر 
على الدقاع عنها وحقظ ذمارها ورعاءة حارها » وهر لاء لا حكن أن يكونوأ غير |! 
أى الرحال النحدرين من الرأس الى لها السيادة والعرف والكامة العلا ى القسلة فى 
المشيرة ) . أهل السيادة هؤلاء ما كان باليداهة يحسب منهم 06 ولا العتق ولا ذرية 
هؤلاء ولا من كان من ذرءة قبيلة أخرى والت هذه التسلة و١‏ حتمت مبأ . هذأ هوما بدركه 
المتل .داهة . وهذا هو ننفسه ما كان طبيمة حال وأقاً عند الروماد الأولين وعند العرب 
إلى وقت ظهور الاسلام . 1 

على أن مثل هذا النظام من التقاط المواربّْك ما كان بالطبع ينقة خرفيا العدل والمساواة 
كا قد يفهم من اعتراض الاستاذ العييد بيلوندو . بل لا بد أن العرف عند الرومانين كأن 
تدخل 5م كان يتدخل العرف القبلى عند العرب , فلم .يكن الم شتفى أنه كلا وى شخص 
عن غير وارثسوى السادة أهل ااعشيرةقم مير نه على جيم أهل العشيرة هؤلاء فرداً فرداً . 
كلا . بل لبد أن رؤساء العشيرة هم الذن كانوا بطسعة الحأل يستولون عل رك انتوق 
( كايستولى بيت امال فى كل حكومة نظامية على تركة من لاو ارث له) ء وكان أولئك الروٌسا 
فى مقابل استيلائهم على مثل هذه التركات بقومون هم أنقسهم بتحمل تفقات الطوارى" ويد 
الديات والمغارم عمن يحجنى من أيناء عشيرتهم الأصلاء او من التأ بعين ل من ذرية عتق أو من 
موال أجانب لائذين ققصولاه ؛ سواء أدفموها منماف الخاى أم أخذوها طوعا أوكرها من 
أهلالمثيرة من سادة وأتباع . ذلك هو العرف الذى كان يتدخل عند العرب ولايد أيه اق 
تدخل عند الرومان أيضاً فى كفنة تتشذ ميرات العشيرة . فهو ظاهرة احماعة نمحدث فى كل 
بيئة من البيئات كلا تماثات الظروف المؤدءة إلى حدوثها . ولكن مور الزمن وتنظم 
ا لمكومات العامة الى مخضم لا القبائل الحتلقة فى اإهات ا لحتلفة دل حتما من هذا العرف: . 
وقد بدله ضلا عند الرومان وعند العرب ؛ فعند الرومان رأى الحسكام الشرعيون أن الظروف 
الاجماعة أصحت لا" نحتمل الاستمر أر على عدم تعأقب درحات العصبات النسبية و توالهم ىق 
الارث ء ذلك الا الدى تناه العدالة أنضاً » فقرروا سلطجم القشر بعية جعل الاستحقاق ‏ 


لللحق الآول : ["] ملخس تطورات للقشريم الروماتى فى مادة اللواريث 2 7 


ح للعصياتالمف كورن على العاف ( 15 نرأه فى نفس الققرة السا بعة من الاب إنثابى منالكتاب 
الثالك الساقة الاشارة إليا قُْ هذه الحاشة ) ٠‏ وعهذا اختفت -هة الاستحتاق اثثالثة وهى 
حهة سادة العمشيرة نبائيا . وأ كثر ماجر إلى هذا إنما ممى تلك الصعوبات الى كانت 
بطميعة الحال قائمة قى سبيل العمل بتلك الجهة الكش الثة » وهى الصعوبات الناشئة من زبادة 
تتاسل العشائر وتفرق أدلها فىالجهات الختلفة يسبب الحروب والفتوح المتوالة بالأقطار الثئائية 
وما يقنضيه طلب الرزق من الاغتراب والتفرق . ثم إنه يتوالى الزءن وبالثورات الختنفة 
و بفضل تدخل المفكر ن زالت عند الرومائين فروق الطيقات وأصبح الاحرار صنفاً 
لا فرق فهم بين سيد أصيل السيادة وبين ذرية عتق أو ذرية موال 5تصعناك , بل الكل 
رومائيون ذوو حقوق وطنية واحدة لاشر يف ذنهىم ولا مشروف ولا اا فى أحكام 
امواريث (ماعدا مواريث العتتى طبعا ) . وقد أستقرتٌ عنده, هذه الآحكام أخيراً على الوجه 
البين بالمرسوم الجديد الصادر فى ستة 4 4ه بمد الملاد :. 

كذلك كانت الال عند العرب . فانهم استّمروا فى جامليتهم على نظامهم الاجتماعى القبلى 
الذى قوامه تتناصر أفراد القبيلة ( أو العشيرة ) ؛ وملاكه سيطرة أهل السيادة قبا وضا بطله 
كلتهم العليا السموعة » حتى جاغة الاسلام فبد ل من أَيْخو الحم الاجبماعية وقرر لم فوق المستقدات 
والعبادات - انظمة مختلفة فى ميم مناحى . الجتاة,:العملية من زواج ومعاملات وموارريث 
وغير ذلك . وكثير من أنظمته العملية أدخاهكبكل فق متدرجا فها بحسب مقتضيات الظروف 
والآحوال . فى المواريث مثلا ب هذا الوضؤءةالذى تحن بصدده ‏ بدأ الاسلام ,عقب 
اخجرة إلى للدينة بالآخذ فيه بنظام ولاء الثوالاة الذى كان معروفا من قبل فى الجاهلة . 
وواضح أن العلة فى اتمخاذه هذا النظام عى أن المهاجر ين “الآولين والأانصار الآولين ستوا 
إلى الايمان بالدين الجديد ووهيوا أتفهم لتصرته والقتال دونه + وقاطعوا أهلهم للعركين 
وغير الع ركين عكة واللدينة وغيرهما . فالبداهة المقلية تقفى بن الرجل منهم إِذا مات عن مال 
كان هذا للال لاخوانه فى الدين لا لآهله من المشركين وغير الشركين . على أن هذا النظاء 
ل يستمر إلا قنيلا ريا استقر المسلمون المدينة ولحق بهم من لحق من عائلاتهم من نساء 
ورجال وأطفال ء ثم تعطل با.بة : « كتب عليم إذا حضر أحدم للوت إن ترك خيراآ الوصية 
#اوافدين والآقربين بالمعروف حقأ على المثتين . . . الخ » وجب هذه الآآءة استبدل الاسلام 
بولاء الموالاة نظاما آخر المواريث هو نظام التوريث بالوصية . وهو شبيه بأصل نظام 
الروماتين . ولكن الاسلام ل كل فبه الام لمطلق إرادة الموصى اتعسف أل وزيم ماله 
كيف شاء على الأقارب أو الآجانب بل شرط فيه أن يكون التوزيم على أقرب القرابات وأن 
يسار فيه بالمعروف إى بلمدل والانضصاف» مما لم يكن فى أصل التنظام الروماتى وما اقتفى 
عدمه عتد ألرومانين أضطراره, من بعد إلى تقرير حق الطعن فى الوصاي بالجور . هذا 
النظام الثأنى لم ببق من ولاء الموالاة إلا ثى' حزنى يقول به بعض رحال الحنفية بشروط 
مخصوصة دون الشاتمى الذى بآباه تام . ( راجم الجزء الثالك من شرح الأحوال الشخصية 
المرحوم الشيخ زيد بك أول ص /ا" ) . على أن هذا النظام الشالى وهو نظام التورث 
الوصية ل يليت أأيضاً أن عدلى الاسلام عنه إلى النظام الأخير الذى بين الشار ء فيه لكل س 


م 


1 مبويه بورموان 


ا ايم نظام مر م الدلوام الذبى عسر 


ذكرنا بالفقرة السابقة بعض من تلك النتائح وهاك بعضاً منها آخر » 

أولا - لم يكن الأصل يرثمن فرعه قط . وعلة ذلكبالنسية للا صولالدين 
من لأنية اؤم واضحة 2 . أما الآصول الأابويون فاستحالة توريثهي لها كذيك 
علتها . فان الفرع المنحدر منى » مثلا » كانت حاله لا تخاو عن إحدى اثنتين : 
إما أنه كان نحت ولابتى عند مويه » و إما أنه كان خارجاً عن ولابتى . فنى الالة 
الأولى ماكان يستطيع » وهو غير مستقل نشكون نفسه > أن يخلف ميراثئا » 
لآنه ماكان له » وهو على تلك الخال ». .أن علك شيعا . أما فى الخالة الثانبة فان 
الروابط العائلية ( يعنى المدئية ) 15..تقطعت بينى وبينه . 

ثانياً ‏ وظاهر أيضاً أنه ماكان يكن التوارث بين الآم وأولادها . لآن 
الأولاد ما كان ممكنا أن يكونوا ورائة أصلاء لأهم . وسبب هذا أن النساء 
يكن طن ألبتة ولاية أبوبة على أولادهن » فكان ذلك ما ذعاً شرعياً يكنم من 
أن يكون طن قزنة إضائرء أى من أن تكن لعدهن أحداً من أهل حهة 
الاستحقاق الآولى . كذلك ماكان الأولاد يستطيعون الاشتراك فى ميراث 
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وأرث حته ( فى آنات سور ةالنساء ). وس نهم الاشارة إلمه هنا أن نظام مسكو لة الماقلة 
اذى أخنذ به الاسلام إقراراً للا كان بالجاملية لم يلبث تطور الأحوال الاجتتاعية أن قفى 
عله حي أن نفس معى كلة م العاقلة » الذى كانأصلا هو « أع ل العشيرة المصصات © قد تنى 
بتوالى الفتوح الاسلامية وتفرق أهل العشائر فى. الأقطار امتلفة - تغير بح أصبح ل 
الفتهاء يوون إن العاقلة هم زملاء الجندى فى دبوان الجند أو زملاؤه فى دنوان الكيان 
إذا كان كامأ معهم وغير ذلك ( راع كتاب المماقل بالمزء الخامس حاشة أن عأبدن 
ص 2191 و2872 وما بعدهما ) . وعلى كل حال فان نظام العشيرة القبلى قد زال عند الرومان 
كا زال عندنا ولاء الموالاة وكا زال عندننا ايضا نظام العاقلة القبلى الذى ليس له الآن من 
أثر الاق بعض أوساط الل.وادى المترامية البعدة عن سلطان المكومات وأنظمتا 5 
(1) هى اتعدام ولاتهم الآنوية . ظ 


الملحق الأول : ["] ماخص تطورات التصريم الرومانى فى مادة المواريث ‏ 9عسم 
أحهم بالعصوبة . لاك الآولاد لا يعصبون أمهم أبداً . هذا . والحرمان من 
التوارث بين الام وأولادها كان قسربة لازب حرصاً على استبقاء الأموال فى 
العائلات وعدم انتقاطا لعائلات أخرى . ولا يعترض بآن المرأة كان طا أن ترث 
دن عائلة أويها إما إعفتها وارثة أصيلة وإما بصفتها عاصبة ‏ لا يعترض فان 
هذا الارث ل يكن فيهأى خطر على أموال عائلة أبسها . وذلك لآن ماترثئه 
من هذه الأموال كان عند وذاتما وول » لا لاولادها » بل لا وها وأخواتها 
وغيرث من عصبتها هى مر: الحواثى . ولذلك انه للا صدرت » بعد فترة 
زمانية طويلة » شرلعة ف وكو نيا #نتامهه17 َاضية تخفيض جزء عظم من 
النصيب الارلى الذى كان مقر رأ للنساء 6 م بكن علة صدورها المحافظة على 
ملقاء أمرال العائلات داخل بيئتها :بل كانت العلة ضرورة خلق وسيلة تكبح 
النساء عن التطوح فى مناحى الترف والبجخ الذى يغريبن به ما بيدهن من 
الثروة وما بنعمن به من بسر الخال . ْ 00" 
وبالاختصار ذانه لم نمق قط نى الزمان وجود لظام للمواريث أحك ولا 
اد من النظام الذى تصورة.الرومانيون ووضعوه لمصلحة فريق الاشراف 
شعد تاسيد تفوذثم » ذلك النقود الذى بتمشى داعا والتروة جنبا لجنب » 
وبالاخص متى كانت ار لعمنيبا قد لبذت تنعم بها دهراً طوبلا . و إن النقاد 
الذين يتناسون أن نظام المواريث فى أمة من الام يفبغى أن يتسق » أ كثر من 
كل تشريع آخر » مع دستورها السيابى -- هؤلاء النقاد لهم ان لعيبوا على 
هيأة الرجال العشرة ما فى عملها من القسوة » ولكن لا سبيل لمم أن يزعموا 
٠‏ أن فى عملها هذا خروجاً عن مقسغى المنطق والعقل الرصين . ' 


المبحث الثالى 
التعد يلات ال أدخلما الحكام 





إن تغير الدستور السيامى وما وصات إليه طبقة العامة من ارتفاع ااكان »> 
والميل الطبيعى إلى الحط من غلواء طبقة الآشراف وكبرياتهم »ثم دواعى 
المواطف وكرم الشعور التى لا يفت الناس يستجييون للا فى الملات كل 
أولئك كان من الاسباب التى بعثت على تغيجر نظام المواريث الذى خطته 
هيأة « الرحال العثيرة » بقلم يقطر قسوة ومهارة مقأ . إن الحا 5 كارك أول 
من ضرب ,ععوله ف التابوت المقدس 27 . وليست هذه فى المسالة الشرعية 
الوحيدة التى أعمل فيها الحسكام معاوط, . بل م من ضربة أخرى سددوها 
للشرائّم الرومانية البدائية الغريبة . والاستحؤاثات الا كية يمكن ردها إلى 
الامور الثلانة الرئيسة الانة : 

و - إن الحا إذ' رأى المهة الثالثة من جهات الاستحقاق وهى جهة 
العشيرة قد زالت لعدم الممل بها ء فقد استبدل بها جهة ثالثة أخرى هى جهة 
ذوى الأرحام مطلقا » وأهلها ججيعا من أقارب المتوفى . وثم أقارب لم .يكن طم 
عقتغى شر بعة الآلواح الاثنى عشر » أىسبيل لصلون به إلى استحقاق الميراث . 
جعل الحا 5 من أهل هذه الهة الثالثة الآقارب أولاد البطون الذين ما كانوا 
قط من العصبات . وجعل من أهلها أيضا الآقارب أولاد الظهور الذين تكون 
عصوبتهم قد انقطءت . وفوق هذا عمد إلى أقارب آخرين من جميع الألون > 


)١(‏ التاهوت للقدس هو الصتدوق الذى كان الاسرائيليون يحفظون فيه بقية ألواح 
شر مهم - والكلام بالاستعا١‏ ة . 
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-فعلهم من أهلها إذ هو ادخل فيا : أولا لض فروع سيا ى الكلام عليهم _ 
وثائيا اللأصول الآبوبين والآميين » وثالثا الآقارب من الحواثى الذين ما كانوا 
يشتركون مع أهل اللهة الثائية . فكل أو ثئك الاقارن قد جعل الم لم 
الاستحقاق » لا فرق فيهم بين فروع وأصول وحواش . غاية الام أرف 
استحقاقهم يكون بحسب ترتيب درحاتهم » ععنى أن الآقرب, درجة يحجب 
الأتعد . 

٠‏ أدخل الاشتخاص الآثين ضمن أغل المهة الآولى جهة البنوة وجعل 
حلمم الاء رث بالاشتراك مع الووئة الاصلاء الحقيقيين وثم : أولا الآولاد الحررون 
وثائيً الاولاد المعطون إطويق التيقى متى كانوا قد خرجوا من عائلة متبنيهم . 
ولك عتم الي بمنتمقه برا الأشخاص الآنين ولم يقباهم إلا فى الإهة الثالثة 

عن /الاستحقاق جيه ذوىق العام مطلتا وم : أولا الاولاد المعطون بطريق 
التببى إذا كانوا لا زالوًا فى عائلة متبتيبي وقت وةة والاتم المقيق ( ولاشك 

أنعلة هذا هى أن الآ ولاج لمن كو رين قد يصيبهم الحظ فيرئون فى عائلة متبنمهم) » 

وثانيا الحفدة أولاد البتاّ ت لآ يلم الميراث فى عائلة أبيهم . 

سو وآخيرا فان الاك تبر أنه عند وفاة أحد اأزوجين وعدم وحود 
عصبة له فان الزوج المى يكون مستحقا فى ميراثه . 

وما حدر التنبيه إليه إن القانون المدتى وحده هو الذى يمين الورثة 
المقيقيين . أما من جعلهم الحا كم مستحقين للميراث فلم يكونوا قط يوصفون 
با نهم وزنة بل كانت تطلق عليهم عبارة | كثر تواضعا وهى مستحقو وضع اليد 
عل الامو ال عه,550ه055م 50:07 . وثم مهدا الوصف كاأوا بّمتعون ععظم 
اللوأا الى شمتع يها الورنه القانو تيون . 


9 عدونة جوسانيان»٠‏ 


امبحث الثالث 
الاستحداثات الت أنت مها قرارات مجلس الشيوخ 
والمراسيم الارمبراطوريه 


ومع سس هدج 1 


إن قرارات مجلس الشيوخ والمراسيم الامبراطورية سلكت الطريق الذى 
فتحه القانون الماكى وسارت فيه شوطا أبعد . إنها مع المحافظة ظاهريا على 
مموميات النظام الذى اتت به شريعة الألواح الاثنى غشر » وعلى نطاق هذه 
الشريعة وهيكلها قد أزهقت فى المقيقة روخا: ؤقلبت.ججيع ما بها من الاحكام 
الفروعية . واليك البيان : - 

١‏ لابد أنك لاحظت ف المبنحث السابق أن هناك صنفين من الفروع 
محرعبما القانون المدنى من الارث حرمانا ناما.» وإن الاك واء يحسسبهما أن 
يجعلبما من أهل جهة الاستحقاق الثالئة أئْيجهة.ذوى الأرحام مطلقا . وهذان 
الصنفان ها : أولا الآولاد المعطون للغيز ببيتببٍ التبتى وكانوا لا يزالون فى عائلة 
متبنيهم عند وظة أبيهم الطبيعى » وثانيا الأحفاد أولاد البنات . ولقد أصدر 








جوستنيان ممسوما فى سنة ٠ه‏ أدخل به أقراد الصتف الأول فى حهة 
الاستحقاق الآولى وخوتطم أن يرثوا أياهم الطبيعى بالاشتراك مع ورئته الاسّلاء 
المقيقيين » وذلك6 لو كان تبنيهم لم محصل قط . أما أولاد البنت دان ما قرره 
بشانهم ملتو نوما . ذلك أن الا ميراطور تبودذوز كن اول من جعل لأولاد 
البنت استحقاقا فى ميراث جدثم لأمبم فى حالة موت أمهم قبله » على وجه أن 
يكون لم الثلثان ما كانت تستحقه أحهم فى صورة تزاحمهم مع الورثة اللاصلاء 
لدم المذكور » وأن يكون لم ثلائة أرباع ما كانت تستحقه أمهع » فى صورة" 
تزاحهم مع العصبات . فجوستنيان » عرسومه الصادر فى ساة مه حذف 


اللمحق الأول : [؟] ملخس. تطورات التفسريم الرومانى فى مادة للواريت 2 اوس 


تنقيص الثاث الذى جعله قاثون تيودوز لمصلحة العصبات . ولكنه استبق 
( على الآقل لغاية تاريخ مرسومه الجديد ) تنقيص الربع المأخوذ اورثة الجد غير 
الصحيح الاصلاء7١)‏ . ؛ 

وحاصل هذا أن جيع الآولاد وأو لاد الأ ولاد بلا استثناء ولا تفريق أصبحوا 
الآن » بفضل القانون الما كى وينمضل المرا سيم المذكورة » مستحقين فى عيراث 
أصوطم الذكور . - 

» - بين الحواة شى القريبين جداً » الذين كان القانون المدنى يحرمهم من 
الميراث حرماناً مطلقاً وكان الجا مم هو الذى جعل طم الاستحقاق من ذوى 
الارحام أهل الجبة الثالئة..- بينٍ الحواشى المذكورين لابد أنك لاحظت وجود 
الآتيين : أولا - الأإخوة. والآخوات لام » والاإخوة الحررين وأولادمم » 
مانياً ‏ أو لاد رالآخوءات مطلقا أي ولو كن احوات اي ٠‏ ولقد صدر عسوم 
من الا مبراطور أناسأتاز ق سنة مةئ وثلانة عرأسهم من جو سستنيان فى ستى 
ماه 2 كنم » 4" » ون عراسيم قبلتتباعا كل من ذ كروا من هزؤلاء الارخوة 
والاخوات » ومن أولاد الاخوة والاخوات ا 0 
أرحام ) - قبلتهم وجعلتهم من: أهل اللهة الثانية فى الاستحقاق يشتر 
مع الإخوة والآحوات الآخرين ومع أبنء الدخوة وبناتهم اين لم م اميت 
حققوق العصوبة با دح اميا لوكين 
فى الدرجة الثالثة » فرنهم كانوا 'يحجبون بالااخوة والآخوات الذين ثم فى 





. هذه العبارة ابتداء من قوله : « فجوستنيأآن عرسومه الصادر فى سنة 8لاه‎ )١( 
إلى قوله الأصلاء » هى ما بالأصل الفر نى الدذى نتقل عنه . وظاهر أنها غير مضبوطة لآن‎ 
الثلث انما نقصه مودوز لمصلحة الورثمة الاصلاء لا لمصلحة العصبات ء. وأاريع إعا نقصه‎ 
أصلسة العصات لا لمصلحة الورثنة الاصلاء . على أن الاستاذ فى تعليقته حرف © الآتية أعاد‎ 
الاشارة إلى مرسوم سنة #8ه المذكور وتقل عنه نقلا مضيوطاً . اما قول الاستاذ عن‎ 

حو ستثئيأن إنه استبق « على الاقل لشاية رسومه الجديد » «المراد هو المرسوم رقم م8١١‏ 
الحارى التهد التعليق عليه . 


عو مدونة حوساكئيان 


الدرجة الثانية » وجوستنيان هو أول من خول عرسومه الجديد 0© لابناء 
الااخوة واللاخوات وبناهم حق القيام معام أبيهم أو أمهم ؛ الوصول إلى 
اللاشتراك فى ميراث عمهم أو خاطم مع اخوة هذا الموروث :و اخواته. وا اهل 
الةمقك صدوى هده المراسهم أصمبيح الاخوة والأاخوات» ثم واضاة م وبناتهع » 
من أجل جهة الاستحقاق الثانية » أما الجهة الثالئة من جهات الاست نقاق فصبح 
أقرب أهلها من بينحواشى الميت ثم الأعمام والمات والآخوال والخالات » الدذين 
ثم من ذوى الارحام إطلاتا” . 

م« س عقتضى شر لعة الالواح الاثنى عش ركان كل توارث بين الآم وأبنائها 
مستحيلا ‏ وهذله القاعدة المرتبطة شديد الارتباط بنظام العائلة الرومانية ».1 
يجرؤٌ القانون الحا كبى عل مسّها . ولذلك لم يقبل إرث الام من أولادها 
ولا الآولاد من أمبم إلا فى جهة الاستحقاق الثالئة وبحسب ترتيب القرابة » أى 
أنه م كان يجعل للمذ كورين هذا الاورث إلا بعد جميع الورثة الذين عينهم القانون 
المدنى . وفى مده حّ الارمبراطور الطوتين صدر فى سنة 4١١‏ فين نأ شقن 
رومة ( سنة ه9١‏ ميلادية ) قرار من مجلس الشيوخ يعرف بالقرار الترتلياتى 
دامع "1" كارب هو اول لشر لع حجعل الام وآارئة شرعمة لاو لادها الْذن 
يعوتون عن غير وصية توريثية . على أن هذه الميزة ل نح إلا للنساء اللوانى كان 
طمن عدد معاوم من الآولاد . وكانها كانت مكافاة للولود منهن . على أن الام 
ما كانت ىء اللأولى فى الاستحقاق » بل ما كأنت ترث إلا عند عدم وحجود 
الآب أو إخوة لآب 9" . فإنكات الموجود أخوات لآب اشتركت معهن فى 
الاستحقاق . ولعد مفى عشرين سنه من التارع السايق صدر من مجلس 
الشيوخ فى سنة 5*١‏ ( سنة ١9/4‏ ميلادية ) » فى عهد الا مبراطور دمارك اوريل» 
قرار لسمى بالقرار الارقيتياى دع نطمع0 خول للاولاد حق المراث فى 


. الصادر فى سنة ع 4ه الجارى الْمَهيد للتعلاق عليه‎ ١١8 أى رقم‎ )١( 
. (؟) ملنهم الاشقاء‎ 


لللحقى الأول : [؟] مليخس تطور ات الْتشم رام الرومانن ‏ مادة المواريث أ 


أمهم »كا خول للدام ءا ل التقاءلل والتنظير » الاستحقاق ف ميراث أولادها . 
وما مدر ملاحناعه أن قزارى الشيوخ المذكورين لم يجعلا للأو لاد إرث أمم 
والعكس » إلا بطريق قياسهم على العصبات وتسويتهم بهم فى الحم . 


المبحث الرابع 


روح المرسوم الجديد 


التعديلات المتعددة التى أدخلت تباعا على حق الاإرث المقرر بالآلواح الاثنى 
عشر قد حرص من أدخاوها على المحافظة على نطاق اله لشريعة المذ كورة ومماد كما 
العامة و إن لم يحافظوا على روحها ومقاصدها . إنهم لم يحاولوا قط أن يستبدلوا 
بالنظام القديم نظاما جديدا مستوفيا كل أحكام الاررث » بل كانوا يكتفون با دخال 
التعديلات ال ا ولعبارة أخرى » إنهم حافظوا 
على ما كان فى القديم من تقسيم أهل الاستتحقاق وو كه اسان سات ودف 
ما وى ري اع أوبير المصمات أشخاصا لم يكونوا 

حاتزين لا لصفة الوارث الآصيل ولا لصفة العاصب . | نهم بهذا كن حافظ على 
أصل تقسيات الدار وتخصيص غرفها لما أعدت له ولكنه أسكن فىّكل غ غرفة غم 
أهلها وسجرحاياة دوعر ال ادا ب ا 
الخطة حتى فى مدونته الخاصة بالقانون المدى . 

ولقد ترتب على هذا أننا إذا رمنا البحث عما صار إليه حق الارث فى ذلك 
العصر هالنا ماد م. ن التعقيد وقلة النظام قى هذا القسم + من التشريع . إن حق 
الارث يبدو لنا فيه مثقلا بكثير من التفريعات والتشقيقات التى يرجع بعضها 
الل ممادىء قدعه يدهش الا سان إذ محد منها آثارا لازالت ؤانمة ى عهد 


مدونة حو سسيان 6 


+؟ مزو 4 جوسءةتنيان 


جوستنيان » ولعضها يلوح كا با هو من قبيل فقد الانساق والانسجام الذى أن 
بالضرورة عن نظام مؤلف من نتف كثيرة وأرقع مختلفة . فونا إذا تركنا جانبا 
مسالة مواريث العتق ( تلك التى طا بالضرورة قواعدها الخامصة  )‏ إذا 
-0 و تتامل إلا فى مواريث الأحرار الأصل » ف أرى من فروق وعييزات 
ب الاحاطة يها مع انها تستنفد صبر الحام ! 

ا إن الميراث مختلف توزيعه باختالاف جنس المتوق ! اى > ونه ذ ؟ را 
ب 

وثانياً ‏ إن الاارث فى ميت ذكر يختلف باختلاف حال هذا الميث بين كو نه 
مستقلا لشؤٌون نفسه عفجبز بيع وكونه "مو لى عليه وزميزر 1364 . 

ثالث س وفى الخالة السابقة يازم أيضاً البحث عن سبب صيرورته «ستتقلا 





يشؤون نفسه ء آهذا السبب هو موت أصوله أم هو تحريره ( حو'ر ذاته ) » وى 
صورة نحريره هل هذا التحرير صدر من جده أو من أنيه الخ.21. 

وميراث النساء ليس اقل مما تقدم ارتباكا . 

ول يكن إلا فى سنة 044 م أن عيل صير جوستنيان فصمم على قطع الصلة 
بالماضى ووضع نظام لاميراث على اسس أخرى جديدة . 

والاسس التى اقام عليها شرعه ديد بسيطة للغاية » فا نه عرسومه الجديد 
ولاعنووم 7 الى جمبيع التفريةات والتفربعات والتشقيقات الى أشرنا إليها نفا ء 
ونص على أن ميرا ثكل إنسان حر الأصل ‏ ذكرا كان أو أنثى » مستقلا كان 
بشو ون نفسه أومولى علمه »كام لالشخصية أو ناقصبا- بوزععلى منوال واحد. 
ما بسشط الام ألضا فى تعيين من يستحقون المير اث . ومن ع أناحية أخرى قد ألغى 

حق العصوبة الذى كان مقّررا قدعا » وا اصبحت شرلعة الميراتُ اللجديدة لانعتر 
كنويع القرابات وتعددها » بل محعلها نوءا واحداء هو « القرابة »(؟ إطلاتا . 


الشغطاةالريسي ام-0 ا رن 





010( أى رقم ١١‏ الجارى التعليق عليه . 
2( أو « النسب » أو « الر<م » . 


الماحق الاول : [8] ملخى تطورات التسرم الرومانى فى مادة الواريث همهم 


وقك دعل مهدا الا هيراطور دهات الاستحقاق قَْ الميراث لامأ م ص حهيه 
الذروع وحهةه الآضيول وحهه اراك 1 فالفروع دول الميراث إلممم دعا 
وستقلون به دون من عداثم من سار الاقارب الاخرين : واللاصول لشتركون - 
الااخوة واللاخوات الاشماء و #عحمول 006 المواقئ الاخرين . والاشقاء 2 
الاخوة والاخوات #حيول من ثم لام ذقط أو لاب قمط . وعند عدم وحود 
أصول ولا إخوة وأخوات يؤول الميراث برمته إلى اقرب الأواثى . وى كل 
حهةه من حهات الاستحتاق عدت الأقربت الانعد 6 3 عدم الاخلال عمكآ 
قيام الفرع مقام أصله . وهذا المبدأ يسرى على إطلاقه فى الفروع الذبن ثم على 
مود النسس هبما سفلوا . أما فى المواثى »فلا يعمل به إلافى خصوص أولاد 
الااخوة واللاخوات فقط . ولقد زعم لعضهم أن حجوستئيان فى مرسومة ال1ديد 
راعى ماقد يكون من #بة المتوفى لأقاربه ومن ترتيبه إيأثم إزاءها وإيثار لعضهم 
عبى البعض بها . ولكن لادليل على أن جوستنيان قد قام فى نفسه مثل هذا 
الحاطر . ومع هذا فإن مما يجب التسايم به أن النظام الذى وضعه <وستنيار"ف 
اثفاقه وانسحامه مع مايمك. تصور اختلاجه فى صدور المورثين من منازء 


النفس وه.و ا ضا 7 


8 تعليقات يلون و على نقط المرسوص الجر ير شم ما 
ظ البئة كرون البياقة 


حرف 8 


إنْ تقسيم الورئة إلي أصول وفروع وحواش هو من مستحدثات جوستنيان . 
فإن شريعة الآلواح الاثنى عشر كانت تجعل لاستحقاق الميراث ثلاث جهات : 
حدهة الورثة الاصلاء » و<هة العصبات » وجهه أهل العشيرة . والقانون اا 
استعاض عن آهل العشيرة بذوى الارحام . والورثه الآصلاء كانوا بالضرورة 
من الفروع » والعصباتكانوا منالمواثى . اماذوو الأرحام فكانوا جميعا "يد'لون 
بقرب الدرجة بلا فرق بين أنيكونوا من القرابا تالصاعدةأوالنازلة أوالحاشوية . 


حرف 0) 


ن أولاد البطون... أ1 » . قد رأبت ى 
التعليقة حرف ه ( بريد ملخص تطور التشريع الروماتى فى الاررث ) أن شريعة 
الآلواح الاثنى عشر كانت تحرم أولاد البنت من الميراث حرمانا ناماء وأن 
القانون الما كى إذ صرح لم بالاررث لم يحعلهم إلا من أهل الهة الثالثة وهى 
جهة ذوىالارحام . وىسمة .هم م فقط صدر أعى الأباطرة ثالنتنيان و تبودوز 


عن قول المثن : « ... أو من 1 


و اركاديوس عل أولاد البنت يستحقون فى ميراث جدثم لآمهم » ولكن 
زء مما كان ,بول لمهم من النصيب ف الميراث المذكور لو أنباكانت باقية على 
قيد الحياة عند وظة أبيها . وهذا المزء يختاف » فيكون الثلثين من نصيب أعبع 
لو هم تزاجموا مع ورانة أصلاء لجدثم هذا » ويكون ثلاثة أرباع النصيب المذكور 


لكلحّق الاول : [+] بعض تعليقات ليأوندو على المرسوم الجديد رقم 1١1١4‏ لاه 


و تؤاحموا مع عصبات له . لكن جوستنيان » عرسومه الصأدر فى سنة م07 .م 
قد الى استقطاع الرلع المردود على العصيات 217 » ولم عس استقطاع الثلث 
المردود على الورثة الإصلاء . وها هو عرسومه الحديد ( سنة 44ه م ) الجارى 
التعليق عليه قد جعل لاولاد البنت حق القيام مقام أمبع واستحقاق لصيبها 
كاملا فى ميراث حدثم ٠‏ 


حرف (1آ 


وعن قوله: « ... أو خاضعين لولاية الغير ... » . هذا القول يصدق 
على أولاد البنت الخاضعين لولاية أبيهم ختن المتوفى »كا يصدق على ولد المتوق 
المغطى للغير بسبب التبنى . ففما يتعلق بأولاد البنت تراجم التعليقة السابقة . 
أما فما يتعلق بالولد المعطى بالتبنى ذا نه » إذا كان موجودا نحت ولاية متبنيه 
عند وذة أبيه الحقيق » كان الاك لا مجعله إلا من أهل جهة الاستحقاق الثالثة 
وهى جهة ذوى الارحام ٠‏ غير أن حو ستنيان أصدر ق سنة .به م عرسومأ 
عدال به ما كان للتبنى قدا من الأثار . فقد نص فيه على أنه برغم قيام حالة 
التبنى يستمر المتبنى جزءا من عائلته الطبيعية » ما يترتب عليه بقاء كل حقوق 
الثوارث الآصيل محفوظة له فى ميراث أبيه الحقيق . 


حرف ]آ 


وعر ٠»‏ قُوله : «... حتى أو 0 الموووة عند وفاته كان خاضءاً لو لاءة 
غيره...ال... ال1... » . فى عهد العمل بشربعة الآلواح الاثنى عشر كان 
مستديلا عل ابن العائلة أن بمخلكف تركة ولا أن نترك ورثة . لآنه ماكان مجوز 


نسل 2 سس لمم 





010 الكلإم هنأ مضبوط وقيهة تصحيتح لا ورد با خر ققرة ؟ من المبحث الثالث من 
ملخص تطور أنظمة امراث عند اومان . 


له أن تلك شيئاً . وهذه الاستحالة اذا كانت انققطعت عند إدخال نظام « كسب 
المنذية قطة افق علتاءهم > » الا 0 ان العائلة » حتى بعد إدخال هدأ النظام . 
ما كان يجوز أن يكون له منوارث إلا منيتخذه هو بطريق الوصية وآرما له . 
أما الورثة الشرعيون الْقيقيون الذين ستحقون الاارث يدون جعل من المتوق 
خم يكن ن له نله مهم أحد » بل هوكان إذا مات عنغير وصية توردثية ة انغم كسبهإلى 
او الاسةء لا لصفةاسهدوارا له» بل لصفتهر كيس عالةله كل مكاسب بنيها . و نتيحدة 
هذا النظر أن الاب كان حرم أولاد ابنه المتوفى قمله من ميراثابنه المذ كور. 
ولعد هذا ,زمنطويل صدرت من الاباطرة تيودوز وليون وجوستنيان مراسيم 
آخرت أنا العيائلة إلى المرضة التالقة ق استحة'ق.ميراث اكه الذى شوق قله > 
وقدمت عليه أولاد هذا الان وإذوته وأخواته . ومنذ صدور تلك المراءيم 
أصبح الاب لا.ياخذشيئ امن أمو ال ابنه الطارية ع( الانصفته وار . 


حاف 2] 


ب 


إن كسمة 4 الطبقات 5 72021 0 حخرىق بم العمل فى كل زمان > 
ولك. وابر ب الولاية الأبوية لا نطميقاً لممدا خاص يقرر قيام 


حرق 6 


بسب نظام المواريث الذى قررته شريمة الألواح الائنى عشمر كان الستحمل 
أن يرث أصل فرعه ( إلا من ا* شترط أصله كم ميد كا عند 2 واد 
يكون له ولاؤه ) . 


سسسب سير ب سس يفم 





ةي 


3 ها موأل منآم بواء ناصة د تدخل قى ملكة الأن اماديهاء أده وولاته 
وهنيا كسن اطندية الذ كور : 


حرف 11 


وعن قوله : «.. .. تقسم التركة بينهم بالتساوى .... » إر”تف المرسوم 
الحديد إذا كان قد بين الحكم صراحة فى صورة تزاحم الام الشقيق مع الاب 
والام ء ا نه حاء تاففا فمأ تعاق لصورة تزاحم الاخ الشقيق بيده 
والدات: إذ كيف يكون الح فى صورة ما إذا ترك الميت أخاه الشقيق 
وجده الصحيح وجده وجدته لآمه مثلا ؟ هل تقسم التركة على عدد الرؤٌوس 
نحيث يكون لكل من الورائة الاربعة المذ كورين ربعها + أم بالعكس يععلى 
ثلثها للاخ » ويكون لاجد الصحيح ثلث منها 1 خر » والثلث الثالث الباق يقسم 
مناصفة بين الجد والجدة لآم # مخيل إلى أن القسمة عل عدد الرؤوس] كثر 
انطباقاً على نص المرسوم الجديد . وهذا الرأى كان هو الذى جرى عليه بزللان 
بوردو فى قضاته . 


حرفا [ 


إن جوستنيان فى هذا الموطن قرر ميزة ازدواج ١7‏ رابطة القرابة . وهذا 
من جانبه استحداث هام . إنهم فى القانون القديمكانوا لا يفرقون بين الاإخوة 
لاب فققط وبين اللاخوة الاشقاء » بل كل طائقة ثقة من الطائفتين كانت مندحجة فى 
الآخرى ويجمعهما اسم واحد هو امم الارخوة لآب (العصبات) مقابلة للإخوة 
لآم (ذوى الارحام ) . أى لم تكن هناك أحمية نجىء الاخوة من أم واحدة 
او فن: افهات متعددة » ما دام أبوم وااحذا . إذ الاب فى العائلة الرومانية كان 


هو الكل فى فى الكل ء أما الام فلم تكن فيا شيعا مذ كورآ : 





. عى « القوة » الى لها أثرها عند اتمحاد الجهة والدرحة‎ )١( 


م مدوية <وستئيان ٠‏ 


حرف 4[ 


ف انون السابق على ماري المرسوم الجديد النى تحن بصدده يكن ميد 
القيام فالاستحفاق مقام الغير دو هندعوة وه معمو لا به إلا ْصلحة العروع 
فقط . فجوستنيان هو أول من أخذ به هنا لمصلحة ابناء الآخوة وبناتهم . 
ولكن متن مرسومه يدعو إلى التردد والتساؤل عما يأتى : 

أولا - هل قيام أولاد الاخ مقام أبيهم متقتصور على صورة ما اذا كانوا 
ْ متراحيين مع أخوة وأخوات للمتوق » أو أنه يكون ختى لوان جميع إخوة الميت 
وأخواته كانوا قد توفوا قبله وكان لم يترك سوى أبناء إخوة أو بئات إخوة ؛ 

كال بالر أى الاول الفقيه ١‏ كورس ا ل َم الفقبه دو مو لان ستتنامصتت<آ1 
من بعده . أما الرأى الثاتى فقال يه الفقيه آزون دمعف وجرى عليه قضاء 
رلمان بارس . 

ظ نانياً هل ماقرره المرسوم الحديد الذى ن بصدده من قيام الفرع 
مقام أصله يتناول أولاد أولاد الأاخوة * يلوح لى أن الاإحابة سلياً على هذا ' 
السؤال تكون أ كثر مطايقة لنص المرسوم ( راجع على الأخص العبارة الآولى 
من هذا ألباب [ يعنى الباب الثالث:مى المرسوم الجديد الجارى التعليق عليه ] ) . 


حرف .آ 


كان هذا شدذوذا وقد أصلحه حجوستئنيان عرسومه الجديد رقم ١٠7‏ الذى 
خول به أولاد الأخوة حق القيام مقام أصلهم حتى ولوكانوا متزامين مع إخوة 
وأصول لامتوفى . لكن المرسوم الجديد المذكور قد أثثار الجدل حول المسالة 
الآتية : اذا كان المتوفى ل يترك أخوة البتة بل ترك أصولا وأولاد أخوة أو 
أخوات من ذكور وإناث » فهل للأصول أن يستقلوا بكل الميراث 7أم يكون 


لم 


هذه الصفحة غير موجوده بسلجحميم النسخ المتاحة 
بالمكتبات العامة فى مصر. 


الملحق الثانى 
جعض القواعد التى وضعها فقهاء ازومان فى أصول الفقه وقروعه المذتلمة (0 


مع لعض ما أثر عنهم من التقدبرات والاخلاقمات 


١ 


اصول فةهبة عامة 


اوسي ‏ سس نص روط 


الاختيار فى البداية اضطرار فى النهايه . 


١ 

م« - لا يقرب" أحذ5 مال غيره . 

م س ماالتحق بالاصل تبعه ‏ او التابع نالع . 

غ ل ليس فى مقدور الاوراق الصورية ان تغير جو هر الحقيقة 5 
ه - البينة على من اداعى . 

- القيود الشفوية لامخل بالمكتوب . 


”ا لس إذا عدم الشرط بطل المقبروطا..: 


)١(‏ بعض هذوالقواعد مكرر العبارة فى المح الو واحد ‏ والسبب اختلاف أشخاص واضعيا 
أو اختلاف عبارات النافلين عنهم . كا أن الأثر الواحد منها بعيته أحيانا ماتقلته إلى العراية 
بسارات مختلفة كل منهأ دال على ذا تالمعنى عاماً ٠‏ فللمطلع أزيختار منها مابريد . وما كان من 

قو اعد الأصول له مقأ بل عند قتهائنا قد وضعت ما قابله ماخوذا بنصه من مجلة الاحكام المدلية . 
و من تاتب الأشباه والنظائر ووضعت محته خطأً إعلاماً ع . 


م ال ملحق الثانى 


م - الآولى تفسير العتقود وفهمبا على ما يقتضى إجمالما دون ما يعتفى 
إهاها 58 إعمال الكلام اولى من أهاله . 

ه - فرق بين الشرط الضمتى وبين الشرط الصريح ‏ أو لاعبرة بالدلالة 
فى مقابلة التصرمم . 

١١‏ كل امرى” وعمله ار لاتزر وازرة وزر أخرى دارت من 
أساء قعل اتقسة:. 

1١‏ - لاضرر ولا ضرار وتوا كل ذى حق حقه 

س إذا اتقطع السبب اتقطع المسيف ‏ أو . 'إذا زالت العلة زال المعاول 

أو المعلول يدور مع العلة وجوداً و1 

١‏ - الاارادة المكرهة مزالت إرأدة . الست تقول : اق ارحت لانن 
| كرهت عل أن أريد م 

4 - إججاع الآمة على أمى شرع طبيعى واجب الاتباع . 

هو - للعادة واتلطراد الاستععال زمناً طويلا قوة ممكمّة بشرط ألا مخالها 
مقتضى العقل ولا حك الشرع . 

. العادة شرع محكم أو العادة محكمة‎ - ١ 

. من له القبول له ارفض‎ - ٠١ 

لهو شمادة المرء بقوله لا عبرة مهأ أمام شهادته مخطه 5 لاعحو 
الالسان بلساته ماخطه ستانه . 

- البينة الخطية لاعارضها القولية. . 

507 عند عدم النص يتبع ما تقضى به الاداب والعرف العام . 

و - الالسان لازم تعهده الا نفسه رس من لعهد لثى” ذالتز امه 








مقصبور عليه باةب الااقرار ححة قاصرة . 


#”» - العادات القدعة المقررة باجماع متبعها تجرى مجرى القانون وتعملى 
حكه . 





لذ 
ب" 
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كن 
+ 


أصول نقهية عامة سو 


من طلب مابقغى علية القانون برده فققد ارتكب الغش والجداع . 
ل الشىء الواحد لاحتمل مالكين ‏ أو المماوك لا يلك أو- 
اجتماع الملكين فى محل واحد محال . 111 

ب الرضاء الضمنى والرضاء الصرع فى الك سواء . 

الدينه على من ادعى لاعل من انكر . 

من علك التولية علاك العزل . 

لا رضاء تخدوع . 

سبّقات القلم مردودة . 

من أصول الفقه القديم أن من حاء النص المصلحته فله ترك القسك به . 
يفسر الاستثناء بعنتبى التضييق . 

الاستثناء يويد القاعدة فما لم ينص عليه . 

لاطاعة للحا 5 فى غير ذائة حكه . 

لا بحسس" أحد أن له إتيان ما مخل بالواجب أو ينافى مقتضى العقل 
أو يزرى نفضيلة الحياء » وباخملة إتيان أى فعل تاباه مكارم الأخلاق . 
لا تقام البينة على أعس سلى (أو علىأص عدى) ‏ أو لابينة على ننى . 
5 حم بدت المال الا دسار ابد . 

شكل الشىء قوام وجوده ‏ أو صورة الشىء قوام ذاته . 

ب الشكل لا يقبل التجزثة فتغيير بعضه تغيير لكله . 

س العْش يفسد كل أمس . 

يحرم دافن الميت أو احراقه داخل المدينة . 

5 عدم الكون وعدم الترا بى سواء عاقب عدم الوحجود والتوارى 


ا 


1م لللحق الثانى 


4 - لا تكليف عستحيل . 

ه؛ ب ماجرى به العرف والعادة من الشروط لعتير قأتاً ضِْمئاً فى العقود 
وإن لم شص عليه فبها -أو - المعروف عرفا كاأشروط شرعا . . 

+ - الاحرى فى العقود تعرق متقاصد المتعاقدين لا الوقوف عند حد 
عبار انهم أو العيرة فى العقود بالمقاصد والمعاتى دو الا لفاظ والمبانى . 

- القرائن الخطيرة لاتقل حجينّة “عن البينات الكتابية . 

م - عند الشك خذ بالاكل . 

00 _ عند الشك أعلمل' العقد . 

هم - الأآقل سَضْمته اللا كثر داتما . 

ذه - فالمواد الجنائية يجب التاول بالأرحم - أو ندرا الحدود بالشهات . 

+5 - ما استمهم من الشروط يول ضد المستوعد (الدائن) . 

سم إعمال العقود أولى. من أهاا . 

4م ٠‏ العين 'لا تتعدى للغير بنفع ولا ضرر . 

وه - الهين شعية من الصلح وهى اقوى ححيّة سر اء القاضى . 

5ه - للرسولحصانة لا فىبيئة الحلفاء خسب » بل وىحومة الوغى وقذائف 
الأعداء تكلب . 

بره - الميم الخاص لا يسطله الك العام . 

ممه - المسالة الكبرى تنساق معها الصغرى ‏ أو - الأاصل يتبعه الفرع . 

وه - الْظة الموت من العمر . 

.+ - الموت لعنى من جميع التبعات :عاد الموت سقط كل تبعة . 

وى - الموت يقطع كل عمل 6 من مات انقطع جميع عمله 5 

++ المين عدل الولاء . 

سد - لا يكون العقاب سبياً للثواب . 

4ه - ليس السكوت بذاته اقراراً ‏ أو لأشبي لماكت قول. 


أصول تقوعه عأمة مدع 


هخ طبيمي ” ان المنكر لا يطلب منه دليل . 

+ ما ظلمك آ]خذ” بحقه . 

“ا اسم ليس لغاش أن يمحتمى بعشه. 

همد - الاعطاء لا يفرض فيه التبرع ‏ أو الآصل فى الاعطاء المعاوضة 
أو - إذا تعارض التبرع والمعاوضة قدمت المعاوضة . 

هه تراك الحق لا .فئترض 56 ترك الحق لا يوخذ فيه بالظنة ‏ أو - 
الاصل عسك الانسان محقه . 

ا ماتعدى أآحَد بحقه أو - الجواز الشرعى شافى الغمان . 

وبا الأاضل أن الافسان لا يباء اغ به الاهال إلى درجة مخليه عن حقوقه : 

وب الا يمك الانسارتي أكثر بجا لك : 

6 حك لا رقع لول 5008 ريال رفع مأ وق فعلا . 

ع ب الم عا اعتمار أحد مضيعاً. 6 الاصل فى الانسان البراءة . 

اهبا الاما صل أل؛ “لا عمل بلا أجر . 

دب لا يخلق الانسان بنفسه سندا لنفسم_. 

يوب الا إجازة عدم 55 المعدوم لايجاز . 

عاب الا ه شىء أجدر بكرامة المقل الانسالى من حفظ العهود . 

وا لا ازدواج فى مفرد أو الأمى بعينه لا يكون ' حرين . 

دم - لا يكون حزاء الفجور خيراً مما عجزى العفاف . 

وم - القول بنقض الحرية خطل » فإن الحريات متى أعطيت أمتئع الرجوع 
فها أبداً . 

؟ى سد من أوجب مأ توجبه المصلحة العامة أن يمْستى الاحياء بدفنالاموات . 

سيم الاقرار سيد البينات . 

كلم د من أخذ يمه لاينسب له تتدليس ( 

هم - إذا تكافأت السيئات تماحت . (أو تهافتت) 


بف اللحق الثانى 


هلمم س لا سلطان لنظيى عل لظيره . 
بم سل الزء يتضمئه الكل . 
هم - القرائن تستئبط من ماجريات الاحوال التى يِعْاب وقوعها أو 
مصدر ألقرائن ما لطرد وقوعه من الأوادث اطرادا غالبا . 
قم مج اول الواجسات كف الآذى. عن الناس.+ 
هه - ثبوت الطرفين قرينة على ثبوت ما بينهما . 
١‏ - ماالتحق بالاصل سقط سقوطه أو إذا سقط الاصل سقط الفرع . 
يه ما العقد بالتراضى شحل بالتراضى. ٠‏ 
جه م الغرم بالغثم ا من تمتّع بالمنافع حمسّل المضار . 
7 الكفاح لدقع الضرر خير منه لجلب التفغ ‏ او درء المفاسد أولى 
من جلب المصاط . 
مه - لاثى” أخلق بالضمير الا نسانى من الوقاء بالعقود . 
ده - قد اختار من أساء الاختيار . 
ببه ‏ من ليس أهلا التعاقد ليس أهلا للاقرار . 
مه من لا ملك التبرع لا علك الاقرار . 
8 مسا من ملك الا كثر ملك الأقل . 
٠6‏ - بالضرورة ليسالساكت مقراً » ولكن فىالق ألض] أنه ليس منكراً. 
٠‏ - مالطل ابتداء لاحك له . 
٠‏ ل مافسد ابتداء لايصححه الزمن . 
ب#.؟ ‏ ليس لاحد تقض ما قبله و من سعى فى تقض مأ م من جهته 
فسعيه عردود عليه . 
ع٠‏ - إنا نعدك شركا للغاش إذا عاوتنه عل فعلته وأنت عل مينة مثها . 
ه٠٠‏ - من العدل الطبيعى ألا 'يثرى أحد عل حساب غيره ولا ينتفع من 
ظ طربق إضرارد لعيره . 


أصول فقهية عامة ١‏ بيعب 


. ماحاء على خلاف النص حبط أثره‎ - ٠٠ 

٠٠.‏ - إذاكان النص غامضاً لواجب تاويله على الوجه الذى يجعله مفيداً 
دون الذى عله لغواً . . 

م٠٠‏ - إذا كان اللفظ مشتركا فالآولى مله على المعنى المتمشى مع الْعْرض 
الذى هو مستعمل قيه . 

س كلا وجد ف المشسارطة نص مبهم فالواجب فهمه على الوجه الأضمن 
نصحة الاس المسوق له كلام . 

- ماتفعله الأغلبية عَلّناً يرتبط به المجموع . 

١‏ - التخلى عن اسررق سير امو جردم 

و - عاء الشبى؟ لمالكه وهلا كه عليه . 

سو - العقود وأحكام القضاء لا تتعدى لغير أطرافها بنفع ولاضرر . 

:ةو - عند الشك وٌخذ بالارفق . 

ا عبء الارثبات يمع داعا على المهاجم وهو المدعى . 

ة - كل ماخالف الشرع ياطل . 

ةو - من عليه الاثبات إذا جز عنه فليس الأق هو الذى ينقصه بل 
دليل الم فقط : 

لم11 ب ينتهبى حق الدفاع الشرعى بخروج الفعل عن حميز الاستنقاذ . 

- العمل بالقرينة إلى أن يقوم دليل العكس . 

.»و - إذا زال السبس زال المسبب ‏ أو - ماحاز لعذر بطل بزواله . 

١‏ س موجب القرينة حمل الآعى على جهة الصحة حملا اعتبارياً حتى يقوم 
البرهان عل غيرها . 

- الكل لا يكون فى الخزء أو الكل لايتضمنه المزء. 

ببو ‏ ثلاث هن لنا بالضرورة : الحرية والجنسية والعائلة . 

- من أصاب النفع حمل الضرر. ‏ أو الغرم بالغتم ٠‏ 


ب يحب لللحق الثالى 


١٠‏ - الأنم بالغرم ‏ أو الآجر بالمشقة ‏ أو النامة بالنقمة أو 
الخراج با لغمان . 

+9 - سلوك أحد الطريقين يوصد باب الآخر . 

. الآصل فى كل ذى صناعة وجوب عامه باصول صناعته‎ - ١+0 

4 - مهما تكن قوة العرف القديم فلا تعلو على حك القانون . 

. المْفيد لا لعيبه اللغو‎ - ١9 

٠م‏ الحوف الكاذب ليس عذراً ‏ أو لا عبرة بالتوهم . 

اما كل عرف قديم شرع مطاع 5 استمال الناس حجة محف 
العمل ها . ظ ظ 

+1 س ججيع الشرائع والقوانين تببح دفماؤزة. بالقوة ‏ أو الشر يشفع 
بالشر ‏ أو الضرر يدفع بقدر الاميإن . 

جم - لاظل مع الرضا:..أو ‏ الرضنا والظلم لا .مجتمعان . 

٠:‏ - لا دلالة لمشيئة مكتومة أ 





ألنائى صورة حاضرة من شخص العائب . 

بعد لدغاتر منزلية يبمل ذها الحق ويذكر الباطل . 

الرأى العام بريد الصدق والكذب . 

5 فرق بين الكذب المتعمد ؤبينالاخبار بغيز الواقم مع سلامة القاب . 

الشيخوخة طفولة أخرى . 

عدم الفيز وقاء القاصر : وقسوة القدر شعيع المجنون . 

8 الممهم امس بات مأ نطرقت فيه الاحتالات . 

القرابة عند الاتفاق تبعث التراحى وعنذ الاختلاف تثير البغضاء 

أيبا الحد المقدس اما أحرانا بالتغنى بفضلك ؛ ولاك لكان كل غبطا 
مثاراً لتزاع والخصام . 

 ريذلاب ألغخطا فمل خلا من التدبر واللمطة وأضر‎ - ٠ 

لك بحسب الجنون عقاباً ذهات عقله . 

س من لم يأخد فقد أعطى . 

سو الكئز عطية ساقها القدر . 

4 - الكتاب رسول صامت والرسول كتآب ناطق . 

هو الفقهة شىء مقدس لا يخْليهالخنى ولا ير'خصه الفقر . وه نالمال ما يجوز 

قبول » ومنه ما تبح طلبه"© بالرجل الشري . 


كس 2 ضذا © 


م > اج اص 


- يشير إلى ما يطلب أجرة على تعليم الفقة‎ )١( 


ع بمب الملحق انا ق 


+ ساترك الفعل فمل . لآن معنى الترك توجه الارادة نحو الا مساك عن 
الفعل » ولا شك أن فى هذا الاإمساك فعلا . 

. س ينبغى أن لا يقل احترام الولد لابيه عن احترام العبد لسيده‎ ٠7 

يمة الا تعيثوا الشباب عل الفساد . 

- العدالة حال شخصية “با التتصون الذى تقر”ه القوانين وترضاء 
مكارم الاخلاق . 

وم د اكتروا من اصطناع المعروف و' لوا من الاحقاد . 

. الانواع الكلية لا تبيد‎ - »١ 

#”» س درحات القرابة تشبه درجات السلم ومن هنا كن اععيا . 

سب ل إمبال المدين فى الوفاء علته دو اعى الا نسانية . 

. التذرع بالتقادم إجرام‎ - ٠4 

ه؟ - الورقة الرسمية حجة عملت وعت لا انها حت الاهام . 

- الرجل الطيب لا بغش فى البيع ولا فى الششراء . 

بم« ل الفقه معامة الخير والعدل . 

م؟» - من سوى بين اأعين و بين الح فى القوة مأ أخطأ منطق العقل . من 
من يطلب إلى خصمه العين #عله قاضياً فى الدعوى . 

و - مهمتنا >نالفقهاء غرس أصو لاير والعدالة وَالْقَيز بين الحق والباطل 
والمباح والمحظور » وقابتنا جعل الناس أخياراً صالمين » لامن طريق 
استرهابهم بالعقوبات -فسب » بل ومن طريق ترغيبهم بحسن الجزاء أيضاً . 
وهذه ‏ إن لم مخطى” نظرى ‏ فاسفة صحيحة لاعوج فبها ولا تغرير . 

ونه يد لطا الجسم هو الامال المتجاوز الحد » أو فقد الكفاية » أى الجهل 
عا من شان جميع الناس علمه . 

١م‏ الوالد والمعتق يجب لشخصهما الاحترام والتقديس من حانب الولد 
والمولى العتيق . 


تند برات وأخلافيات /ا؟ 


جم ب يئحه الم إلىالموجودين مزالبئين أ كثر من اتجاهه إلى م سيحدث 
متهم . بيذا نب اللسرية وك حير عسل ٠‏ 
يحب احترام الطفل إلى اقعصى حد . 

وب احتراسكمن عبث الناس بحقوقك خير ناك من تلتس العلاجبالتقاضى . 

وها ب أن ل كون لك سقك اصيلا خير من أن كوق. السك معيت.: 

جم خروجك بحصة من موجود ضثيل خير من خروجك صفر اليدين . 

بم ل خير لك أن لا تدفع من أن تاج إلى استرداد ما دفعت . 

مس الآأن تكون ذا اليد خير لك من مقاضاة ذى اليد . 

هم - الاعتتهاد على قيمة المرهون خير من الاتكال على شخص الراهن . 

. الحوف يشف عن اهل‎ - ٠ 

4 كثيراً ما لسمى القيد شرطأً » والشرط قيداء. 

+4 - الموت فاية كل حى 

سع - عار عل كأن كتمالس لك » وسوء خاء قأن لاتكتب ما عليك . 

غ4 ل من برد لعرف طبيعةاأق فليسته له من القطرة الا اسانية ذاتها . 

م - شب المقل أن يكون اونا طبييا على حك فى صموت . 

- ابى تاقينا بل حي أبل. 

بع - ليس كلاتى عن وكلاء الدعاوىق وقتنا الحاضر ء تلك الزمرة المأؤلفة 
من نهابين سلابين . 

ا ماكل مباح حسناً إتيانه . 

وغ - رأى الأقدمون أن لا رباط آمتن من البهين لبعث الثقة والاطمكنان . 

.ه - التعاريف فى الفقه المدلى لا خاو من خطر . 

ات الآمة أب للجميع . 

.ىم - سحقاً لتلك المكاسب التى تبعث الأحقاد فى صدور الرجال» مكاسبٍ 
المرابين وأشباهها . ْ 


شف الملحق الثانى 

مم بحس أنتوجد الذات قبل البحث فى أوصافها أو البحث فى أوصاقه 
الذات خرع عن وجودا لذات 

وه - إذاكان الكل الخلتى لا ا المحامين يقنم لم جزا لاوم » 
إن عاطفة التمتون واو تنكر أن نطليوا لاتفسهم هدا از أ 

وج لد بن لأخبيل لا حدق أن التطم : 

ده - مجرد الاحتحاج لاإنقدم ولا وخر . 

بره ل تتعدد الأراء بتعدد الرؤوس . 

هه لا تنتظر" من أحد ذم مألصنع : 

وده - لا تعامل الناس عا لا حب أن يعاماوك به . 

.+ - لماكان منمقتضى دعوى الرد بالعيب الخنى أن لعود البائم إلى عركزه 
الأصل(ى وكان هذا إعا تم بإعادة البيع إليه » “عيت الدعوى بالردية 
معزماتطنطقمم لان ذيها رذاً «مسضفط 7681 . 

١ه‏ ح كلة الشيء أعم مداولا من كلة المال 

؟+ - الفتاوى هى التقريرات والاراء الصادرة من الفقهاء الذين عهد إلييم 
بتبيين معالى القاون . 

سبو الشخوخة نضعف العقل وال كاء حتى لترد الش.وخ أطفالا . 

4ه - إذا كنت قاضياً فافّقه وإن كنت واليأ فأ م' . 

هد-- إذاكان الننى المطلق لا عكن التدليل عليه » فليس هذا لآنه ننى بل 
لآنه مطلق ؛ إذ الابثبات المطلق لا عكن أيض] التدليل عليه . 

5د - يحدث كثيرا أن من عليه الحققانونا يآتى الك عليه جائراً . 

- فالبأما يكو نالرجال فىموارد ارزاقهم من الآمال مأ يزيد عن واقع الخال . 

بغري لفظالسلاح يصدق عب السيف والنبو توالمحر وكلما يستعمل للا يذاء . 

هد - كا وجد اجتماع وجد شرع . 

٠و‏ س اللفظ ذادس والكتاب باق . 


َّ 


ارشادات وأصول خاصة بنصوص القوانين 

١‏ س من اير أن بنشط المفسرون ورجال القضاء لتكيل القانون بالاحكام 
ألتى تفيد فى محقيق المصلحة المقصودة لشارعه . 

ب إذا اتقطعت علة القانون انقطم حككه ‏ أو إذا زالت علة القاتون 
ا 

م العادة خير مقسر للقانونٌ . 

من استحل محارم القانون فقد اتتهك القانون » ومثله من احترم حك 

القأنون وأساء العمل به . 

هذا شرع صارم » ولكنه مكتوب . 

القانون شديد» لكنه القانون . 

القوانين الوضبعمة غالبا ما يغيرها إججاع الآمة أو قوانين اخرى . 

به لواضع القاون حق تفسيره . 


حم 


0 


الى ا مدا ال دل 


سهولة العبارة فى القوانين خير من الوعورة . 

٠6‏ ل مما لاجدال فيه وجوب مراءاة العدل فى كل أمى وعلى الأخص ف 
أمور القانون . 

وو أساس إطاعة القوانين إججاع الآمة عل قبوطا . 

+ إها وضع القانوت المداى لمصلحة الابتقاظ . 

سب # إنا أبعين القانون الأنقاظ المتذمهين دون الرقود المهملين ٠‏ 


بام الملحق الثانى 


4 - مات القانون : الأمى والتبى والاباحة والعقات ٠‏ 

١‏ كلا كان ارتكاب الفعل أسر كان النهى عنه 1 كد و سير'م: 

ا - الناس سواء لدى القانون . ْ 

/اا ب أحكام القانون تقابل ما حدث من الامور ى الاعلب ٠‏ 

مة - إذا تعارض قانوتان حمل بالمتآخر مئهما ‏ أو اذا تعارض تُصان عمل 
التأخر . ظ 000000 

| القوانين إقلدمية‎ - ١ 

5 ليس للقوانين والأاوامى آثر رجعى ‏ او - لا استناد لاحكاءالقواثين . 

وم القانون شسخه القانون . 

9 س القانون لا يلزم مالم ينشّر. 

موب ل إنما 'خلقنا لارقامة العدل » فنحن لا نسن القوائين بمحض الرأى ل 
بل يدافع الفطرة : . 

4 - 'العرف خير مفسر للقوانين او العادة خير ترحمان للقانون . 

ها خير القوانين مالأ يدع لاجتهاد القاضى إلا القليل . 

55 القوانين اللاحقة إما مكلة للسابقة و لما ناسخة طا. 

َّ لاشى؟ ليق بالقوانين من الوضوح . 

م س ما خالف القانون لاحك له 

هم - مالا بحرامه القانون مباح . 

«س سس من المسلى به أن القوانن: لذ يدها ار الشارع -خسب » بل إنها 
[تبطل أَلِضأ باجماع الناس ضمئاً غلى عدم العمل بها . 

إل سس من القواعد أن اله لبالقانون قد يضر أما الخهل بالاجداثالو أئعة فلا . 

جب ل رأس القوانين ما كان خاصاً بسلامة الوطن . 

جب لتكن سلامة المهورية ( الوطن ) أول مقاصد الشارع . 

عم - ليست معرفة القوانين حمظ متونهاء بل فققه ما طحا من القوة والسلطان م 


إرشادات وأصول خأصة ذهو ص القوا # ب4 ب 
وم الاحكام الخاصة تثر فى العامة ولا عكس . 
«“مع ‏ عدم عمل الناس بالقوانين بوحس اعتبارها منسوخة باججاع ضمنى :. 
بم - كلا وجدت علة النص وجب تطبيقه . 
هم -- النص العام ليس لاحد تخصيصه ‏ أو الك العام ,يتناول كل 
حزمانه قطعاً . 
م اس عند عدم عطف كلة على أخرى عطف جع يكون فعل أى” داوليهما 
'محزثا " 


ع 


قواعد وتقريرات خاصة بالأموال والملكية 


ل ان 


إعا أطلق عل الاموال امم الطييات كدةتط لانها نافعة للناس تؤدى طم 

المصالح وتسد الحاجات فيطيب لم العيش . والنافع من الآشياء ما كان 4 

هذه الخاصة . 

منشأ الملكية الاحتياز بالفطرة . 

ما ليس مماوكا لاحد فالفطرة السليمة تقضى به لآول مستول عليه . 

الآ القناء ينقطع عنها ملكنا فوراً وعلكها أول مستول علها . 

يقضى العقل الفطرى بأن ما نغنمه من الأعداء علكه . 

5 ملكية الشى* تحصل لنا بالبيع أو بالمعاطاة أو بالتقادم أو بالتنازل 
أو نقضاء القاضي أو مح القانون . 

7 ما بِغتم من أرض العدو ملك لعموم الامة . 

هم سا وضع اليد غير الدمو 1 اهو ل ىق حق الاجانف .. مهد| حرت العادة . 


الج احم 


به سل وضع اليد فى حق الاعداء شرعى دايعا . 
٠‏ س العلةالآولى لتقرير التتقادم هىالمصاحة العامة » ولذاكان لايصح الاتتفاق 


عل ترك السك به . 
١‏ - لوضع أليد الممللك ركنان : اليد والنية ؛ فلا يتحقق باليد وحدها 
ولا والنية وحدها . 


و وضع اليد إذا شابته عيوب فى بدايته استمرت فلحقت المد الرأاهنة . 


تواعد وتقريرات خاصة بالأ.وال والملكية ام 


“مم هد جل أن الأشياء المعنوبة لأمكون ملا التسلم ولا التمذك بالتقادم , 
4 - الأشياء المقدسة والاشياء الدينية و«الأشياء الحرام لا بتملكها أحد» 
لآن ماكان من حقوق الله ل علكةه الا نسان ‏ 
٠6‏ - الشى؟ المقدس هو الحرتم المصون عن الآدناس 
ا من دفن ميتاً بأرض ذقد جعلها بعجض إرادته مكاناً ديلياً . 
ب - أملاك بيت المال لا علك بالتقادم . 
4 الميازة الموصلة للامتلاك نستطيع استبقاءها بالنية وحدهاء ولكن 
النية وحدها لا تكسبنا إياها ابتداء . 
- ذو اليد لا يغير سبها بعحض مشيئته . 
د الاغتصاب يقطع التقادم 1 
١‏ - تتعدد أنواع الميازة بتعدد أسباب الملك من معاوضة وتبرع ووصية 
وترتيب عبر وإرث . 
+« من الظلٍ أن لا يكون للأحرار التصرف المطلق فى أمواطم . 
لد كل اعرىء فما ملك سيد متحك . 
جا د لكل أن ينتفع علك ما نشاء-لشرط عدم الاآضرار نجاره . 
م« - لا مال للانسان إلا ما فضل عن وناء ديونه . 
+ - قد تكون القىء واحداً وأسباب استحقاقه متعددة . 
بم - اللاشماء الاستبلاكية هى التى تتلاثى بذات استعاطا . 
م7 المقدكرات هى الأشياءالتى تعكير بالوزن أوبالعدد أو بالكيل أو بالذرع . 
وب القيميات هى الأشياء التى عكن استعالها أو استخلاطا مع بقاء عينها . 
عم - المثلمات هى اللاشياء التى يقوم لعضبها فى الاستعال مقام البعض . 
وس ل أبمان اللاشياء تقدر بحسب الرغبات العامة لا بتشبتى المتعاقدين 
: ولا عسيس حاجتهم إلها . 
بس _ ما لصق بالآرض له حكها . 


فى اللحق الثأنى 


سم شيئان هما قوام الممانى : الأآرض وسطحها . 

وم ب البناء يلتحق بالارض وياخذ حكها.. 

وم - من المصلحة العامة ان لا لسي؟ أحد استعال ماعاك . 

م س مقتضى كون الشىء مملوكا لنا أن ندقعم من لعارضئا فى حيازته وأن 
نسترد هده الخيازة إذا فقدناها . 

بعل ب لمعتسن ان شاطى' النهر هو ماححز مياهه فى أعل فيضان . 

مم - ليس محظوراً تقويةشاطتى'" التبر إتقاء لما حدثهسرعةتدفّقه من الخاطر . 

هم - استعال شاطئ النبر هو » كاستعال النبر نفسه » من الْقوق العامة 
المستمدة من قانون الشعوب . فلكل إنسان أن يرسى إلمهما مرا كبه وأن 
بربط حباها بالأشجار الموجودة بهما وآن يفرغ فمهما مشحوناتها » وذلك 
مثل ماله من حق الملاحة فى النبر ذاته » سواء بسواء . 

ل إعا تنتقل ملكية الأعيارن بقبضها » أما الاتفاقات وحدها فلا 

41 جه فنا ركون التصرق.ق الفى؟ حيظووا عل هال كك ساح لقره 

9 - ا لمحسب السنة فى المواد المدنية, بالآيام لا بالالحظات . 

ع ل الكنز دفيئة من المواد النفيسة لا يعم أحد متى خبئت . 

11 6 عدم استعال الناس للطريق العام لا يضيعه عليهم . 

مع + بعض الامترازات برجع لالسدب .والنعض للشحص . م رجع لالسبب 
ينتقل نلوارث » وما رجع الشيخص لا .دتعداه . 

5 - قفضلة ما أملك مماوكة لى ‏ أو فضلة ملكى ملك . 

7 ل فائدة القسمة المعجلة اتقاء تشاحن الاخوة وسد باب الحصومات . 

07 المساواقروح القسمة ‏ أو القسمة بلامساواة جسم بلاروح ‏ أو - 
شرط القسمة المعادلة . 

ه: - مستندات الملك محتفظ يبا ذو النصيب ال كبر . 


حض تقريرات خاصة يحقوق الا تتفاع والارثفاق 


الارتفاقات إما شخصي ةكحق الاستعال » وحق الانتفاع وإما عينية 
كجميع ارتفاقات المباتى والآراضى الزراعية . 


ا يكاد من له غلة المين يكون ما لكا . 


حم 
3 


اذا أقام أحد ناء عا لى أرض له فها حق الانتفاع فليس له نض المناء 
ولا إزالته . 

-_ تفقات إصلاح الطريق على المنتمع دون المالك . 

إذا انمض المناء لقدمه فليس المالك ولا.المنتفع ملزمين بتحديذه . 
0 إنسان أن سى على شرط أن يترك لجاره حاجته من الترية: 

١‏ حى الارتفاق عرض لا ذات . وثم يتنولون إنه لا يفوم بنفسه استقلالاة 
بل بعوم 0 تقوم الصفة با ملوصوف . 

محال الارتفاق مطلق فكل حزء من العقار الخادم راد له ومناط . 
لا ارتفاق عل ارتفاق . 


ل حق الارتفاق لا يتجزا : 
ا ل بعض الارتماقات العقاربه مناطها “لطن اللأارض ومناط البعضظهرها 
الارتفاقات التى مناطها سطح اللآرض محفظ بالحيازة . 
سو الارتفاقات غير داخلة فى أموالنا ولا خارجة عنها . 
ع١‏ ليس منمقتضى طبيعة الارتفاقات إلرام الخير بغملذى ثشى” » دل مقتضاها 
إلزامه بترك فعل شى” أو بتحمل فعل شى” . 


١ 


حقوق الارتفاق |الخاصة بالاراضى اازراعية هى : حق المرور وحى 
القمادة وحق الاستطراق وحق المجرى . 


1 


جيا وي حبسو ل مصسقت _ وسيتاكتة 


١‏ معالة محقيق المصال هى الدافعة إلى التعاقد أو الدافم لكل عقد 

علب معاينة : 

أوفوا لإعدائ؟ عا عأهدكوهم عليه . ' ' 

ل أطع قانونا أنت وضعته أو الشرط أملك عليك أم لك . 

من وعد بأن غيره سيعطى أو سيفعل فلا التزام عليه . 

ه - استيعاد الا نسان أحداً لممشاحة الغير باطل . 

5 - استيعاد الا نسان مالا مصلحه له فيه عبث . 

٠7‏ إذالم يطابق الوعد الاستيعاد ( أى القبول الايجاب ) فكأن لا وعد 
ولا الترام . 

م -- كل نصح يشوبه الغش يبطل الالتزام . 

ه - افتراض وقوع الغش بين الاقارب سهل تبريره . 

. من القواعد الجمع علها أن كل مشارطة محلها أمى محجل ذهى بالأل‎ ٠ 

١‏ - مثال الشرط غير المشروع : إذا سرت فى الطريق عريان . ظ 

- الجمع عليه بطلان الاتفاقات الخالفة للقوانين أو للآداب العامة . 

. كل اتفاق مخالف للقوانين أو المراسم أوقرارات الشوخ باطل لاحك له‎ ١ 

4 - كل تعهد يمخالف مقاصد الشارع معدوم الآثثر . 

- الاتفاق الخالف للقانون العام لا قيمة له أو لا ,نصح الاتفاق على 
مأ يمخالف النظام العام . 


4 


بعض أصول وتقربرات خاصة بالاليزامات والمعاقدات 6 


0 ل الا كراه نتضمن بذاته الغش . 
٠7‏ - الرضا على بينة بنانى دعوى التعرير . 
م1 سب ع ع إذا تبعض العدمث قائدثه 
هط - فرق بين أجل تعاقدى لمّا يمحل » وحبلة تح بباعث الافسانية . 
ب الأاجل المشكوك فيه يسمى شرطأ . 
»١‏ س لا تآخر حيث لا مطالبة . 
 *«‏ حلول الاجل ليس بذاته إعذاراً من الدائن . 
عم الالتزام المقيد بالشرطأقل قدراً من المطلق . 
6 - الشرط الكاذي من بابة المستحيل . 
ه” - لا عيرة يتنفيد الشرط بعد فوات وقته . 
5م - المشارطة المعلق تغفاذها على مشيئة الملتزم لاحم للها كقولك: 
هل نعطينى إذا شتت '؟ 
و« ل تمسر العقود لصا المدبنان : 
م - إذا علق الالترام على شرط مستحيل وقع باطلا . والشرط المستحيل 
هو مأ عنع الطبيعة تحققه . 
هم إذا اسة. بم العمل ترجم عنه غرض العاقدين . 
كك عبارات العقود تفهم على ما كأن طا من معنى وقت وضعها 
١م‏ - مثال الشرط المستحيل : إذا لمست السماء اضيعك:. 
ع د ساقط الالتزاماث لا يعود . 
جم فى تقدير العقود ببحث عن حقيقة ما وقم لا ما كتب . 
6 بيب إذا صداك أحد عن فعل الواجب فى حال كما فكا ن" قد فعلت . 
هم س كل اتفاق غير قاتم على سبب مخل بالاداب فالقضّاء ينفذه . 
حم من أمس بالوفاء بناء على إقراره أو بقضاء القاضئ عهل ثلاثين يوما ٠:‏ 
فاذا اتتبت ولم يف يققبض عليه ويجلب أمام القاضى . 


مم اللحق الثاتى 


بم الديون مضمونة لعموم امال لا ببعض أعيانه . 

هم لا يحبر الدائن على قبول غير المتفق عليه . 

وم آثر الارعذار لا يتعدى من وجنه إليه . 

٠‏ ل فضل الدائن لايجوز أن ينقلب عليه ضرراً ‏ أو - لا يجوز أن 
تنقلف لعمة الدائن نقمة عليه . 

4 - من خصائص الالتزام إمكان أدائه قدا . 

ب - من لعهد با عل" أبرأتى و إن أبيت . 

عو لفظتا « الابراء » و « الوفاء » فى القيمة سواء . 

5 الأشكل أن اتحاد الذمة مخلص” لامدين لا مسقط للدين . 

6 سس لا ببرأ إنسان من التزامه معحض فعله . ْ ظ 

5 - لس لاحد تأجير عمله إلى الايد . 

باخ | مأ دقع دوجه الغلط فاسترداده حاز » أما مأ دقع عمداً وقصداً ذهو 
تبرع لاا استرداد فيه . 

م: ‏ شكل العقد محدده مكان عمله . 

8 - سنوات الجدب تعوضها سنوات الحصب . 

٠ه‏ - إذا شاب الاتفاق عيب امتنع تفاذه . 

أم ‏ يتمع فى العقود عرف البلد الذى العقدت فيه . 

0 بحن فى الانعادات عده:12نامغع وغيرها من الود ننظر داعا إلى 
ما جرى فى الواقع ؛ فاذا استمهم الواقع وم تكشف فالاحك عندنا اتباع 
العرف الغا ف البلد الذى عمل فيه العقد. 2 : 

سوه إذا حق الرد وجب ,حصوله علل وجه لعيد للمسترد أل حقه كاملا : 

4ه فى هلاك الشى" خسارة على الدائن . 

© سل لا استرداد فيا دفعً اداء لدبن لازم قانونا » وإن كان الدافمغير المدين . 

34 سد لا استرداد فما دقع أداء لدين طبيعى . 


بعضأصول وتقرمرات خاصة بالالتزامات واأعاقدات 07 


يلم الحق أر”تف المستندات المحررة عبالغ مس مستحقة الدفع نقدا لست محص 
الاللزام بل هى دليله . 

مه - الشروط المستحيلة تمتير لخو (0. 

8 سد سم أن للا طماء تناول ما يقدمه طم الاصحاء جزاء ء حسن عنابتهم » 
ولكننا لا نسل أن طى ما عدم المرضى يدقعه إذا ثم نالوا الشفاء 
على أيديهم . 

> إِذالم توجد منتمولات يمححز عل العقار . 


سس لات ل لجا سيوم سما سس 1 1 


() ف بعض العقود طعا . 


0 
تقرءرات خاصة بالتبعات وأأضمان 


مس31 وي 


فى كل قعود عن الواجب ثبعة . 

- استخدام الاردياء لا يخاو من الحظا . 

التراخى فى أداء الواجب يحكه جك الخطا . 

- من قام بكل ما براعيه الرجل الم العتاية عدانه نسمة الخطأ . 

تدخل الانسان فما لا يعنيه خطأ محسب عليه أو من الخطا تعرضك 
لما لا دعنيك . 

الخطأ الجسم أخو الغش والخديعة . 

من ارتكب محظوراً ضمن ما بتر تب عل فعله من الضرر ولو لم يداه . 

يضمن الا نسان ما يقع منه من التدليس والخطا . 

لامحيق التدليس إلا باهله . 

ع خطأ الاخ لا يلحق أخاه ‏ أو _ لا يزر الخ وزر أخيه 9 

. لا أبقدار الغش بنتائحه المادية خسب » بل بنيّة عله أيضاً‎ - ١ 

٠ سد من تصرف فها لعل أنه لا يعلكه فهو غاش بازمه الغمان‎ ١+ 

“1 ل من جهل تمل الغير فغلطه فيه مغفور . 

+ - غلط الشاك تلزمه تبعته . 


د[ 
سن ١‏ لحا جد احم 


ْ 
0 


تحى ‏ الحد ا حر قتي 


- من أقدم شا كا فعليه تبعة غلطه أو من أقدم وهو على غير ينا 


تقريرات خاصة بالتبعات والضيان شرع 


٠١‏ - لشترط لضمان تبعة الفعل آلا يكون للفاعل حق شرعى فيه أو 
الجواز الجواز الشرعى شاف الضمان . 

لآ ب قتل النفس ظاماً هو إزهاقها بغير الحق . وإذن فلا مسئولية على من 
يتل لصأ متى لم يجد وسيلة لاتقاء شره سوى قتله . 

م١‏ - لا يجوز تحميل إلسان تبعة فعل غيره ‏ أو لا نحيق تتيحة الاذى 
بغير فاعله ‏ أو من ساء فعله فعلى نمسه . 

- النصح المجرد لا تبعة فيه. 

6 الحادث الفحاثى لا سال عنة أحد . 

م - من أجمل شأن غيره إهاله شان نفسه لا لوم عليه . 

ا 'ندافع الهيمة فما أتلفته . 

عم موت المرئض أو عدم شفاته لا به اخذ به الطبيب . 

4 ل صافع براميل جاهل أجر براميل معيبة فتسرب منها الشراب » فهو 
ضامن مره جهة زجّه بنفسه بين آهل الصناعة . ولا ريقبل منه 
الاعتدار مجهله . 

هب - إذا أخطأ الراز ( المندس المعار ) فعليه الضماق . ' 

4« - إذا صدمت سقينة سفينة اخرى بسيب ريح عاصقىية لا يقاوم عنُوةها 
فلا ضمان لرب المصدومة. ْ 

/إلا | من أصى خادمه أو اينه أمراً من . نتائحه . 

م؟ - إذا استودع متولى الام ثثياباً لحفظها فضاعت ضمن . ومادام 
هى سانيا تحني وانبيات مرننه فلااعيرة باق قوق لخ عرد حراستها 
را 5 أولم يآخذ . 

5 إذا أخذ القصار ثياباً لتنظيفها فقرذتها الفأرة : ضمن ؛ لآن من واجبه 
العمل عل اتقاء هذا الحدث . 


/ 
لس لس 
قواعد وتقرررات فروعية 
خاصة بالطبة والبيع والرهن والشركة والاإجارة والعارية والصلح والتوكيل 


. التجاوز عن الثى' غير تكليف شرعى تبرع‎ - ١ 

- إنما يجود الا نسان يما خلص له من ماله بعد <قوق الغير ‏ أو لاجود 
إلا من خااص الموجود . 

سب المكافاة على الخدمة ثى" والهبة شى آخر . 

+ - الواهب (فى الرقى ) اعطى العين على وحه أنه إذا اد ركه اموت أو لا 
بقيت للموهوب له . 

م سقوط حق الواهب يستتبع سقوط حق اللوهوب ل . 

د - لكل اعرىء أن يرن تبرعه با يريد من الشمروط . 

بط ل إذا اسح ستحق الموهوب فلا ضمان على الواهب - أو - لا يضمن الواهفب 
درك الموهوي:: 


م ا لاا ن بتحقق البيع بلا عن . 
ه - ف المساومة على تمن المبيع إغ: لعتفر لامتعاقدين أن يداور كل صأحية » 


فان هدا طبيعى 3 


مهاه اسسسسْسسرسسه ‏ سه عد متت ل لل ههه 


قواعد وتريرات ؛روعة وم 


و س إِذا اختلفنا فى الاسم مع اتفاقنا على المسمى فلاشك أن التبايع صمييحء 
9 الغلط فى التسمية لا عيرة به ما دامت ذات العين ال .سة متفقأ علمها . 

. لاشبهة فى جواز بيع ملك العير‎ - ١ 

+« إذا اتّفق فى البيع المعلق علوشرطر أن ل هلاك المبيع على المشترى »فارى 
أن هذا الاتفاق صرح . 

مو - مما كتبه الفقية لابيون أن الضرر اللازم عن تموض شروط البيع 
أحرى أن يلحق بالبائع دون المشترى ؛ لآن البائع كان فى وسعه والاهور فى 
مبدثها أن صرح عن هراده بعبارات أجل 

وو - المسترد22) يعتبر فىكل حال كانه تلتى الكل من البائع رأسا . 


علا 


هو - جل أن الآشياء المعنوية لا ترهن . 

15 - حق الرهن لا يتدزا . 

باذ إذا رهنت عينا مماوكة الخير ثم ملكا » فالدائن عليك دعوى 

ارهن . 

بم ١‏ إذا ضاع الشى * المرهون بغير خطا | المرترن سقط عنه واجب الرد . اما 
إذا لم يثبت هؤ ضياع هذا المرهون اثياتاً جلياً » أو إذا الضح أنه ضاع 
بخطئه فعليه تعويض المدين . 

9 - إِذًا زاد العقار المرهون ,عا انضاف إليه من الطمى ( الطين ) » فالزياد: 

سبي رار 
٠‏ ل ما مصلحتى فى الرهن إذا لم يكن لى دبعه م 
١م‏ الغاروقة تقارض [ 


ول" اوعس مستا سس 





٠ يشيه الش.م‎ )١( 
عي‎ 


ا الملحق التأنى 


+« سس كيان الشركة * شى* » وكيان كل شريك ثى آخر . 

مب سلا نصح قإنونا تاليف شركة يكون عملها الهبات أو لا نصح شرك 
عملها الهيمات . 

7 3 لا يجير أحد على البقاو رغم أتفه فى 'خلبطة ولا شر ك: 

هم - قى شرك المفاوضة هدةوتط قتام؟ 06 .516 تكون جيع أموال الشركاء 

مشتركة . ولعتير أمها 'سلمت حكما وإن لم تسل فعلا . 

++ - ملاك عقود الشركات خلوص النية . 

++« - لا يجبر أحد على البقاء فى الشيوع كرها . 

-- 31 ارعة مة معاومة من الغلة شركة لا إجارة ؛ إذ الاجارة نستازم 
أجرة لا اشتراكا فى الثلة . 

و» - المطلوب الشركة لايستتحقه أفراد الشركاء والمطاوب منها لايازمون به . 

دم« إذا عقّد عدة أشخاص شركة بقصد مشترى شى” وفات .عليهم غرضهم 
يفعل أحدثم أو خطثه » فلاشهة فى أن لطم عليه دعوى الشركة . 

١م‏ إذا باع أحد الشركاء شيعا برضاء الباقين تقاسموا منه بشرط سلامة 
البائع » أى أن ما يكون أنفقه فى سبيل البيع 'بو فى إليه . 

مم تشبه الشركة أن حمل فى مدلوطا حق التأ خى . 

جم تنتبى الشركة من جهة الأشخاص أو من جهة الآشياء أو بطريق 
التراضى أو بقضاء القاضى . 

هم - لا تنعقد شركة يكو نكل ربحها لشريك » وكل الخمسارة على آحر 
مثل هذه الشركة التى يطلق علبها عادة اصطلاح ( الشركة الاسدية ) 

تقع باطلة . 

هم - لاشهبة فى جواز عقد الشركة بالكتابة وبالمشافهة ونطريق التوكيل . 

سم الس نصح شركة الرجلين أحدها عاله والآخر لعمله . 

بم سل شريك شريكى ليس شريى ‏ أو - ردف شربكى ليس شريكى . 


قواعد وتقريرات فروعية نم 
هم س إذا ادخل الشريك فى ذمته شيعا من أموال الشركة أو استعمله فى 
مصلحته الخاصة » فعليه فوائده حتما بلا حاجة لاعذار . 
وم س الشريك مسئول حيال شريكه عن خدئه أو عن تراخيه وإهاله . 
علد 
م5 سد امعثير ضمتاً غلة الارض الزراعة المؤّجرة م ضصأمنه لق امالك 


كي كب 


. -س ما تعيره للاستعال مازالت لنا ملكيته وحيازته القانوئية‎ 4١ 
'#ع - إذا هلكت الاشياء المعارة بحريق عارض أو بحادتة خائية » فلا ضمان‎ 
. عل اللستعير‎ 
ع عاد‎ 
ع تير / ع واصم‎ 5 0 . 0 

س«ع - لا يتحقق صاح بدون ثى” يعطى او إستبتى أو يوعد. 

6س الصلح لصرف . 

م ل ا معتبر فى الصلءم عدم تناوله غير الاشياء المتفق علمها بين الطرفين . 
د 


+4 - التوكيل الذى ‏ صحيحاً سقط إذا جرى العدول عنه والآشياء باقية 
على حالها . 

س لا يصح التوكيل لارتكاب الخزيات . 

م - من سكت عن تدخل الغير فشو ونه » فالمعتير أنه اخذه وكيلا . 

- إذا كان للانساق ألا قبل توكيلا يراد إسناده إليه »ذه متى قبل 
التوكيل أصبح مجبراً على تنفيذه . 

وه - من أحاز ما عمل لذمته حقت عليه دعوى التوكيل . 


0 
شربرات خاصة بالحراتم 


قبل البحث عن الالى يب التثبت من وقوع الجناية . 

ما كانت الجراكم مسترز قا . 

ليس لأاحد أن يستفيد من جرعته . 

| ما كان لاحد أن يصلح حاله من طريق إجرامه . 

اعا شرع العقاب لا صلاح البشر . 

-- لاعقاب بلا نص . 

ترك العقاب على الجراتم إشاعة للفساد . 

لتكن العقوبة عيرة تزجر عن التطوح فى الاإجرام . 
ينبغى فى العقاب أن يكون عبرة تردع غير المعاقب . 

. العقوبات وموائع الآهلية لا يجوز التوسع فى تاويلها‎ - ٠ 
. وو السرقة اختلاس ثى؟ مملوك للغير بقصد الاستفادة به‎ 
. مجرد العزم على السرقة ليس سرقه‎ ٠ 
. «؟ صدق السّبّة لا ببيح السب‎ 
) من *يقتل وهو يسرق ليلا فقد استاهل .( او فدمه هدر‎ 0 3 
. مو - كوث الرضًا بالاستهواء والاحتيال  ذلك لا عحو المرعة‎ 
. الاك إعدام وطنى إلا الطيئات” الشعبية الكبرى‎ 


مثا جما دا “000 


تحى | الى 


تآريرات خاصة بالجرام 6 


٠‏ - الدفاع عرء_ ارم مباح؛ إِذ اجمهور يرغبه » والعادات #رى به 
والا لسأنية توجبه . 

م1 - العفو يدمغ نائله . إنه لا يمحو معرة الجرعة بل يسقط العقوبة فقط . 

9 - عقو ولى. الام نقفسر بأوسع دود 

.+ لا يتعدى العقو شخص المعقو عنة ٠‏ 

وب أثر العفو الشامل هدم التهمة ومحوها ».وجعلها رنسياً منسيًا . 


١١ 


تقر برات خاصة بالا حوال الشخصية 


وو سس اه و ويب ةا 


. سنة الطبيعة أن ججيع الناس الناس يولدون فى الأصل أحراراً‎ ١ 

#؟ - الخرية 'مكنّة طبيعية مما يستطيع الارنسانفعل ما إشاء مال عنعه مالع 
من قؤة أو حق . 

ب الكرءة لا تقبل التفاوت» وإنا يالىعلها الزوالٍ. 

- الام فى نظر القانون معروفة أبداً 

هم د سنة الطبيعة أن من يولد من غير زواج شرعى يتبع أمّه . 

- - الولد الطبيعى (غير الشرعى) يتبع البطن ‏ أو الولد الطبيعى نتبع أمه . 

ب ل الخنسية لا تقبل التفاوت» بل ينقطع حق السك مها . 

ا لا بحرم أحد من جنسيته ( وطنه ) كرها مهما أجمعت الامة عل حرمانه . 

به لا مجمع المرء بين جنسيتين (وطنين) فى آن . وهذا حك شرعنا . 

بس الخجل المستكن يعتبر مولوداً ف ىكل ما تفعه 5 

ل عند الشك صمح نسب الآولاد . 

. من ظهر عليه الجنون مرة أصبح الأاصل اعتبار تلك الآفة مستمرة به‎ - ١ 

. س يجب إقامة رقيب على شخص الجذون وأمواله‎ ٠ 

ا | القانون العام محمى القصر لا من عدم ترويهم كسب » بل ومن خطتهم 
فى لعرف حقوقبم . 

٠6‏ - إدقع' التبعة عن القاصر المضيّع ئ. 


- إدفع التبعة عن القاصر إِذا قبض أو بذر أو أضاع . 

بو إذا ضيعت بتبذيرك ما خدّفه لك آباوّك وأجدادك من الأاموال » 
ومذه الخطة قدت” أو لاداك إلى االحراب 6 إلى أياعد بينك وبين تلك 
الأموال وأحظر عليك العبث بها . 

.مو - الاسيرالذى يعود من بلاد الأعداء لعتير أنه استمر دائاً من ال مواطنين ,' 

و - كا أن الاب مكلف بإ تفاق ما يازم لمعيشة ابنه » فكذلك هو مكلف 
بنفقات الولد المرزوق لابنه ولو من غير نكاح شرعى . 

.؟ سبب المصاهرة الزواج . 

١م‏ - أصهار أحد الزوجين ليسوا أصبار الآخر . 

د ل يباح للتجار وغيرثم بيع الحصيان وشراوثم أنها ارادوا » عل شرط 
أن يكون الحصيان من الام المتبررة وأنتف يكون خصاوّثم حصل فى غير 
المهات التابعة لدولتنا . 


١١ 
ْ تقربرات خاصة النساء والزواج‎ 


وووسج سب جوت سات 


؟ - لبس للأساء ولاية الاعمال العامة . 

أول مستعيذ من الزنا الحرابر الخفرات ٠.‏ 

المرأة حبيّأة بالفطرة للعناية بأمور البيت » والرجل للاعمال العامة 
والخارجمة . 

ع - وأى القدائى جعل النساء حت الوصاية ولو بلغن سن الآهلية » لطماشة 
عقوطن . 

الخطية تواعد بزواج مستقبل . 

خطبة التكاح كالاإعراس تكون بتراضى الطرفين”. 

الزواج جمعم روحين فى بدن . 

الرواج اجتماع الذ كر والآنثى وبقاوّها خليطين طيلة المياة . 

الزواج استحابة لضرورات الفطرة وعاطفة الياء . 

. عماد الزواج رضا النفس لا جرد اللخالطة الحسية‎ ٠٠ 

. على النساء الحضوع لاز واجهن‎ - ١ 

| على المرأة أن تتبع زوجها ما ل يكن أفاقاً ' 

- من فيه أهلية الزواج ففيه أهلية تحمل ما يترتب عليه من التبعات‎ - ٠+ 
. الرجال قوامون على نسائهم‎ - 5 

- الرجل وامرأته كالجسم الواحد واللحم الواحد والدم الواحد . 


4س 6س 


و 


اكد سد ل" 


تقر يرات خاصة بالنساء والزواي قمع 


+ - المرآة دون الرجل فى كثير من أحكام قوانيننا . 
و ل إنا نيز المقايضة على المهر أثناء قيام الزوجية متى كارك هذا فى 


صا المراة. ظ 
4ه من صا الجهورية احتفاظ النساء عهورهن ؛ ليكون ذلك اعون لمن 
عل زوج 0-0 أخرى : 


6 - إذا اتفسخ الزواج فعلى الزوج رد مال المهر عيناً ومقداراً . 
.ب عند الشك فى بور النساء يكون الأولى إقراره - 

وم - التفريق بين الزوجين هو الحياولة بينهما فى الفراش والمائدة . 
«؟ - حمل بالنساء اداد وبالرجال الذ كرى . 

سم لا محجير النساء عل الحداد . 


سب لا حل للنساء الى الحدود ولا العويل الخارج عن حد الاعتدال . 


١ 


شر برات خاصة ا مو أريث 


جد جع كا 


وس فى تدر تفقات المنازة تقشى العدالة جراءأة مكانة الميثت وظروف 
الوفاة وزمنها » وأن ينظر فى ذلك بالمعروف . 

. من أختى أو اختلس أو استبلك شيا من أموال التركة عددناه خائنا‎  » 

م« ل التركة استمرار لشخص الميت . 

:- حق الاارث لا يتبعض . 

م ع الوارة:والورةة قخص واحدح] : 

د - كا يخلف الوارث المورث فى الملكية يخلفه فى وضع اليد . 

ما مخلقه المور ث من الآموال بقدر بقيمته يوم وذانه . 

م - تتعدد التركات بتعدد الاقطار التى هى مبا . 

به - الخلف العام ينتقل إليه الشى' بكل متعلقاته من تكاليف وحقوق 
أن كانت . 

. من ثبتت له الووائة لازمته صفة الوارث داعا‎ - ٠ 

ا د من له غنم ألتر كة عليه تفقات الاعالة . 

و - الى لا يوررث . 


١ 


الوصية شهادة صدق مناعلى مكنون إرادتنا» وحن ترديها بطرق 
علنية ارتساميّة كما تصح وتنفك بعد موتنا . 
« - الوصية تقرير دقيق لما نريد أن إلعمل بعد وقاتنا . 
م« ل أهلية الاانصاء من مسائل القانون العام لا االخاص . 
4 - مايقرره رب العائلة قى وصيته من لصرف فى أمواله ومن وصاية على 
ذويه » فهو شرع واجب الاتباع . ظ 
للموصى تغيير مشيئته حتى آخر نفس يخرجه . 
ل المشيئة تتغير إلى آخر رمق من المياة . 
بت شبرط ال موصى كنص الشارء ١17‏ : 
إذا اقترنت الوصايا والاعتاتات بشرط مستحيل حت و بطل الششرط . 
لا جوز تعليق الوصية على مشيئة العير . 
٠‏ ل لغرض الموصى الْمتام الآول » فعليه يكون التعويل فى فهم شروطه . 
امب غرض المتوفين أول ما يراعى فى فهم شروط وصايام . 
١‏ - عند الشك يحمل عمل الموصى على تامسه علة للوصية . 
٠+‏ - المشروط فالموصىعند يم لالوصية اعاقى سلامةالعقل لا سلامةالمدن . 


0 كس الل ا اجنو الى 


. ونظيرها عند فتبائنا : شرط الواقف كدص الشارع‎ )١( 


5 الملحق الثاان 


اة ب الوصيّة الجائرة هى ما خالفت موجب التقوى . 

. يعمل فى الوصايا بالمتآخر منها‎ - ١ 

ها - فى مسائل الوصايا يعمل بغرض الموصين لأقصى مدى . 

5 - السبب الكاذب لا سطل الوصية . 

. الوصية بالنوع توشك لقلة جدواها أن تكون من السخريات‎ - ٠ 

1 - الوصية هبة يتركها ميت . 

- لاقيمة للوصية مالم ربكر:_ موضوعها شيئا محدداً » والموصى له 
إنسانا معينا . 

٠؟‏ سل حق التغيير فى الودية لا سقط بالاوسقاط 

4١‏ - الثى؟ بعينه إذا أوصى به لشخصين مختلفين بوصيتين منفصلتين كان 
هناك انفمام حقيقق وإن لم صرح به . 

> س ليس لاحد أن إلشترط فى وصيته أن لا شآن للقوائين بها . 

م7 س ليس للموصى له أن ,يبل بعض الموصى به فقط » ولا أن يرفض 

4 - يسلٍ الموصى به بحالته التى تركه علمها المورث . 

ه؟» - الوصية بنفقات المعيشة 5 اعيل اننا والستناء والبلي | إذ بدوما 
لا يتيسر حفظ السدن . 

5 - إذال يذ كر الموصى | مم وارئثه » ولكنه ذكر من العلامات مايدل 
عليه قطعأ فوصدته صمحة . 

يفط د كر الموصى بها يكون فى محل وجودها . 

م ل من أوصى له يعنفعة دار » فله أن يزينها ببكل أنواع الزخرف من دهان 
ونصوير بالآلوان ومن ترخيم وعائيل . 

وم إذا أوصى لشخص يق استعال عين ولآخر بثمرتهاء فالموصى له بِالْدْرة 
ياخد ما فضل عن حاجة صاحب الاستعال . 


تقر يرات خاصة: يالوصية .ك4 


سم إذا بنىداراً على أرض أوصى بها من قبل كانت الدار للموصى له» مام 
يتضح أن اللودى رجعم فى وصيته 
وم إذا أوصى أحد لى عنفعة نيدن ( حر ) فلى أن أنى فى عراصته 


دنأ لحراسة ما به من ال دصولات . 
بم إذا أورصي لأاحد بعنفعة جزيرة ‏ فبما تأكلت فالموصى له منفعة 
ما سق متها . 


سم د من أوصوىله عتفعة دار ليسله أن يتخذ منها حوانيت ولامطاع, عامة . 


١ 


تقربرات خاصة بالوصاءة 


- الوصاية من التسكائيف العامة . 

؟ - قف الوصى" خلف عن الوالد . 

ات من له غم الاررث عليه غرم الوصايه . 

ل أول واجبات الوصى ألا بترك القاصر بلا دفاع . 

ه - الآوصياء المعينون بأسمائهم فى كتاب الوصية يطلق علمهم اسم الأوصياء 

المختارين . 

رفعثل الوصى ,فعل الصبى . 

على الوصى تقديم كفيل يضمن سلامة أ«وال القاصر . 

إعا يكون حك الوصى حك المالك فى إدارة أموال الصغير لا فى تبنها . 

يب للا وصياء تقاضى ما للقصر من الديون » وليس طم التبرع بشى من 

أموال القصر ولا إجراء صلح ينتقص منها . 

. لا يجير الوصى على الا نفاق من ماله الخاص لا عالة القاصر‎ ٠ 

. لا يجوز للوصى شراء ثى” من مال الصغير‎ - ١١ 

ا محاتسب الوصى عما قعل ما لا يجوز له » وعما ل يتفعل مما جب على4ه . 
وهو ضامن لا يترتب على ماوقع منه من غش أو خطاً » بل ومن عدم إتيانه 
فى الادارة عثل ما يلإتيه من النشاط فى إدارة شوؤٌونه الخاصة . 


الى ١‏ لاحر الى 


١٠ 


فو اعد خاصة الدعاوى 


| ترفم الدعوى ل_كرة المدعى عليه . 

امخاذ أحد طريق التقاضى عنم من الآخر . 

لفظ البينةيشمل جنيع طرق الارثبات الجائز اللجوء إلبها لتحقي قالدعوى. 
حق الدعوى موقوت وحق الدفع مستديم . 

إذا سألت عن أنواع الدعوى » فالحق الدى يبدو لى أن الدعاوى نوعان : 


عينية وشخصية . 


ظ 
جح ١‏ سجس الي ا جام 


2 


من ادعى وقو ع حادث خالى فعليه إثباته . 
تعمل فق دعاوى التوسعة عا جرت عليه مواضعات الناأس وعادامم . 
من العيث إثبات ما لا يفيد فى قطع التزاع . 
من أصابه إيذاء قولى أو فعلى” » فله رفم دعواه للقضاء الجناتى او للتتضاء 
المدى . فلكيتعل" : 
٠١‏ الاإنسان لا يكون فى دعواه شاهداً عدلا . 
.عب لز ين احد عل تقدع سمكة ونه فلحت : 
س دعو ىالا يذاء بالقو لأوالفعلمصدرها نصالقانو نأو الا ججاع أ وكلاها ' 
ص ليس للخصم طلب المقاصة بالمستحق للغير . 
1 - من أدعى شيعا لدى القضاء فعليه نعيينه . وااتعيين لا يكون باانوع 
دل باأصنف . 


كال لل ل 0 تقر 


5 الملحق الثان 


- إذا استعمل المترافم فى طلباته عبارات محتملة وجب جملها على أفيد 
وجوهها له . 

- دعوى إبدال الاطفال لا يدقعها التقادم :. 

. التوارى وعدم الوجود سيان‎ - ٠ 

م١‏ - متى علقت الدعوى وجب المىك فنها . 

هو - كلا امحد منشا الطل ذالدعوى واحدة . 

٠‏ - من يرد أن لعرف هل له الدقع بقوة الشى' المحسكوم فيه » فلينظر هل 
الثى' المطاوب هو هو ء وهل مقداره هو هو » وهل الحقّ هو هو » وسبب 
الطلب هو هو » وصفة الحصوم هى هى + ذإن لم يجد كل هذا متوافرا 
قالدعوى الثانية غير الآولى . 

و ب ليست الردود شيئاً آخر سوى أوجه دفع تصد أوجه الدفع . 

هك ارد على وجه الدفع دفع مضاد . وإن شكت قلت دفع للدفع . 

1 كك المدعى عليه مدع » أو ينقلب مدعياً ق وحه الدفع الذى قدمه. 

4 ل أوجه الدفع الراجعة إلى شخص إنسان لا تنتقل إلى غيره . 

و« ل من قرر قبل الحك فى الدغوى أنه لن يستانف سقط حقه فى 
الاستكناف ولا حدال . 

5م عومة الدفاع جديرة بكل ثناء . إنها من ضرورات الاجتماع » والقائمون 
مها جب مكافاتهم يكل سخاء . 


١ 
تقر برات خاصة القضاء‎ 


ا فرق بين التقاضى وبين التحكم . 


؟ ل أول واجبات القاضى أن يراقب تفسه فلا يتم إلا عقتضى القوائين أو 
01 اسم أو العادات المستقرة . 

سن ل من لم يستوعب القانون كملا لا حمل به أن فى أو يشتى بناء على 
جزء منه خاص . 


| لا جرم أن ولاية القضاء لا نصح الاستنابة فنها . 

تعمل فى دعاوى التوسعة با جرت به مواضعات الئاس وعأداجهم . 

إذا يز المدعى عن البينة ظفر المدعى عليه » وإن لم يدل بشى . 

0 كلدي عن البينة برئت ساحة المدعى عليه . 

إذا أقر المدعى بعدزه عن إثبات مدعاه »فلا محل لا ازام المدعى عليه 
بإثبات العكس ؛ لآن مجرد انكاره مجعل لطبيعة الال هذا الارازام عبثا . 
م اهأ القدام العقود من القوة مسالة بتمدرها القضاء . 

. من محتج بفسقه لا يقبل منه قول‎ - ٠٠ 

١ؤ‏ سس من يتبحم بالفسوق غير وا م9 

-- الايجوز المي على من ليسم أو م ليستدج . 

. تقفى العدالة بعدم جواز المج على إنسان من غير معاع أقواله‎ - ٠ 


١‏ هه اك ااي 
أعمال اللصوص وقطاع الارق 


0 


ل اال اح 


حم-+ 2 الملحق الثانى 


1 - الهين أبلغ وسيلة لفض المنازعات . 

٠١‏ - جرت عادة القضاة إذا اشتبه علمهم وجه الحق أن يعمدوا إلى الدين 
فبحكوا لصا من أداها . 

1 - إذا لم يطعن على صحة المستندات الكتابية » فلا #وز استث.باد شيود 
على ما مخالفها . 

لم4 سس لا تعمل لشبادة الواحد . 

9 - على الشاهد أن يةرر ما عرفه ثما حصل محضرته أو ما ادركة محوأسه 
هو لا محواس غيره . 

م - إعاالثقة بالشبود لا بالشبادات . 

اا الشهود لا بِمَدتون بل دوزنون . 

؟* ل إذا تناقض الشاهد فلا يسمع لهقول . 

عم - على الشهود أن يكدواء لا أنهم رأوا أو قرأوا المكتوب المقول 
لضياعه سب » بل وأعهم بعامون محتوياته و أنه كان خاليا من العيوب . 

:» - من الصواب ما تقرر من أن كلاة من الادعاءات فى قضية واحدة 
ييحم فيه بحم قطعى على حدته » وذلك كيلا يتودى تشعب أوجه التزاع 
وكثرتها إلى الصعوبة والارتباك . وخصوصاً إذا اختلفنت وجهات الك 
فى تلك الادعاءات . 

- للقاضى استجواب الخصم كلا تراءت له مناسبة ذلك . 

5م - القاضى تصير من مجانبه الى . 

55 - إذا تساوت الأوضاع فَضّل جانب المدعى عليه . 

+« - إذا غربت الشمس كلف عن التحقيق . ' 

م؟» - يكو نالك فى حدود الدعوى . 

هم« إذا تشككيت ف قول الشاهدء فامله عل الغلط واهل دون المكر 
والخداع . 


قواعد خاصة بالقصاء 8د 


,سب - إذا شككت فى علة خطأ القاضى » فاحملها على الأهل لاعلى سوء النية . 
وس ل القضاء فى الدعوى لا يتعدى لغير خصو مها بنفع ولا ضرر . 
هك ما كل أقوال القاضى قضاء . 
بنب. - يطلق اصطلاح الشىء اكوم فيه أو « الامي المقضى » على حالة 
انحسام المزاع بحم الققضاء 1 
هم الاصس المقضى بعتبر أنه المق ‏ أو _ الاحءتباد قى القضاء لا سقض 
بالاحتباد . 
ونا سن أسدن التاش. سك اد ابنكيف قضاهه ؛ 
جم - كل قضاء لا بتويده سلطان عبث” . 
يف كلا صدر تانون موجب لااحس من الأمور كان صدوره قرصة محمل 
بالممسرين ورجال القضاء تلقفها لتعميم حكه على مالم ينص عليه من النظائر 
الاخرى الموصلة إلى تحقيق المصلحة الى نوخاها . 
مس - إذا آخذ القافى أو الحتكج بزطيلا فى دعوى » ؤزاء هذا الاثم 
قطع رقبته . 
وم - إنهم لنسوا قضاة بل قردة فى ثياب قضاة . 
٠‏ - المحامون والقضاة جند القانون . 
4١‏ - الحامون تجار يبيعون للمتقاضين شتاتمهم المقذعة ؛ ويثرجرون طم 
السنتهم ونزوات عضمب”21. 
+4 - إذا استبان خط القاضى وجب إلثاء حكه . 
ع4 ل مذهب الاحكام 58 مدهب القضاء هو ع الاحكام بالاستمرار 
والاطراد على وتيرة واحدة فى طائفة بعينها من الأقضية . 


)١(‏ مثل هذا الطعن فى الحامين أو فى التضاة يعبر عن حالة ضجر لم مخل منها حشضارة من 
الحضارات مبيا رقت . 


المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 

ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

7 الانحباز الى كل فنا بؤسبس لأفكار التقدم و ةسون العلم وإشاعة العسان مد 
والتشجيع على التجريب . 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإيدا ع والفكر العالمدين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغدرات الييتية 

خطاب الحكابة 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

دباتة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات القنية متذ ه58١‏ 
أشنة السوداء (ج١)‏ 

محختارات شعرية 

الشعر التسائى قى أمريكا اللاتيتية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى (" أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التساهم 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدانة 

نظريات السرد الحديتة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
إنجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إشيتة 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقًا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويردنسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد أوسى سميث 
مارتن يرتال 

فيليبٍ لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرئجى 

جون أننيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من ال مؤلفين 
حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
حجان سوفاجيه - كلود كاين 
أ. ج. هويكنز 

روحر آلن 

بول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قواد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فأيد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماقر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيقى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطقى يدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عطلية 

يعنى طروف الخولى و يدوى عبد القتاح 
ماجدة الفناتى 

سيد أحمد على التاصرى 
بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين قيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

بدر الديب 

أحمد قواد يليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوفاب علوب 
مصطقى إبرأهيم قهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدانة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحصديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانق أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة التص 

تاريخ النقد الأديى الصيث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أولئل القرن العشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجور 

نقد استجابة القاريء 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن نورين 

ديتر والكوت 

أن سكستو: 

بيتر جران 

بتجامين بارير 

أوكتاقيى بياث 

أالدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بايلى تيرودا 

ردنيه ويليك 

قرانسوا دوها 

شف .ات .وريس 

حمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستي 
ب. توقاليس وس . روحجسيقيترٌ وروجر ديل 
أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركعا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريذيه ويليك 

الان وود 

برتراند راسل 

أتطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبرأهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماحد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمل محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد يرادة وعنماتى الميلود ويووسف الأتطكى 
محمد أبو العطا 

لطقى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصياحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أيق العطا 

السب السيد سنهدم 

صيرى محمد عيد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى 

رهسيس عوضن 

رسهسيس عوصض 

عبد اللطيقف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بديومى 


فْن التراجم والسير الذاشية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج.؟) 


العولة : النظرية الاجتماة والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نأقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الآدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتقرب 

الطريق التالثِ 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسراترأمريكى ا معاصر 


محدثات العولة 
مختارات من المسرح الإسيانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


أندربه موروا 
مجموعة من ال مؤلقين 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوناموتو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
بورخيس وآخرون 
باريرا لامسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعوويل بيكيت 
أتطونيى يويرو باييخو 


فرنان يرودل 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العامية )١19/--14356(‏ ديقيد روينسون 


مساعلة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومتاهج 
السئاسة والتسامح 

قير ابن عربى يليه آياء (شعر) 
آويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى التص الجامع 
الأىب الأتدلسى 


يول هيرست وجراقام توميسون 
بيرنار فاليط 

عند الكبير الخطبيى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجيتيت 


ماريا خيسوس روبييرامتى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المفاصر فخخبة من الشعراء 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياه 

التساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئّ 


مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسمنة بيجوم 

فرائسس هيدسون 

آرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد الغانمى وناصر حلاوى 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خاك المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد قفتحى دوسقف شنا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدنسوقى شتا 
أحمر زايد ومحمف محيى الدين 
محمد إبراقيم هيروك 
محمد هناء عبد القفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوقاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد ينحدو 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمل بئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شييل 

أشرف على دعدور 

محمد عند الله الجقيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراقيم 
إكرام يوسف 
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٠.‏ ق لأس 


رابة التمرد 

مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرقة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

التساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم والنموذج امثالى الانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاررخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

ريه ما 


مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية على مصر 
عالم اتتليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

ائنتا عشرة مسرحية يونانية 
الاسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى بلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أمدرة الأزهفري ستيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أتيتل ألكستدرى قنادولينا 
حون جراى 

سيدرك ذورب ديقى 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا نواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيشرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. أليوت 
كينيث كوتو 

حوزيف مارى مواريه 
أندربه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرث ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنروكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سبالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراق: رعوقف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهفاب علوي 

بشير السياعى 

اند ة حصين تو 2 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عيد الوهفاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفيق 

كاميلياً صيحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عيدالرعوق اليميى 
عبدالغقفار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أعناعة أسير 


منيرة كروان 
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هؤية افونا (مع امجن 
عدالة الهنود وقصصس أآخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة قرانكقورت 

الشعر الأمريكى ال معاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ » ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلبي (قصص أطقال) 


العلاقات بين المتدينين والعطمانيين قى إسرائيل 


فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
ابداعات أنبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رولية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
تحى مفهوم للاقتصاديات البينية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر الدونائنى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثمابينيات 
العنف والنيوءة (شعر) 

حان كوكدو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


قرتان يرودل 

مجموعة من ال مؤلقين 

قيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نحبة من الشعراء 

جى آتيال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إدرليش 

اليخاندرو كاسونا وأتطونيى جالا 
دوحنا الآسيوى 

جوردون مأرشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيقا 

يشعباهو ليقمان 

رابتدرنات طاغور 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من المولقين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. سنيس 
إيليس كاشمور 
توم بينتيرج 
هنرى تروايا 
نحية من الشعراء 


أيسيوب 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسبى 

مى التلمسانى 

عي دالعزيز بقوش 

بشير السياعى 

إبرافيم فتحى 

حسشن بدومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عيدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محعود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عباد 
يسام ياسين رشيد 
شدى حسين 

محمد محمد الخطادى 

إمام عيد القتاح إمام 

أحمد محمونل 

وجيه سمعان عبد المسيح 

جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 

محمد حمدى إيرأهيم 

إمام عبد الفتاح إمام 

سليم عبد الأمير حمدان 

محمد يحيى 

باسين طه حاقظ 

فكي العشتر 

دسموقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عيد الفتاح إمام 

محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 
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العمى واليصيرة مقالات فى بلاغة النقه المعاصر 


محاورات كوتنفوشيوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحنيث 


شتاء 84 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 


ضحانا التتصة: المقاومة والبدائل 
الجاتب الديتى للفلسفة 


الشعر والشاعرية 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علما جديدا 
يل أفريقى (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسووسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر مبذ قنوم تابليون حتى رحيل عبدالتاصر 


قواعد جديدة لمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟") 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 
لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 
الهيولية فى الكون 
شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 
دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 


بول دى مأن 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلي النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفور:! 
رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جونائان كللر 

مرزبان ين رسدم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينثر 
خوليو كورتاثان 

كارو إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

باأول فيرايند 

برانكا ماجاس 

جابربيل جارنيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد الغائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عند الوأاحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حمار 
فخَزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاقد عبد المتعم مجافد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبق العطا 

محمد أحمد صألح 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد القناح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
بوسف عبدالتفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محبى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم متوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عيدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 
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المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمائية وعلم اجتماع القن 


مأزق اليطل الوحيد 
عن الذياب والفئران واليشر 


الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال قى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس نيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرضى الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 


الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مكتارات قصصبنة 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن ! . لخضم أء (مسرحية) 


لغة التمزق (شعر) 
علم اجتماع العلوم 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رائدات الحركة النسوبة المصرية 


تاريخ مصر القاطعية 
أقدم لك: القلسفة 
أقدم لك: أقلاطون 
أقدم لك: ديكارت 
تاريخ الفلسقة الحديته 
الغفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟١)‏ 


رحلة فى فكر زكى تحيب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حافة الزمن 
إيداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فراتسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستودير 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج .م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس واخرون 
جابرديل جارتيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطوتيى جالا 

دراجى شتاميوك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل. 1. سيمدتوقا 

ديقف روينسون وجودى جروفز 
ديقف رويتسون وجودى جروفر 
ديف روبتنسون وكريس جارات 
ولديم كلى رايت 

سير أنتجوس فريزر 

جوربدون مارشال 
زكى نجيب محمود 
ادواردى متدوبًا 
هوراس وشلى 


السيد عب دالظاهر عبدالله 
مارى تيرير عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إيراهيم قفهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إيراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكودى 
أبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية حمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيق عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماحدة محسن أناظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

إمام عيد الفتاح إمام 
امام عيد القتاح إمام 
أمام عبد الفتاح إمام 
محمود سينك أحمد 

عبادة كحيلة 

قاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العطأا 

على يوسف على 
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روانيات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

نيوان شمس تبريزى (ج؟) 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ 


الأصول الاجتماعدة والثقاقئة لمركة عرأبي فى عصر 


السيدة باريارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيا 


فتون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعولمة والتظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان متوجهرى الدامغاتي 
علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبانى فى افقرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى قى القرن العشرين (ج؟) 


مقدمة للأدي العريى 
قن الشعر 

سلطان الأسطورة 
مكيث (مسرحية) 


فن النحو بين اليونانية والسمريانية 


مأسسأة العييد وقصص أخرى 
ثورة فى التكتواوجيا الحيوية 


أسطورة برومشيوس فى الأدبين (لاتجليزى والفرتسي (إمج١)‏ 


اسطورة دوومثيوس في الأدبين الإنجليزى والفرتسى (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار واباد وصمويل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وأيم حيقور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
د اد بولقو 

جوان كول 

رومولو جابيجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

قف.سن. سبوندرر 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

حوان رولقو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
رين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد أودج 

أيو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فراتشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيف كاميل وييل موريز 


ولدم شكسيير 


ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
أويس عوصضص 
أويس عوص 
جون هيتون وجودى جروفر 


لويس عوضى 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدنسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عيدالقادر التلمسانى 
أحمد فورّى 

ظريف عبدالله 

طلعت الششابي 

سمير عبدالحميد إيرافيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سبمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
مافر البطوطى 

محمد نور الدين عبدا متعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى يدوي 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يوتج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فاسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
مداكنة ةك 

يلا غد 


الأدب الروسى فى السذوات العشر الآخيرة 


صور دريدا 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى يريطاتيا من ١146-١604‏ 


لقطات من المستقيل 


عصر الشك: شراسات عن الروانة 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


تحدا 


حين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 

وأدم دببويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندينى والطاهر لأبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا - س. زئيكين 


مجموعة من المؤلفين 


جايترى سددقاك وكرستنوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى يرى قنسال 
ديليى يبوجين كلينياور 
تراث يوتانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورحين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هدوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

تبيل مطر 
آرئر كلارك 


ناتالى ساروت 


تسبوطن قصدونة قدية 
جوزايا رويس 

إدوارد برأون 

بيرش ببريروجلو 


إماغ عند الفتاح إعام 
إمام عيد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المئعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صبحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 
عساء نايل 

محمد علاء الدين متصور 
باشراف: صلاح فضل 
خااد مقلح حمرة 

هانم محمد فورّى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على متنصور 
عيد العزيز يفوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم متوقى 
بكر عباس 

مصطقى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الآأنصارى 

جلال الحقناوى 

محمد علاء النين منصور 
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قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازي الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


باثوراما الحياة السباحية 


ميادئ المنطق 
قصائد من كقاقيس 


الف الإسلامى فى الأثدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


المسراث المر 

مدون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بأرمتيدس 
أنترويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ باينيرج (رواية) 

سأم بأريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المسطلح السردى: معجم مصطلحات 


القن والحياة فى مصر القرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


القضب وأحلام الستين (مسرحيات) 


تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
المساقر (شعر) 


رايثر ماريا ريلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
تأدين جورديمر 

بيئر بالانجيو 

نوقة تفاش 

رشاد رشدى 

جان كوكدو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرئر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزاياً رويس 

باسيليو يابون مالدونادو 
بأسيليو بابون مالدونادو 
حجت مرنجى 

بول سالم 

نيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شيورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد يرئسن 

فوزية العشماوى 
كلدرلا لودت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 

أندربه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إنوارد براون 

محمد إقيال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 

سعيرن عيه ره 

ععين عي رده 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

نعيم عملية 

على إبراهيم منوقى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطق مقتمة وافال شان 
سيد أحمد قفتم الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمل 
مصطفى محمود محمذ 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خرتدار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدنين منصور 
يوسف عبدالقتاح قرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


سنيل بياث 

جوتئر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاه البين لهك اسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 


دفاعا عن التاريخ الأديى الفسوى حاندت دول 


أغنيات وسوناتات (شعر) حون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى 

تفاهم وقصص أخرى تخبة 

الأرشيفات والمدن الكبرى أم. قى. رويرنس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايف بيتشى 

مقامات ورسائل أتداسية فرناندو دى لاجراتجا 
فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأريع الأساسية فى الكون يول ديقيز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل قفصيح 
السافاك تقى تجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر فيليبي تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 


أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: سشيفن هو . كنج 


زيأودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


رية المطر والملابس تصتع الناس (روايتان) تودور شدورم وجوتقفرد كولر 


تعوئةة الحسئ 
إيزابيل (رواية) 


ديقيد إبرام 


المستعريون الاسبان فى القرن ١9‏ مانويلا مانتاتاريس 
الأدب الإسباتى المعاصر يأقلام كتابه مجموعة من ال مؤلفين 


معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 
انتصار السعادة برتراند راسل 
خلاصة القرن كارل وبر 

همس من الماضى جينيفر أكرمان 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) ليقى بروفتسال 
أغنيات المنقى (شعر) ناظم حكمت 
الجمهوردة العألمية للآداب باسكال كازانوقا 
صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدتبى والعلم والشعر أ ا رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 
سمير عبدالحميد إيراقيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عتثمان 
متى الدرويى 
عبداللطيف عيدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
تدوج عبدالمنهم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عب دالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 
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تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية ‏ جين هاثواى 

العصر الذهيى للإسكندرية 0 جون مارلو 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق وتوامع العشق (شعر) فور الدين عبدالرحمن الجامي 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) ياى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود حان 

أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 

أقدم لك: كانط كرستوقر وانت وأندزجى كليموقسكى 
أقدم لك: قوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكيافللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هدث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحدانة نيكولاس زردرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ قردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى النعمانى . 

بطلات وضحانا إبمان ضداء النين يييرس 

موت المرايى (رواية) صدر الدين عينى 

قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن يروستاد 

رب الأشياء الصغيرة (رواية) ١‏ أرونداتى روى 

حتشيسوت: المرأة الفرعونية قوزية أسعد 

اللغة العربية: تاردخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيم 

أمريكا اللائينية: التقافات القديمة لاوردت سيجورنه 

حول وزن الشعر يرويز ناتل خائلرى 

التحالف الاأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ملحمة السيد تراث شعبى إسبانى 

القلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم لك: الحركة النسوية نخية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجيناتزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 02 حان لوك أرنو 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


محاقد عبدالمتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

تنسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
وحيد التقاش 

معمق علا الدون متموز 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
عريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عائدة سدق الدولة 

محمد علاء ألدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد ارق الشتزقاوئ 
صالح عامانى 

محمد محمل بوتس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين الليان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسقة الحديئة (مجه) 
لا تنصنى (رواية) 


النساء فى القكر السياسى القرمى 


الموريسكيون الأتدلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: القاشبة والنازية 
أقدم لك: لكان 


مله حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 
دبمقراطبة للقلة 
قصصن الدهود 


حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير المسياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسقة الحديثة 
جلال الملوك 
الأراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج") 


دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم التانى) 
الأدى والنسوبة 

سمو بن متصير - أم كلدوم 


أرض الحبايي يعيدة: بيرم التونتسى 
تارمخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العششرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


درئاة النيى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية النلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 


هسرل: الفلسقة علمًا دقيقًا 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 


قردريك كويلسنون 

مروم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارئيا أريتال 
ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروقز 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مادكل بارنتى 

قيولين فانويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلائة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا داتيلسون 

ماريلين يوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دوتج 
لاو شه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

هار ايل 

هانسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
نكبة 


ادموند هسرل 
محمد قادرى 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هوبدا عرّت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمال عبد الرحمن 

جلال اليتا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعيى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السندد النتة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سمهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سمحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحلق 

سمير عيدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغثى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمبر عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد رية 


محمد رقعت عواد 
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خطابات الى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ها يعد الحدانة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرتسى بمصر من الطم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسباتيا قى ناريخها 

القن الطليطلي الإسلامى والمدحجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة الييتية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارواك بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث ناكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤلفين 

تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخية من الشعراء 

مارتئن هأيدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

يئر شيقر 

عبدالياقى جلينارلى 

آدم صبرة 

كارتىو جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جوبئان كوار 

فدوى مالطى نوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا يأوتندى 
إسحق عظيموقف 
جوزايا رويس 

أحمد دبوسقف 

أرئر حولد سميث 
أميركو كاسترو 

ياسيليو يايون مالدونانو 
ولدم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيقفن كرول ووليم رانكين 


ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيقانز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يبدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
اسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيدهة قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محقوط 

عمر القاروق عمر 
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ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمبر؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

دا له من سباق محموم 

ريعموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص منالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: حجان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخردف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صعويل هنتتجتون ولورانس هاريزون 
كيت دأنيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
يائريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قراتسيس كرك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى ثريانتس 

داتيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

حائينتو بيتابيندى 

خاتينتى بينابينتى 

ديبورا ج. جيرتر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


يشير السياعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبرأهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالفقار مكاوى 
محمد الحديدى 
محسن مصيلحي 
رعوف عياس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عرزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

تنيع الشوان 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عرزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عن دالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبرأقيم 


عبد السلام حيدر 
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موقم الثقافة 

نول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تريانتس 

مقامرات تيتوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الممينى 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجبية 

أساطير من ال موروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر وا مقكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

تاك ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقية فى العالم 
مسملمو غرناطة 

مصر وكذعان وإسرائيل 

قلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوبة والمواطنة 

لنوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوتانى فى مصر 


هومى بايا ثائر ديب 

سير رويرت هأى يوسف الشارونى 

إيميليا دى ثولينا السيد عبد الظاهر 

يرونى آليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجناتس وأسكار زارتى جمال الجزيرى 

حسمن بيرنيا علاء الدين السياعى 

نجير وودر أحمد محمود 

أمريكو كاسترو تاهد العشرى محمد 

كارلى كولودى محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

حون قيزر ويول سيترجز بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
ماريى يوزو سليم عيد الأمير حمدان 

هوشنك كلشيرى سليم عيد الأمير حمدان 

أحمد محمود سليم عيد الأمير حمدان 

محمود نولت آيادى سليم عبد الأمير حمدان 
هوشتك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز سهام عبد السلام 

مجموعة من ال مؤلفين عبدالعزيرٌ حمدى 

أتييس كابرول ماهر جويجاتى 

فيلكس دييوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

ذنخية محمود مهدى عبدالله 

هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صبرى السوريونى مجدى عبدالحافظ وعلى كورحان 
يول قاليرى بكر الحلو 

سو ةانا تافازو أماتن قوز 

إكوادى باتولى مجموعة من المترجمين 

رويرت ديجارليه وأخرون إيهاب عبدالرخدم محمد 

خوليو كاروياروخًا جمال عبدالرحمن 

دونالد ريدقورد بيومى على قتديل 

هرداد مهرين محمود علاوى 

برتارد لوبس مدحت طه 

ريان قوت أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
حيمس وليامز إدمان عي دالعزيرز 

آرثر أيزابرجر وقاء إبراهيم ورمضان يسطاويسي 
ياتريك ل. آبوت توفيق على متنصور 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 2 مصطقى إبراهيم قهمى 


ريتشارد هاريس 


محمود إبراهقيم السعنتى 
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قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النقسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرضى الأحدلث التى وقعت فى يغداد من 1557 الى 1555 


أساطير بيضياء 

الفولكور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشلدم القدس 

السلام الصليبى 

رماعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأقريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهدمنة الأمريكية 
سيرتى الذائية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفتونه (شعر) 
مكتية الاسكندرية 
التييت والتكيف فى مصر 
حجع دولئدة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
الكسياد 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 


هأرى سينت فيليى 
هارى سينت قيليى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جونمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 
ريمون استاتيولى 
نوماش ماستناك 
عمر الخيام 

أى تشيتغ 


8ه - 


تشارلس داروين 
نيقولاس حويات 
أحمد يللو 
دوتورس برامون 
روى ماكلويد وإسسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراند رسل 

جونائان ميلر ويوردن قان لون 
عيد الماجد الدريايادى 


هوارد د غيرنر 


صيرى محمد حسمن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخرى صالح 

محمل مدمل يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عائدة الياجورى 
بشير السياعى 

محمد السياعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على متصور 
عيدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرئ محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
راندا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كردم 

سأمية محمد جلال 
يدر الرقاعى 

فؤاد عبد المطلبي 

أحمد شافعى 

حسن حيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبد لحميد إبراهيم 


فتم الله الشيخ 
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السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرفه 

الهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسيانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسيير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار حوستاف أنولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرتسى للأطقال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟, مج١)‏ 

أثينا السوداء (جاء مع؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين وينكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود درودكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل قرانكو 
أالفونسى ساسترى 
مرئيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايقيك 

داسق سبالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا رأى هارك 
بول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 
فريدريك جيمسون وماسأو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 
جيمس يبولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برتال 

مارتن يرنال 

إنوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جراتقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

قتحى العشترئ 

عيد الوفاب علوب 

أمل الصيان 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن النميسى 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عباس 

صيرى التهامى 

عبد ا للطيق عبدا لحليم 

صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 

جمال عبد الناصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

نوفيق على منصور 

محبد كتفيق خريال 

أحمد الشيمى 


صترى محمد حسيسن 
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سكين وأحد لكل رجل (رواية) 


الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 


الأصال القصصية الكامئة (الصحراء) (ج؟) 


امرأة محاربة (رواية) 
محبوبة (رواية) 
الانفجارات الثلاثئة العظمى 
الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 


ألبرت أبنشتين: حداته وغراميانه 


أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

قم للد ووش 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم ألك: عصر التتوير 
أقدم لك: التحليل التفسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 


أوراثيو كيروجا 
أوراثيى كيروجا 
ماكسين هونج كتجستون 


قتانة حاج سيد حوادى 


قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 


تانووش روجيقيتش 
(مختارات) 
(مختارات) 


رمتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينز وييل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار راريت 
رويرت ودقفين وجودى جروقس 
ايفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريق يارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 


مدوتة جوستنيان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) جوستينيان 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر ثوفيق 

ماحدة العنانى 

فتع الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوضص 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى اليرتس 

عيد العزيز فهمى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع #*17.8؟ / 28 .؟ 


( وتم تصوير وطبع هذا الكتاب من نسخه مطبوعة ) 
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